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 : قال هللا تعاىل  
َوقُْل َرّبِ   ْدِ لِْين ُمْدَ َل ِصْدٍق َو  ْخرِْجِين ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِيل  ﴿
نَْك ُسلَْطاً  نَِصرياً    ﴾ِمْن َ ُ
  )80(سورة إالرساء ا ٓیة:                                             
 :قال صىل هللا  لیه وسمل  
احلالُل بّنيٌ واحلراُم بّنيٌ وب هنَما ٔ موٌر مش هبٌة، مفن  رك ما ش به  لیه "
من  مث اكن ملا اس  ان ٔ  رك، ومن ا رت    ىل ما  شُك ف ه من  مث 
ٔ وشك ٔ ن یواقع ما اس  ان، واملعايص محى هللا، ومن  رتْع حول امحلى 
                                         "یوشك ٔ ن یواقعه.
 رواه الب اري                                        
  شكر وتقدیر
  إنجاز واتمام هذا العمل. علىاهللا سبحانه وتعالى الذي وفقني و أحمد أشكر 
ألستاذ الدكتور ا لى أستاذي الفاضلبأسمى عبارات الشكر و التقدیر ا كما أتقدم
و إسهامه في إخراجه للوجود من  له اإلشراف على هذا العملعلى قبو  الزینعزري 
  وتوجیهاته السدیدة.خالل مالحظاته القیمة 
 الذین شرفوني بقبولهم باسمهأتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة كل و 
  .مناقشة هذا العمل
م بالشكر أیضا إلى إدارة قسم الحقوق من أساتذة و إداریین دون أن أنسى كما أتقد
 تسهیالتهم.و على تعاونهم أسهم محافظ المكتبة موظفي مكتبة كلیة الحقوق و على ر 
  




  أھدي ثمرة جھدي المتواضع إلى والدي الكریمین
  إلى زوجتي الفاضلة وعائلتھا الكریمة
  إلى قرة عیني أنفال، أنس ، إلیاس
  إلى أصدقائي وزمالئي




جلب األموال و تتمثل في  على وظیفة أساسیةیقوم في كل دولة المصرفي  النظام إن    
عبر صیغ  یجریها الزبائنمن خالل عدة عملیات بنكیة تثمارها في مشاریع إقتصادیة، إس
ها و تبییضالبنوك بهدف  ها فيایداع غیر المشروعة إلى األموالیعمد أصحاب  وقد ،مختلفة
 األموالقالب  الى المشبوهة األموال دائرةمن األموال تخرج فعلیها، إضفاء الشرعیة 
  .وهوما یعرف بتبییض األموال المشروعة
تمویل االرهاب ذات صلة وهي وثیقة بالقطاع تبییض األموال و  قد أصبحت عملیاتو   
یة المصرفي  نظرا لما توفره البنوك من قنوات شرعیة لعملیات مصرفیة قانونیة تؤدي في النها
 في ولىاألمرحلة التتمثل  ،مراحلثالث  باستخدام إلى تبییض هذه األموال غیر المشروعة
في مرحلة و  ،إدخال األموال إلى النظام المصرفيمن خالل البنك ب المشبوهة األموالایداع 
معقدة بهدف تضلیل البنوك في العملیات ال مجموعة منجراء یتم تمویه تلك األموال بإثانیة 
في دورة االقتصاد المشروع  األموالدمج مرحلة  أخیرا تأتيو  ،األموالدر هذه معرفة مص
  .المشروعة وغیر المشروعة األموالیصعب التمییز بین  وهنا
تمویل  وأ األموالفي إتمام عملیات تبییض  اهام االبنوك تلعب دور إذا كانت ف    
ما  بواسطة هذه العملیاتارتكاب  مهدقد ت ظم المصرفیة المتساهلةالنبعض فإن  ،اإلرهاب
قد تحتج ببعض قواعد فواألكثر من ذلك  ،تملكه من آلیات مصرفیة معقدة وتقنیات متطورة
في  مالئمتهیئة المناخ ال على المصرفیة كالسریةالعمل المصرفي التي یقررها القانون نفسه 
 النظام لالمشروع، هو ما یجعاإلقتصاد دورة و إدخالها في  المشبوهة إستقطاب األموال
في  وكمصلحة البنمتغیرین یتمثل األول في  الموازنة بین أمام تحّد صعب فيالمصرفي 
ضرورة الثاني في  و مفي كتمان أسراره الزبائن ومصلحةتحقیق أكبر قدر من اإلستثمارات 
  موال المشبوهة.األ مكافحة
، فهناك البنكیة یةمن السر  لة الحدّ مسأالتشریعات وآراء الفقه إزاء مختلف  تباینتو قد   
 ،المشبوهة األموالكشف  مهمةن یعرقل قرار قوانین للسریة البنكیة من شأنه أاعتبر أن إمن 
ن خر مغیر أن جانب آالسریة البنكیة، قواعد تطبیق  د بعض الدول و افراطها فيدنظرا لتش
تم ما إذا  والاألمتبییض  تعارض مع جهود مكافحةال تت سریة البنكیةالفقه اعتبر أن قوانین ال
طالع على الحسابات البنكیة كلما تعلق حق اإل والسلطات الرسمیة منح الهیئات المتخصصة
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إجماع دولي ینادي كان محل ، ثم ظهر إتجاه توفیقي أموال مشبوهة بالبنك بإیداعاألمر 
الخروج عنها عتبارها الضامن لكل نظام مصرفي و االبنكیة ببالحفاظ على مقومات السریة 
، وهو االتجاه الذي تبناه المشبوهةكشف األموال بمكافحة و  كلما تعلق األمر ناءاإستث
بحیث  ،و المتمم المتعلق بالنقد والقرض المعدل 11 -03بمقتضى األمر ع الجزائري المشر 
 نفسه زبونأجدر بالرعایة من مصلحة الحمایة لمصلحة  أسرار الزبون بإفشاء سمح للبنك
  .اإلقتصادي وهي حمایة النظام العام
تبیــیض األمـــوال عملیــات  فــي مكافحــة إلرادة المجتمــع الــدولي الجزائــر ةســتجابفكــان ال  
اتفاقیــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر  صــادقت علــىوتمویــل اإلرهــاب، أن 
ـــــــاریخ  ـــــــة بت ـــــــل االرهـــــــاب بتـــــــاریخ اإل ، و15/11/20001الوطنی ـــــــة الدولیـــــــة لقمـــــــع تموی تفاقی
المتعلـق بالوقایـة مـن  01-05القـانون  اصـداران لذلك األثر البـالغ فـي وك ،23/12/20002
لمجابهــة  مؤسســيال نســقال قــانوني والطــار اإل الــذي حــدداألمــوال وتمویــل اإلرهــاب، تبیــیض 
 تهـدف لمنـعقائیـة تـدابیر و مـن خـالل وضـع أسـس و  ،3وتمویل اإلرهاب األموالجریمة تبییض 
ات تبیــیض األمــوال وتمویــل ات المالیــة فــي عملیــكــل إســتخدام غیــر مشــروع للبنــوك والمؤسســ
  و وضع آلیات لمكافحة هذه العملیات تتمثل أساسا في آلیة اإلخطار بالشبهة. ،اإلرهاب
و  01-05المعـدل للقـانون  20124فبرایـر  06المؤرخ في  02-12 صدور  األمربو     
عطـى تعریفـا واضـحا أ، المتعلـق بالوقایـة مـن تبیـیض األمـوال و تمویـل االرهـاب و مكافحتهمـا
 المشـبوهةوتتبـع األمـوال  فـي كشـفالبنوك تعزیز دور لالكفیلة الضوابط  بّینلتمویل اإلرهاب و 
المؤرخ فـي  06 -15القانون  ، ثم صدرالمملوكة لإلرهابیین أو في حیازة أي كیانات مشبوهة
مـن خـالل میـد أمـوال اإلرهـابیین حجـز و/أو تج، وحـدد اإلجـراءات الكفیلـة ل2015فبرایـر  15
و  1372/2000، 1267/1999مجلـس األمـن  يقرار ال سیما توظیف أدوات األمم المتحدة 
المعدل والمتمم بهدف مالحقة أمـوال اإلرهـابیین  01-05القانون أحكام ضمن قراراته الالحقة 
  .تحت أي مسمى كان الكیانات المشبوهةو 
                                               
  .05/02/2002المؤرخ في  55- 02صادقت الجزائر على ھذه االتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم   1
  .23/12/2000المؤرخ في  445-2000م صادقت الجزائر على ھذه االتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رق 2
  المعدل والمتمم. 08/06/1966المؤرخ في  156-66من قانون العقوبات الصادر باالمر  398المادة  3
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  .2012أفریل  01ة بتاریخ الصادر 19 الجریدة الرسمیة رقم،
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مـن وضـح الذي  05-05رقم  النظاموإلثراء المنظومة التشریعیة أصدر المنظم البنكي    
ثــم المعــدل والمــتمم،  01-05للعــاملین فــي القطــاع المصــرفي كیفیــات تطبیــق القــانون خاللــه 
المـــذكور أعـــاله واســـتتبع ذلـــك  02-12تــأثر المـــنظم البنكـــي باألحكـــام التـــي جـــاء بهــا األمـــر 
تهمـا، تعلق بالوقایـة مـن تبیـیض األمـوال وتمویـل اإلرهـاب ومكافحالم 03 -12إصدار النظام 
وضــع مؤشــرات العملیــات  ، ثــم 05-05رقــم النظــام منــه أحكــام  28المــادة  و ألغــى بموجــب
الضـوابط واألسـس التـي  المالیة المشبوهة وبین كیفیات التحقق من معرفة الزبائن والعملیـات و
  . أمام خلیة معالجة اإلستعالم المالي یلتزم بها البنك لإلخطار عن الشبهة
والتي أسـندت لهـا  127-02المرسوم المرسوم التنفیذي  أت بموجبهذه الخلیة التي أنش  
عدة مهام تتمحور أساسا فـي معالجـة وتحلیـل اإلخطـار بالشـبهة مـن خـالل منحهـا صـالحیات 
أمـــام البنـــوك و المؤسســـات  ةتســـمح لهـــا بـــاإلعتراض علـــى العملیـــات المالیـــة البنكیـــة المشـــبوه
قـق مـن مصـدرها و طبیعتهـا، و بغـرض منحهـا و الـتحفظ علـى األمـوال الـى غایـة التحالمالیـة 
بمقتضــى  127-02فعالیـة أكثــر فـي مجــال التعـاون الــدولي تـم تعــدیل المرسـوم التنفیــذي رقـم 
تحدیــد الطبیعــة القانونیــة تــم  و 15/04/2013المــؤرخ فــي  157-13المرســوم التنفیــذي رقــم 
فـــي إطـــار التعـــاون هـــا تـــدعیم دور الـــوزیر الكلـــف بالمالیـــة، و  و إخضـــاعها لوصـــایةللخلیـــة 
إبرام عـدة اتفاقـات وبروتوكـوالت بهـدف مكافحـة هـذا اإلجـرام منحها سلطة من خالل  ،1الدولي
  .المنظم
ســـند المشـــرع فقـــد أ ألمـــوال المشـــبوهةعلـــى  آلیـــة التجمیـــد و /أو الحجـــز تـــدعیم وألجـــل  
مـن الجزائري للهیئـة المتخصصـة تطبیـق إجـراءات الكشـف عـن األمـوال وممتلكـات اإلرهـابیین 
تمبر ســـب 16المـــؤرخ فـــي  318-13 رقــم خــالل إصـــداره فـــي بــادئ األمـــر للمرســـوم التنفیـــذي
علــق بــإجراءات الكشــف عــن األمــوال واألمــالك األخــرى وتحدیــد موقعهــا وتجمیــدها تالم 2013
غیـــر أن المشـــرع الجزائـــري و عمـــال بتوصـــیات تقریـــر  ،2فـــي إطـــار مكافحـــة تمویـــل اإلرهـــاب
عمــل المــالي لمنطقــة الشــرق األوســط و شــمال افریقیــا و بهــدف المتابعــة العاشــر لمجموعــة ال
توظیف أدوات األمم المتحدة ال سیما قرارات مجلس األمـن، قـام بالغـاء المرسـوم التنفیـذي رقـم 
 12/05/2015المــــؤرخ فــــي  15/113المرســــوم التنفیــــذي  09بمقتضــــى المــــادة  13-118
                                               
  .03/08/2013بتاریخ  انضمت الخلیة لمجموعة اجمونت التي تضم خالیا معالجة االستعالم المالي  1
  .2013سبتمبر  22بتاریح  46جریدة رسمیة رقم  2
4 
 
 لوقایـة مـن تمویـل اإلرهـاب ومكافحتـهالمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجمید األمـوال فـي إطـار ا
  في إطار تطبیق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة.
وٕاعطـاء نـوع مـن  المشـبوهةنفس السیاق ألجل تعزیز أطر مكافحـة العملیـات المالیـة  في  
زائــر عــدة ت الجوقعــلمصــرفي و ضــرورة اإلخطــار بالشــبهة، التــوازن بــین متطلبــات الكتمــان ا
وكـذا  ،2010تفاقیـة العربیـة لمكافحـة غسـل األمـوال وتمویـل اإلرهـاب لسـنة اتفاقیات أهمهـا اإل
، هـذه األخیـرة التـي 1 2016أكتـوبر  05اتفاقیة التعاون القضائي في المجـال الجزائـي بتـاریخ 
رفــع الغطــاء عــن األرصــدة المالیــة المشــبوهة  و بــین الــدول أعطــت مالمــح التعــاون القضــائي
اتفاقیـات ثنائیـة ومتعـددة  مـن خـالل إبـرامعدم التذرع بالسریة البنكیة مما یفـتح مجـال التعـاون و 
  األطراف مع باقي الدول.
الجزائر  نظمامتبییض األموال وتمویل اإلرهاب، ا وتكلل عن مجهودات مكافحة عملیات  
ف"، وخضــعت فــات المینــا"مجموعــة العمــل المــالي لمنطقــة الشــرق األوســط وشـمال إفریقیــا  إلـى
تقیدها التام بتوصیات فریق العمل المالي الدولي "الفـاتف"، و تـم  بعدالمتابعة و التقییم لعملیة 
دیث كــل عــامین أثنــاء االجتمــاع الموافقــة علــى طلبهــا للخــروج مــن مرحلــة المتابعــة الــى التحــ
  .05/04/2014نظمة بالمنامة بتاریخ عقد بمقر المالمن
  *أهمیة الموضوع:
  ا الموضوع من ناحیتین:یة هذتتجلى أهم  
  أهمیة نظریة: -
مـن أهـم االلتزامـات التـي أقرهـا المشـرع  الشبهة عناإلخطار التزام البنك  كون موضوع -
 وهـو عبـر البنـوك، رهـاباإلوتمویـل  األمـوالشـبهة تبیـیض استكشـاف  بهـدفالجزائري 
لممارســین مــن المواضــیع الجــدیرة بالبحــث مــن أجــل لفــت انتبــاه الدارســین والبــاحثین وا
خاصة  وما یترتب عنه من آثار قانونیة تجاه السر البنكي االلتزام هذا للقانون ألحكام 
المتعلـق بالنقـد والقـرض المعـدل والمـتم، وكـذا أحكـام القـانون  11 -03األمـر  فـي ظـل
المعــدل المتعلــق بالوقایــة مــن تبیــیض األمــوال وتمویــل اإلرهــاب ومكافحتهمــا  05-01
 .والمتمم
                                               
علیھا ، المصادق 2016تم التصدیق على اتفاقیة التعاون القضائي في المجال الجزائي بین حكومتي الجزائر وفرنسا  1




طابعـه البحثــي المتجــدد، األمــر الــذي یتعــین جلیــا مــن خــالل  یــة هــذا البحــثأهم تظهــر  -
معه مناقشة كل األحكام القانونیة الساریة المفعول في ضوء المستجدات التـي تشـهدها 
المنظومــة القانونیــة فــي إطــار الســاحة القانونیــة الدولیــة ال ســیما قــرارات مجلــس األمــن 
عزیــز اإلجـــراءات والوســائل الكفیلـــة لوقایـــة ت بهـــدف و كـــذلك لمنظمــة األمـــم المتحــدة، 
 األموال وتمویل اإلرهاب.جریمة تبییض النظام البنكي الجزائري من استخدامه في 
 أهمیة عملیة: -
إبـــراز دور البنـــوك فـــي مكافحـــة العملیـــات المالیـــة المشـــبوهة بإتخـــاذ تـــدابیر  تتمثـــل فـــي  -
 /أوو أوامــر  الحجــز فیــذتن،  و و التحــري عــن الشــبهة التحقــق مــن الزبــائن والعملیــات
  .التجمید على األموال المشبوهة
  * أسباب ودوافع اختیار الموضوع
  إختیار الموضوع إلي: و دوافع یمكن تقسیم أسباب   
   :سباب الموضوعیةاأل*
كــان  ،الشــبهة وأثــره علــى الســر البنكــيعـن ار موضــوع التــزام البنــك باإلخطــار ختیــان إ  -
الوقایـة مـن المتعلـق ب 01-05القـانون تزامنت و أحكـامالتي نتیجة التطورات التشریعیة 
العالقـــة  المعـــدل و المـــتمم، و تحدیـــد األمـــوال وتمویـــل اإلرهـــاب ومكافحتهمـــاتبیـــیض 
القائمـــة بــــین الســــر البنكــــي كمبــــدأ عـــام فــــي أي نظــــام مصــــرفي، واإلخطــــار بالشــــبهة 
 .هذا المبدأكإستثناء عن 
یـد المعدل والمتمم، وتحد 01-05نون واضح للشبهة في اطار أحكام القا تعریفإعطاء  -
 ك في تقدیر قیام الشبهة من عدمها.و عتمدها البنشتباه والمعاییر التي تمؤشرات اإل
عملــي المتبــع مــن خطــار بالشــبهة خاصــة الجانــب اللإلالعملــي جرائــي طــار االوضــع اإل  -
 .حكام هذا االلتزامطرف البنوك كغیرها من الخاضعین أل
علــى إخاللــه بواجــب اإلخطــار بالشــبهة ، وفــي المترتبــة لبنــك امســؤولیة كــام حتوضـیح أ  -
  .عن انتهاك السر البنكينفس الوقت مسؤولیته 
من المسـؤولیة المترتبـة عـن البنك عفاء إل وحید ساسمفهوم معیار حسن النیة كأضبط   -
مــاد بعــض ال ســیما فــي ظــل اعت،متــى وجــدت مبــررات االشــتباه  للســر البنكــي هانتهاكــ
 نتفاء هذه المسؤولیة. التشریعات لظوابط أخرى إل
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ثـــار المترتبـــة عـــن االخطـــار بالشـــبهة لـــى خطـــورة اآلتنبیـــه العـــاملین بالقطـــاع البنكـــي إ  -
ثـار فیمـا یترتـب مـن آبالنسـبة لسـمعة المؤسسـة المصـرفیة أو لعالقتهـا بالزبـائن خاصـة 
 الحراسة القضائیة والحجز عن الحسابات البنكیة.
  :فتتمثل في ذاتیةالسباب األ*أما 
مسـؤولیة مـن  ومـا یترتـب عنـهالشـبهة عـن اإلخطار التزام البنك بالبحث في موضوع إن  -
بحـوث الومـا وجـد مـن من طـرف البـاحثین هتمام الواجب لم یحظ باإل ،به خاللاإلعند 
 افإنهـــا قـــد ركـــزت علـــى األحكـــام العامـــة دون ربطهـــ -إن كانـــت قلیلـــة و –والدراســـات 
العملیـات المالیـة المشـبوهة  ومكافحـة ستكشـافكآلیـة إللتزام البنك باالخطار ا بموضوع
هذه من خالل ، لذا حاولت في ظل التزامه في نفس الوقت بمبادئ الكتمان المصرفي 
اجـــراءات االخطـــار  عـــناآلثـــار المترتبـــة  مـــن حیـــثالعالقـــة أطـــر هـــذه الدراســـة بیـــان 
 السر البنكي.نتهاك إبالشبهة على 
عملیـات الن السریة البنكیة لیست عقبة في وجـه مكافحـة أ خالل هذا البحثتوضیح من  -
 ي كشـف العملیــات البنكیـة المشــبوهةتسـاعد بدرجــة أكبـر فــ أنهــا، بـل المالیـة المشــبوهة
 .متى تمت إجراءات التحري المصرفي وفق ضوابط و أسس سلیمة
ا أساس قوة أي نظـام ة لكونهدعم مسعى المشرع الجزائري في اقرار حمایة السریة البنكی -
 .مصرفي
و توضـیح مـدى تعــارض أ خطـار بالشـبهة وابـراز العالقـة القائمـة بـین السـر البنكــي واال -
 و رهـاب،حـة تبیـیض األمــوال وتمویـل اإلتكامـل قـوانین الســریة البنكیـة مـع قــوانین مكاف
مكافحـة العملیـات الموازنة بین مقتضیات السر البنكي وضـرورة االخطـار بالشـبهة فـي 
 .مالیة المشبوهةال
   الدراسات السابقة: *
البحـث تتمثل أساسا أنه عند معالجة موضوع  خالل إعداد هذه الدراسة صعوبات  ناتلقی  
 ال ســـیما ، 01-05المشـــرع الجزائـــري علـــى القـــانون  أجراهـــاالتـــي عـــدیالت تالمـــع  تـــزامن ذلـــك
ة وفــق األحكــام تــم تكییــف هـذه الدراســ ، بحیــث2012فبرایـر  06المــؤرخ فــي  02-12 ألمـرا
الدراسـة تـم إصـدار هـذه مشـارف نهایـة اقترابنا مـن الجدیدة التي أقرها المشرع الجزائري، وعند 
وهـو   01- 05الـذي یعـدل و یـتمم لقـانون   2015فبرایـر  15المؤرخ في  06 - 15القانون 
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فـة وذلـك لإلحاطـة بكامراجعة كافـة محـاور الموضـوع طبقـا للتعـدیالت المسـتحدثة  ما أدى إلى
  جوانب الموضوع.
واألطروحــات ل مــا عــدا بعــض الرســائ ص المراجــع والدراســات الفقهیــةنقــباإلضــافة إلــى   
  منها: شارة الیها في قائمة المراجع ووقد تم اإل ،محاور الدراسة أجزاء التي تناولت بعض
 للباحثة تدریست كریمة.موال دور البنوك في مكافحة تبییض األ  -
 للباحثة دموش حكیمة. یة المصرفیة و تبییض األموالمسؤولیة البنوك بین السر  -
 رتباس نذیر.أل العالقة بین السر المصرفي وعملیات تبییض األموال -
ســعود ذیـــاب للباحــث  أثــر الســریة المصــرفیة علــى مكافحــة جـــرائم غســل األمــوال -
  العتیبي.
  فضیلة ملهاق.لمؤلفة وقایة النظام البنكي الجزائري ل -
مـروة محمـد للمؤلفـة  لجهـاز المصـرفي مـع مبـدأ السـریةمـدى توافـق اإلفصـاح فـي ا -
 العیسوي.
 هیام الجرد.للمؤلفة  المد والجزر بین السریة المصرفیة و تبییض االموال -
ي وعالقتــه حكــام الســر البنكــن تطرقــت ألإ و السـابقة علـى العمــوم فــإن هــذه الدراســاتو    
عـن الشـبهة مـن كـل  ب اإلخطارشاملة لموجاسة ر نها لم تحظ بدإال أ ،بجریمة تبییض األموال
 ، وهـو مـا حاولنـاالبنكـيالسـر انتهـاك ثـار المترتبـة علـى نبـه العملیـة واالجرائیـة وخاصـة اآلجوا
وتقیـیم مسـعى المشـرع الجزائـري  القانونیـة، ولیةعفـاء مـن المسـؤ كثـر مـن زاویـة اإلأ فیـه التعمـق
عن االخطار ضرورة  و ككل انتها عن السر البنكيحمایة  بینالموازنة إرساء مقومات حول 
  العملیات البنكیة المشبوهة.
  :* أهداف الدراسة
في كشف  هالشبهة ودور عن  تعرف على التزام البنك باإلخطارال إلى لدراسةهدف ات    
جمعت الدراسة بین النظرة النقدیة أو تمویل اإلرهاب، بحیث  األموالعملیات تبییض 
تحلیل النصوص وفق ما نص علیه المشرع بقدر  فبقدر ما كانت الحاجة إلى ،والتحلیلیة معا
یان تبتعلیق علیها في مواضع عدة ألجل إلى تحلیل هذه النصوص والتهدف ما كانت 
خاصة إذا ما قارنا األحكام التي اعتمدها المشرع و الفقهي،  ختالف التشریعيمواطن اإل
لتي أقرها المشرع في ا الوقوف على المستجدات التشریعیةت، و التشریعا مختلفزائري مع الج
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كل مرة ال سیما أدوات األمم المتحدة وتفعیلها ضمن منظومتنا القانونیة، وبیان عمل الهیئة 
المتخصصة في إطار قرارات مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة، ودورها في حجز وتجمید 
    أموال األشخاص أو الكیانات التي لها عالقة بأفعال إرهابیة.
بین  التوفیقمن خالل و ذلك  ،بین المبدأ واإلستثناءالقائمة إبراز العالقة الى  باإلظافة      
ومن ثمة الحق في  زبونل یقتضي المحافظة على أسرر الاألو  ،التزامین متعارضین
الى دائرة  سریة فیخرج بها من إطارها المقدسوالثاني یقید هذه ال ،الخصوصیة كمبدأ دستوري
عرج الحاسم في تحدید المن، وبالتالي فإن المشبوهة األموالحة بهدف مكافاالفصاح والعلن 
بین توازن إقامة مدى  یتمثل في اآلثار المترتبة على انتهاك السر البنكي و، هذه العالقة
اإلخطار عن  والزبون عند اتخاذ اجراءاتالحمایة التي كرسها المشرع الجزائري للبنوك 
   .الشبهة
فلو قامت  ،الشبهة عن الخطارحال قیامها باحقیقیة ة مشكل البنوك تواجهبالتالي و   
 اإلخاللفقد تنعقد مسؤولیتها عن  سریة خاصة بالزبونبإبالغ السلطات المختصة بمعلومات 
وفي نفس الوقت لو أن البنوك  ،تجاه الزبون المفترضة بكتمان األسرار البنكیة بعالقة الثقة
التعاون مع تتهم بعرقلة التحقیق و  قدفالمعلومات عن السلطات المختصة هذه حجبت 
  ، وهذا ما یجعل البنوك و المؤسسات المالیة أمام اشكالیة حقیقیة.نمجرمیال
  :*إشكالیة البحث ومنهج الدراسة
المشـرع الجزائـري فـي وضـع اآللیـات  مدى توفیـقما  :لتتمحور اإلشكالیة الرئیسیة حو   
العملیــات المالیــة المشــبوهة وبــین  ةمكافحــفــي الشــبهة بــین اإلخطــار ب للموازنــةالقانونیــة 
  ؟  ، و ماهي اآلثار المترتبة عن ذلكالسر البنكيموجب 
  وتتفرع عن هذه اإلشكالیة عدة تساؤالت فرعیة تتمثل في اآلتي:  
ال یجوز إفشاء أسرار  ثمبدأ مستقر في المعامالت المصرفیة بحی البنكي السر إذا كان -
ون، فـإن التسـاؤل الـذي یطـرح هـو مـدى جـواز إال فـي حـاالت محـددة بـنص القـان زبـونال
 وتمویــل اإلرهــابأشــتباه بعملیــات تبیــیض األمــوال فــي حــاالت اإل الســر البنكــياســتبعاد 
متى كانت األموال مشروعة ولیس إلعطاء  خاصة إذا سلمنا أن إقرار السر البنكي وجد
  ؟غیر المشروعة الغطاء على األموال
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الوقایــة مـن تبیــیض المتعلــق ب 01-05 قــانونالهــل تتعــارض اإلجــراءات التــي جــاء بهــا  -
ــة فــي الدســتور  األمــوال وتمویــل اإلرهــاب ومكافحتهمــا مــع حقــوق الفــرد وحریاتــه المكفول
 ؟ المصرفیة هحساباتحق الفرد في سریة  خاصة
 السر البنكي؟بالشبهة والتزامه عن ائمة بین التزام البنك باإلخطار ما هي العالقة الق -
عــن  اإلخطــارفــي حالــة  تهــاك الســریةنا عــنالقانونیــة المســؤولیة  یعفــى البنــك مــن هــل  -
حــق للزبــون  القــانون ؟ وهــل یخــولالمشــبوهة إلــى الســلطات المختصــةالمالیــة العملیــات 
 ؟عن األضرار الالحقة به المطالبة بالتعویض
المنــاهج  اعتمــدت فــي هــذه الدراســة و التســاؤالت الفرعیــة لإلجابــة علــى هــذه اإلشــكالیة    
  :التالیة
قصد تحلیل النصوص المتعلقة بإلتزام البنك بموجب االخطار وذلك  : المنهج التحلیلي -
وعالقتـه بالسـر البنكـي المعـدل والمـتمم  01-05حكـام القـانون طـار أعـن الشـبهة فـي إ
، و إجـراء المتعلق بالنقد والقرض وبعض القوانین ذات الصلة 11-03 األمرل في ظ
ر البنكـي و اآلثـار المترتبـة بـین اإلخطـار بالشـبهة و السـللعالقة القائمـة  تحلیلیةدراسة 
 .على انتهاكه
التــي تفاقیــات الدولیــة تشــریعات واإلال اســتقراء نصــوصمــن خــالل  :المــنهج الوصــفي  -
، وعالقتــه بالســر البنكــي ال ستكشــاف المتمثــل فــي االخطــار بالشــبهةواجــب اإل أقــرت
المتعلــق  01- 05حكــام القــانون ســیما التعــدیالت التــي أقرهــا المشــرع الجزائــري علــى أ
 .المعدل و المتمم بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب و مكافحتهما
حكام التشریع الجزائري مع بعض التشـریعات المقارنـة بهدف مقارنة أ :المنهج المقارن  -
خاصـة نا الجزائـري قـرب لتشـریعباعتبـار أنهمـا األ ،لتشریع المصري والفرنسـيال سیما ا
تقیـیم  ، والسـر البنكـي ة وحكـام المسـؤولیة المترتبـة عـن االخطـار بالشـبها یتعلـق بأفیم
ة عـن االخطـار مـجناثـار الاآلكـذا  و، فاء في كل نـوع مـن أنـواع المسـؤولیةعضابط اإل
لـول المقدمـة مـن لموازنـة بـین الحبهـدف ا ،تضـرر الزبـون منهـا بالشبهة والتي أدت الى
فــــي تقــــدیم االجابــــات المؤسســــة أمكــــن الحــــال  تــــىمســــتهداء بهــــا هــــذه التشــــریعات لإل
  هذه الدراسة. لإلشكالیات المطروحة في
   الى بابین: حثا هذه الدراسة تقسیم موضوع البتقتضي منّ و     
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 ،لمشــبوهةا المالیــةالعملیــات الستكشــاف اإلخطــار بالشــبهة آلیــة : البــاب األول وعنوانــه 
والثـاني:  ،الشـبهةعـن لتزام البنـك باإلخطـار القانوني إل النظامویتضمن فصلین األول بعنوان: 
  .إجراءات اإلخطار بالشبهة و أحكام قیام مسؤولیة البنك
  :وفي الجزء الثاني من الدراسة تناولت  
 ،فصـلین  تضـمنوی ،السـر البنكـيانتهـاك اإلخطار بالشـبهة علـى  أثرالباب الثاني بعنوان:  
والفصـل  ،مصـرفیةتهاكه في مختلف األنظمة اللسر البنكي وجدلیة انالنظام القانوني لاألول : 
وفـي  ،واآلثار المترتبة عنها اإلخطار بالشبهةو  بین السر البنكي العالقة القائمة الثاني بعنوان:
  األخیر خاتمة الدراسة تضمنت نتائج وتوصیات.
لتـزام البنـك إو بالقدر القلیل فـي التوفیـق بـین ن یكون هذا الموضوع قد ساهم ولأوأرجو     
فــي انتظــار دراســات أخــرى  ،فــي نفــس الوقــت البنكــي ســرالاإلخطــار عــن الشــبهة والتزامــه بب






    
  اب األولـــــــــالب
الستكشاف اإلخطار بالشبهة آلیة 






تبییض عملیات البنوك في  الستهداف لجوء المجرمینالمشرع الجزائري  أدرك
تعتمدها البنوك في العمل  ، نظرا للسریة التيیةاإلرهابالجماعات وتمویل أاألموال 
جرام جراءات صارمة لمجابهة هذا النوع من اإلوهو ما جعله یتبنى إالمصرفي، 
  للتصدي للعملیات المالیة المشبوهة . من خالل إقرار تدابیر كفیلةالمنظم، 
یشمل من جهة التدابیر هذه التدابیر التي تم صیاغتها في قالب قانوني     
ي تبییض األموال أو الوقائیة التي تهدف أساسا لمنع استخدام النظام المصرفي ف
، وتدابیر لمكافحة العملیات المالیة المشبوهة والتي تتمثل أساسا في تمویل اإلرهاب
  اإلخطار بالشبهة.
لتزام البنك باإلخطار بالشبهة لك سنتطرق إلى النظام القانوني إلمن ذ انطالقاو     
الفصل األول)، ثم نتناول إجراءات اإلخطار من خالل توضیح كل المراحل للتحري 
المسؤولیة المترتبة عن لبنوك في إخطار الهیئة المتخصصة ثم والمصرفي ودور ا
 لفصل الثاني). اإلخالل باإلخطار ( ا
 






ع الجزائري على البنوك یعتبر اإلخطار بالشبهة من أهم االلتزامات التي فرضها المشر   
أو تمویل اإلرهاب،  األمواللدیها شبهة حول عملیات تبییض  كلما ثارتالمالیة، والمؤسسات 
بشكل عام  تقویة النظام المصرفيو  األموالحمایة البنوك من مخاطر تبییض  و ذلك بهدف
  .في الدول
المالیة عملیات الستكشاف ملزمة بهذه اآللیة ألجل إ البنوك من ثمة أصبحتو   
قد حددت بعض الضوابط االسترشادیة للبنوك التشریعات  وألجل ذلك  فإن مختلف، المشبوهة
ة متخصصة في عنها لدى هیئ التبلیغالشبهة التي یلزم  اتوالمؤسسات المالیة لتحدید مؤشر 
لها كل الصالحیات لتحلیل هذه اإلخطارات ودراستها للوقوف أوكلت التي التحریات المالیة، و 
والتي ، ضمانات كفلها المشرع لهذه الهیئةعلى تأكید الشبهة أو نفیها من خالل عدة وسائل و 
معاییر ، ثم )(المبحث األول الشبهةخطار عن إلاإلتزام البنك بسنتطرق إلیها بعد بیان ماهیة 



















  المبحث األول
  الشبهةاإلخطار عن ب لتزام البنكا ماهیة
المتعلق بالوقایة من  01-05نص المشرع الجزائري في الفصل الثالث من القانون   
ویعتبر  ستكشاف،على واجب اال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم األموالتبییض 
عملیات تبییض  كشفاإلخطار بالشبهة من بین اإلجراءات وااللتزامات التي تؤدي إلى 
ك والمؤسسات أن هذا االلتزام تحكمه قواعد یجب على البنو  تمویل اإلرهاب، غیر وأ األموال
، ثم )مطلب أول(الشبهة اإلخطار ب فهوماوله من خالل م، وهو ما سنتنالمالیة التقید بها
 د، وبعد ذلك نحد)مطلب ثاني(النظم المشابهة له  غیره منتمییز اإلخطار بالشبهة عن 
الشبهة في مختلف االتفاقیات الدولیة باالخطار عن  ساس القانوني اللتزام البنكاأل
  ).مطلب ثالث( والتشریعات الوطنیة
  لمطلب األولا
  اإلخطار بالشبهةلتزام البنك با مفهوم
أي اآللیة التي  -اإلخطار  –، األول مصطلحینتكون من اإلخطار بالشبهة یإن 
  أو تمویل اإلرهاب. األموالعملیات تبییض  المشرع الجزائري لمواجهة ستحدثهاإ
تعلق بالموضوع أي المؤشر الذي یتعین على البنك التأكد من فت -الشبهة -ا الثانيأمّ  
لتأكد فعال من ثبوته لكي یتم قیامه لكي یتم إبالغ الهیئة المتخصصة بمعالجته وتحلیله وا
  إحالته على الجهة القضائیة المختصة.
المعني باإلجراءات توصیات فریق العمل المالي الدولي مصدره في  لمفهومویجد هذا ا
واجب اإلخطار المالیة لمكافحة تبییض األموال، والذي ألزم البنوك والمؤسسات المالیة ب
شتملت على نشاط إجرامي متحصلة من جریمة أو إة أن عملیة مالی متى تبین للبنكبالشبهة 
  1تستخدم ألغراض إرهابیة.سأو أنها  تبییض األموال وتمویل اإلرهابرتباط بإلها 
-05اإلخطار بالشبهة بموجب القانون  المشرع الجزائري واجب أقرّ وانطالقا من ذلك   
تمویل اإلرهاب و  األموالالمتعلق بالوقایة من تبییض  2005فیفري  06لمؤرخ في ا 01
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، ثم البنك )الفرع األول( اإلخطار بالشبهة مفهومطرق إلى على هذا األساس سنت، و ومكافحتها
إللتزام باإلخطار عن لالقانونیة  الطبیعةأخیرا ، و )الفرع الثاني( شبهةخطار بالخاضع لإل
  . )الفرع الثالث( الشبهة
  األولالفرع 
  الشبهةب اإلخطار تعریف
واضح  تعریفعلینا إعطاء  یتعینراسة هو اإلخطار بالشبهة وعلیه أن محور هذه الد   
وفق التحلیل  تعریف جامع یشمل المصطلحین، ثم نتطرق إلى تعریف اإلخطار في للشبهة
  اآلتي: 
  بهةالشُ  تعریفأوال: 
ن نتطرق إلى معنى المصطلح في اللغة ثم االصطالح، لتحدید مفهوم الشبهة ال بد أ  
المتعلق بالوقایة من تبییض  01-05نطاق الموضوع وضمن القانون مع ربط المصطلح مع 
  وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم.  األموال
   :التعریف اللغوي -أ
  ا.ها بعضً عضُ بَ  شبهُ ، مشكلة یُ ، ومشّبهةٌ مشتبهةٌ  مورٌ ، وأُ لتباُس هي اإل هةُ بْ الشُ 
  .بهاتٌ شُ  و، هٌ بْ شُ  ، والجمعُ اهُ تبَ شْ :إسم من اإلبهةُ والشُّ 
فالنا،  تُ اشتبهفي صفاته و  أي ماثلهُ  الشيءَ  لشيءُ ا هَ بَ شْ في أصل اللغة من: َأ ةُ بهَ والشُّ 
 علیه األمرُ  طَ علیه، خلُ  هَ بُ فیها، وشَ  یتشابهونَ  أي أشیاءَ  شباهٌ ، وبینهم َأعليَّ  شتبهَ ، وإ ابهتهُ وشَ 
  1بغیره. شتبهَ حتى إ
ا َربََّك ُیَبیِّن لََّنا َما ِهَي ِإنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْیَنا َوإِنَّا ْدُع َلنَ أَقاُلوا  :"ومن ذلك قوله تعالى   
  2". ِإن َشاَء اللَُّه َلُمْهَتُدونَ 
بهٌة، فمن ترك ما مشت ا أمورٌ وبینهمَ  بّینٌ  والحرامُ  بّینٌ  الحاللُ :"وقوله صلى اهللا علیه وسّلم   
ثم أوشك أن رَأ على ما یشُك فیه من اإل من اجت، و أترك ثم كان لما استبانشبه علیه من اإل 
  3، ومن یرتْع حول الحمى یوشك أن یواقعه."ما استبان، والمعاصي حمى اهللایواقعَ 
                                               
  .503، ص 13مادة (شبھ) جـ  ،لسان العرب جمال الدین محمد بن جالل الدین المعروف بابن منظور،1 
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ص ، 2002بن كثیر، دمشق،سنة النشر ، دار ا صحیح البخاري، كتاب البیوعمحمد ابن اسماعیل البخاري أبو عبد هللا،  3
494.   




  :التعریف اإلصطالحي -ب
"، أي وجود صورة الثابت ال نها:" ما یشبه الثابت ولیس بثابتبهة على أتعرف الشُ   
   1حقیقته.
  2".ال باجتهاد النظركذلك:" ما ال یتضح حكمه الشرعي إ هيو   
أو  األموالرتیاب في بعض الدالئل على حدوث عملیات تبییضفالشبهة تعني وجود شك أو إ
  3أو أنها على وشك الحدوث. ،تمویل اإلرهاب
االلتباس، الظن، الشك وسنبین ت أهمها والشبهة لها عالقة مع بعض المصطلحا  
  :4مدلول كل مصطلح فیما یلي
بمصطلح  ویلتقي اإللتباسختالط الظالم، ط، أي إختالط األمر، وإ هو: اإلختال فااللتباُس  -
 ختالط الصحیح الثابت بغیره.إالشبهة من حیث 
فهو: التردد بین النقیضین بال ترجیح ألحدهما على اآلخر عند الشاك، و صلته  أما الشكُّ  -
 بالشبهة تتمثل في عدم ثبوت الشيء.
ال النقیض ویستعمل في الیقین والشك، و یقترب فهو: االعتقاد الراجح مع احتم وأما الظنُّ  -
 بالشبهة من حیث عدم ثبوت حقیقة الشيء.
نوعا من  التي تعتبر، وهي الشائعة نجد مصطلحبالشبهة ومن المفاهیم ذات الصلة   
كز على مصدر ترت أنالكاذبة التي یتناقلها الناس دون التحقق من صحتها، ودون  األخبار
ة عن أي قرینة یغلب علیها الظن ن الشائعات المجردإمن ثمة فو  موثوق به یؤكد صحتها،
ال تكفي لوجود شبهة موجبة  األموالتتضمن تبییض  أنهان العملیة المالیة یشتبه في أب
مالیة یجریها عملیة  في كل األموالیفترض شبهة تبییض  أنللبنك  ال یجوز وعلیه، لإلخطار
  الزبون بناء على
  1.هذه الشائعات
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  .84ص  ،2015
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أو تمویل اإلرهاب،  األموالط أن یتوفر دلیل ینصب على واقعة تبییض یشتر  الو 
، أو تمویل اإلرهاب األموالأراد من وراء العملیة تبییض  الزبونیكشف بطریق قطعي أن 
ما مجرد وٕانما یكفي توافر قرینة على ذلك، أما اإلخطار فال یترتب علیه آثار معینة  وٕانّ 
    2نه جریمة.یشتبه في أبوقوع أمر  لطة المختصةإحاطة الس
وهو والریبة،  عتقاد ضد اآلخر یكون مصحوبا بالشكّ أن اإلشتباه هو إ یتضح لدیناإذن   
على نحو غیر معتاد أو یدعو للشك، وقد  الزبونیقوم به  الذيالنشاط المشبوه  على خالف
كذلك إلى أو غیر ذلك من الجرائم، وقد یشیر النشاط المشبوه  األموالیتعلق بعملیات تبییض 
   3عملیة ال تتفق مع النشاط المعروف والطبیعي الذي یقوم به الزبون.
  قانوني:التعریف ال -جـ
بالرغم ان المشرع الجزائري قد أعطى بعض التعریفات للمصطلحات التي جاء بها        
ه المتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمویل اإلرهاب و مكافحتهما، اال أن 01-05القانون 
لم یعرف ما هو المقصود بالشبهة ما عدا أنه ربطه بأموال متحصلة من جریمة أو موجهة 
  .4لتبییض األموال أو تمویل االرهاب
من القانون  10وأعطى بعض الممیزات للعملیات المالیة المشبوهة بمقتضى المادة       
ر مبررة أو و التي هي كل عملیة تمت في ظروف من التعقید غیر عادیة أو غی 05-01
تبدو أنها ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو الى محل مشروع أو في الحاالت التي یفوق مبلغ 
العملیة حدا یتم تحدیده عن طریق التنظیم، یتعین على البنوك أن تولیها عنایة خاصة و 
  اإلستعالم عن مصدر األموال ووجهتها و كذا محل العملیة وهویة المتعاملین اإلقتصادیین.
المعدل  01-05من القانون  الثانیةلمادة لطبقا  تبییض األموال بشبهة یقصدكا   
ونقلها مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غیر  األموالكل عملیة تتعلق بتحویل  والمتمم
أو إخفاء أو  ،األموالمباشرة من جریمة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك 
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قیقیة لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو تمویه الطبیعة الح
أو حیازتها أو  األموالكتساب أو إ الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة،
  استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل عائدات إجرامیة،
التواطؤ والتآمر  ولجرائم المذكورة في هذه المادة، أرتكاب أي من االمشاركة في إأو 
ك وتسهیل وٕاسداء المشورة رتكابها والمساعدة أو التحریض على ذلرتكابها أو محاولة إعلى إ
  بشأنها.
   :"المعدل والمتمم بأنه 01-05من القانون  الثالثةالمادة  هعرفتفقد  تمویل اإلرهاب أّما      
طرف إرهابي أو منظمة إرهابیة یهدف إلى تقدیم أو  كل فعل إرهابي سواء تم من"
جمع أو تسییر أموال مهما كان مصدرها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بغرض استعمالها 
  الرتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة.
وسواء تم  ،وتقوم جریمة تمویل اإلرهاب بغض النظر عن ارتباط التمویل بفعل إرهابي  
  "یتم استخدامها الرتكاب الجرائم. أو لم األموالتخدام هذه اس
  تعریف اإلخطار بالشبهةثانیا: 
لى مختلف نتطرق إتعریف االخطار بالشبهة من الناحیة القانونیة ثم  ینبغي   
  فیما یلي: من جمیع جوانبه التعریفات الفقهیة التي حاولت اإلحاطة به
  القانوني تعریف ال -1
وهو اإلعالن، اإلقرار، "  Déclaration لجزائري مصطلح االخطار "ستعمل المشرع اإ
  . Déclaration de soupçon یعني باللغة األجنبیة اإلخطار بالشبهة ،و 1اإلبالغ
التشریع نوني ومنها كإلتزام قاتطرقت مختلف التشریعات إلى واجب اإلخطار بالشبهة و   
المتعلق بمكافحة  2003لسنة  78انون المعدل بالق 2002لسنة  80رقم النموذجي المصري 
 أو أموال أیةعن  اإلبالغ ":بأنه 08في المادة الشبهة اإلخطار ب مصر، غسل األموال في
جریمة من جرائم غسل  بأيمتصلة أو مستخدمة  أو متأتیةعملیات مالیة یشتبه في كونها 
عن كل  اإلبالغن تجار غیر المشروع بالمخدرات، فضال عغیرها من جرائم اإل أو، األموال
  ".المعلومات التي یمكن أن تعزز ذلك االشتباه أو تبطله
                                               
منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  ،خلة، تألیف موریس نالقاموس اللقانوني الثالثي ،روحي البعلبكي، صالح مطر  1
  .234، ص 2002األولى 




یستخدم مصطلح اإلخطار فإنه المشرع االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة أما  و  
أي شخص  "رخطاإوذلك بعبارة " 2002 تحادي لسنةمن القانون اال 16في نص المادة 
 05عتمده المشرع اللیبي في المادة التوظیف الذي إ قید المراجعة، وهو نفسمعامالته  تكون
  2005.1لسنة  األموالافحة غسل من قانون مك
أما المشرع األردني فیستخدم مصطلحي "اإلفشاء" و"اإلفصاح " وهذا ما نستشفه من   
التي تحظر  05وكذا المادة  2007 لسنة األموالل سمن قانون مكافحة غ 10نص المادة 
اإلخطار أو التحري أو التحقیق المستفید عن أي إجراء من إجراءات  اإلفصاح للعمیل أو
  2المشبوهة."المالیة ن العملیات بشأ
نه افرد المادة الرابعة أمن  بالرغم ،تعریفا واضحا لإلخطارأما المشرع الجزائري فلم یعط   
تعریف مجموعة من المصطلحات الواردة في هذا القانون مثل: ل 01-05من القانون 
علیه كإجراء إلزامي كلما  ، وٕانما نّص الهیئة المتخصصة ...الخ" ،المؤسسات المالیة ،موالاأل
یتعین  ":على أنه 20المادة  علیه في نصوهو ما  ،بنكیة مالیةأي عملیة ثارت الشبهة حول 
على البنك إبالغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها 
و/أو تمویل اإلرهاب، و یتعین القیام بهذا  األموالبدو أنها موجهة لتبییض من جریمة أو ی
  ."اإلخطار بمجرد وجود الشبهة حتى و لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد إنجازها
ألزم  12ي المادة ف 03-12 رقم نظام بنك الجزائرالمنظم البنكي بمقتضى  وبدوره  
یوجه الذي  وفق النموذج التنظیمي الشبهةعن  اإلخطار واجببوالمؤسسات المالیة بنوك ال
  .ستعالم الماليلخلیة معالجة اإل حصریةبصفة 
ختلفت في صیاغة أن مختلف القوانین العربیة حتى وٕان إ إلىوتجدر اإلشارة   
ذلك ن وأعتقد أ ،إعطاء تعریف دقیق لإلخطار بالشبهة علىإال أنها كانت قاصرة  ،المصطلح
   لفقه.مهمة ا من صمیم
  
  
                                               
، القاھرة الطبعة األولى، المواجھة الجنائیة لغسل األموال في التشریعات العربیة، دار النھضة العربیةأحمد عبد الظاھر،  1
  .728ص 
  .732ص  ،المرجع نفسھ 2




  :الفقهيالتعریف  -ب 
تناولته من زوایا متعددة و لإلخطار بالشبهة ألعطاء تعریف  كانت عدة محاوالت     
  ومنها:
یشتبه إبالغ الهیئة المتخصصة عن كل عملیة تتعلق بأموال  " باإلخطار بالشبهةیقصد      
 رات والمؤثرات العقلیة أوأنها متحصلة من جنایة ال سیما الجریمة المنظمة كالمتاجرة بالمخد
  1."الى تمویل االرهاب موجهةأنها  یبدو
بكل عملیة مهما  ،خلیة معالجة االستعالم المالي ضرورة تبلیغ" كذلك كما یقصد به  
 أوطبیعتها تثیر شكوكا بخصوص كونها تمت بأموال متحصل علیها من جریمة  كانت
  2"اإلرهاب.موجهة لتمویل 
الوثیقة المستعملة للكشف عن عملیات :"الشكل بأنهمن ناحیة  وهناك من عرفه
عند شكها في كل ، فیتم إستعماله من طرف السلطات المعنیة باإلخطار األموالتبییض 
عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة ال سیما الجریمة المنظمة 
  3".والمتاجرة في المخدرات أو یبدو أنها موجهة لتمویل اإلرهاب
البنوك وغیرها من المؤسسات المالیة التي حددها القانون  إفصاح به كذلكیقصد كما   
الظروف التي تتم فیها  أوعما یكون لدیها من معلومات متعلقة بعملیة مالیة یبدو من قیمتها 
  4.غیر مشروعة أموالمتعلقة بتبییض  بأنها
لإلخطار بالشبهة،خاصة  قدقیتعریف  أنها لم تعط الحظ على التعریفات السابقةون   
ربط الشبهة بأموال متحصلة من جنایة أو بعملیات تمویل اإلرهاب  التعریف األول الذي أن
قصر األمر على شكل  الذيالتعریف الثالث  كذلك، و دون التطرق لموضوع تبییض األموال
نفس الشیئ  ودون التطرق إلى موضوع تبییض األموال، في وثیقة التصریح اإلخطار 
عرف اإلخطار بالشبهة من حیث مقدار العملیة المالیة ت الذي تناوللتعریف األخیر النسبة لب
                                               
، ، دار النشر الجامعي، الجزائراألموال وتمویل اإلرھاباأللیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض محمد بن األخضر،  1
2016.  
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على البنك القیام باإلخطار  حاالت التي یتوجبالحالة من  ، وهيإذا تجاوزت حّد معین
  عنها.
الموجه المكتوب ذلك اإلجراء نه: ر بالشبهة على أتعریف اإلخطا هو ما یدفعنا إلىو   
 ،خلیة معالجة االستعالم المالي دون سواها وفق األشكال والشروط القانونیة من البنك إلى
ثور تتجاوز مقدارا محّددا أو یتؤدي إلى االعتقاد إلى أن العملیة المالیة  قرائنیتضمن 
تمویل  وألموال عن جریمة أو موجهة لتبییض افي أن األموال متحصلة حولها شبهة 
  لإلرهاب.
اإلخطار بالشبهة  إجراءالتي یحتویها ف یتضمن جمیع العناصر ونعتقد أن هذا التعری  
موضوع اإلخطار عالم المالي، و خلیة معالجة االست ،الجهة المخطرةو البنك، وهوالقائم باإلخطار  :وهي
  المعین بموجب القانون أو التنظیم، أو أنأموال تتجاوز الحد  تنطوي علىالذي یتمثل في الشبهة التي 
  أو تمویل اإلرهاب. األموالعملیات تبییض من جریمة و ستستخدم في  متحصلةاألموال 
  الفرع الثاني
  البنك خاضع لإلخطار بالشبهة
إن مختلف تشریعات الدول رغم تنظیمها لنشاط البنوك لم تضع تعریف قانوني دقیق   
یتضمن كافة أوجه األنشطة  للبنوكومن الصعب وضع تعریف  ،جامع ومانع لمفهوم البنك
ختالف العملیات المصرفیة التي یقوم بها كل مصرف باإلضافة إ بسبب تنوع و  ،تمارسها التي
  .إلى سرعة وتطور هذه العملیات
 المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  11-03بصدور األمر غیر أنه   
من خالل موضوع العملیات  1ف البنوكفقد عرّ  04-10بمقتضى األمر  والمعدل والمتمم
 68إلى  66في جمیع العملیات المبینة في المواد من  70یجریها والتي حددتها المادة  التي
  بصفة مهنتها العادیة.
                                               
المتعلق بنظام البنوك  1986أوت  19المؤرخ في  12-86كان المشرع الجزائري یعرف البنك قبل إلغاء القانون  1
:"كل مؤسسة قرض تقوم لحسابھا الخاص بحكم وظیفتھا االعتیادیة بجمع األموال  على أنھ 17والقروض بمقتضى المادة 
  ".من الغیر في شكل ودائع ومنح القروض والقیام بعملیات الصرف والتجارة الخارجیة
:" أشخاص  ھي على أن البنوك 14الذي نص في مادتھ ، 1990أفریل  14وبعد صدور قانون النقد والقرض المؤرخ في  
  ."من ھذا القانون 113إلى  110مھمتھا العادیة والرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة في المواد من معنویة 




: لبنك بأنه في تعریفها ل الدكتورة هیام الجردو من هذه التعریفات ما ذهبت الیه 
ویجري  ،ویعتبر تاجرا في عالقاته مع الغیر ،شخص معنوي یتمتع باالستقالل المالي"
   1"فقا للقواعد التجاریة والمصرفیة.اته وینظم حساباته و عملی
غرار البنوك  المؤسسات المالیة علىفي تعریفھ المشرع الجزائري  وھو ما ذھب الیھ  
من القانون  71المادة  مفهوممن الجمهور ب األموالأي القیام باألعمال البنكیة ما عدا تلقي 
أن المؤسسات المالیة تقوم  ذلكویعني  ،مالمتعلق النقد والقرض المعدل والمتم 03-11
   2.بالقرض على غرار البنوك التجاریة ولكن دون أن تستعمل أموال الغیر
هي كافة العملیات والخدمات التي األعمال المصرفیة ب ویرتبط الفهوم القانوني للبنك      
ریها البنك كشخص العملیات التي یج ویمتد مفهومها لیشمل كل ،المصرفیة التي یزاولها البنك
  3.المصرفیة األعمالمعنوي لصالحه ولو لم تكن من 
في شكل شركة مساهمة مهمتها العادیة تتأسس إذن البنوك فهي أشخاص معنویة   
  4رئیسیة.األعمال المصرفیة مهنة معتادة و  والرئیسیة تتمثل في اتخاذ
 02/02/2012المؤرخ في  02-12بمقتضى األمر  01-05القانون  د تعدیلبعو   
في  المشرع الجزائري جاءوتمویل اإلرهاب ومكافحتهما ،  األموالالمتعلق بالوقایة من تبییض 
:" كل رفها بأنها عخاضعة لإلخطار بالشبهة و  5واعتبر البنوك مؤسسات مالیة 02المادة 
من األنشطة  6شخص طبیعي أو معنوي یمارس ألغراض تجاریة مجموعة محددة
                                               
، بیروت، الطبعة الثانیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،والجزر بین السریة المصرفیة وتبییض األموال المدّ ، ھیام الجرد 1
  .17ص ، 2008
، مجلة المحكمة العلیامنشور بمقال ، ل دیون البنوك والمؤسسات المالیةاآللیات القانونیة لضمان تحصی، مقدم مبروك 2
  .42ص  ،2006لسنة  02العدد 
، دار الجامعة الجدیدة، المسؤولیة الجنائیة عن األعمال البنكیة بین التشریع المصري والتشریع الجزائري، زینب سالم 3
  .291ص ، 2015اإلسكندریة 
  .43ص ، مرجع سابق، فضیلة ملھاق 4
  یترتب على التمییز بین البنك والمؤسسة المالیة ما یلي: 5
ا أمّ ، مادة لإلقراض ال أنھا ال تعدّ إ، تقوم البنوك باستخدام األموال المودعة لدیھا من طرف الجمھور في نشاطاتھا -
 نشاطھا األساسي ھو اإلقراض .فالمؤسسة المالیة 
 ، ابات بنكیة للزبائنال یمكن للمؤسسة المالیة أن تفتح لدى شبابیكھا حس -
 ، ي تلزم بتحریره المؤسسات المالیةذك التلزم البنوك عند تأسیسھا برأس مال ادني یفوق ذل -
یلزم البنوك أن یكون لدیھا حساب دائن مع البنك المركزي إلجراء عملیات المقاصة عكس المؤسسة المالیة التي ال  -
  .47 – 44، ص نقال عن فضیلة ملھاق، مرجع سابق، تلزم بھذا الحساب
المعدل والمتمم والتي تضمنت مجموعة األنشطة والعملیات التي تقوم بھا البنوك على  01- 05من القانون  02راجع المادة  6
، تحویل األموال أو القیم، القرض اال یجاري، القروض أو السلفیات، تلقي األموال والودائع األخرى القابلة لالسترجاعغرار 




 19أن المشرع الجزائري قبل تعدیل المادة  و نشیر إلى ."الزبون والعملیات باسم أو لحساب
:" یخضع لواجب عبارة  ویستعمل كان یفرق بین البنك والمؤسسة المالیة 01-05من القانون 
لة من المشرع نظر للمسأأن  یعتقد الباحثو "، : البنوك والمؤسسات المالیةاإلخطار بالشبهة
طار بالشبهة ما دام أن المؤسسات المالیة تقوم الخضوع لموجب اإلختوسیع نطاق حیث 
  المعدل والمتمم. 01-05من القانون  02بجمیع العملیات واألنشطة المحددة في المادة 
المشرع الجزائري  عرفهاالمؤسسات و المهن غیر المالیة وهي التي  و نجد كذلك  
ي كل شخص طبیعي المعدل والمتمم بأنها:"ه 01-05من القانون  02بموجب أحكام المادة 
أو معنوي یمارس نشاطات غیر تلك التي تمارسها المؤسسات المالیة، ال سیما المهن الحرة 
و اجراء عملیات عنویون الذین یقومون باالشتشارة أأو األشخاص الطبیعیین والم ،المنظمة
  موال."ي حركة أخرى لألمبادالت أو توظیفات أو أ یترتب علیها ایداع أو
هي التي المتعلق بالنقد والقرض  11-03 األمرالبنوك وفق أحكام ف تبینیلذلك وتبعا   
نوكا خاصة أو بنوكا العملیات المصرفیة المختلفة سواء كانت بنوكا وطنیة عامة أو بتقوم ب
  ألزمها المشرع الجزائري بااللتزام باإلخطار عن الشبهة.التي هي أجنبیة و 
  لثالفرع الثا
  البنك باإلخطار عن الشبهةلتزام الطبیعة القانونیة إل 
باإلخطار عن الشبهة من ناحیة  البنك لتزامار خالف فقهي حول تكییف طبیعة إث  
ك باإلخطار عن الشبهة من قبیل عتبر التزام البنفمنهم من إ ،مات في القانون المدنيااللتزا
االشتباه  تحقیق نتیجة مؤداها قیام حالةالتزام بعتبره وفریق آخر إ ،لتزام ببذل عنایةاإل
   و ذلك على النحو التالي. أو تمویل اإلرهاب األموالبتبییض 
  ببذل عنایةالتزام  أوال:
لتزام ببذل عنایة إلى القیام بعمل لتحقیق لهدف وهو النتیجة والتي ال ینصرف معنى اإل  
 یخضع بلوغها إلرادة البنك، وألجل تقدیر تصرف البنك ببذل العنایة الكافیة ال بد أن یقارن
                                                                                                                                                   
التداول والتعامل في وسائل السوق النقدیة وفي ، منح الضمانات أو اكتتاب االلتزامات، دفع أو تسییرھاإصدار كل وسائل ال=
  سوق الصرف واالتجار في السلع اآلجلة التسلیم...الخ. 




ذلك مع تصرف الممتهمن الصالح الحریص الذي یمارس عمله بعنایة وحذر ضمن الوسائل 
  1التي یمتلكها.
عن الشبهة من قبیل االلتزام ببذل  باإلخطارااللتزام  عتبر جانب من الفقه أنوبذلك إ  
بهة كلما توفر الش تحققلتزام وهي كل الوسائل لتحقیق الغایة من اإل یتخذ البنك إذ ،عنایة
خلیة  ثم إخطار اإلرهاب أو تمویل األموالعملیات تبییض حول شتباه ؤشر من مؤشرات اإلم
  .لإلخطار المعد معالجة االستعالم المالي وفق النموذج القانوني
المخولة له بكل یقظة  األنشطةوالبنك باعتباره مهنیا له من الدرایة ما یؤهله لممارسة   
هتماما إیة المهنیة المتخصصة بصورة تعكس العنا یبذل أنموقفه یوجب علیه و  ،حترافیةإ و 
ستنباط الشبهة وهذه العنایة تقاس بمقیاس البنك إواالجتهاد في  ،كبیرا في تقدیر حالة االشتباه
  2زبائنه.الحریص على المصلحة العامة وعلى مصلحة 
یتوقف على خطار ال باإل البنك لتزامهة نظر أخرى هناك من یعتبر أن الكن من وج  
  .الموجبة لإلخطار نتیجة وهي الشبهةالتحقیق  منبّد ل عنایة لكشف الشبهة بل ال بذ
  لتزام بتحقیق نتیجةإاإلخطار بالشبهة ثانیا: 
تتحقق  أنبل البد  االشتباه،لتقدیر حالة  ةالالزمال یتوقف عمل البنك هنا على العنایة   
تحققت حالة  إذا إاللتزامه إمن  فالبنك ال یتحللاإلخطار، النتیجة المرجوة وبالتالي تحریر 
  ك.الهیئة المتخصصة بذل وٕابالغاه شتباإل
التي  20المادة  صیاغة من یستشفن البنك ملزم بتحقیق نتیجة وهذا ما إوبالتالي ف  
على البنك إبالغ خلیة معالجة االستعالم المالي بكل عملیة تتعلق یتعین  "نه:أنصت على 
أو  األموالمن جریمة أو یبدو أنها موجهة لتبییض بأموال یشتبه أنها متحصل علیها 
  .تمویل اإلرهاب"
وتظهر األهمیة في تصنیف التزام البنك باإلخطار عن الشبهة في مادة االلتزامات من   
مخطئا إذا لم تتحقق النتیجة التي یهدف إلى  یجعل منهحیث أن التزام البنك بتحقیق نتیجة 
                                               
الطبعة األولى ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، عتماد الماليالمسؤولیة المصرفیة في اإل، لبنى عمر مسقاوي 1
  .259ص ، 2006
جامعة مولود معمري ، أطروحة دكتوراه علوم، مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة وتبییض األموال، دموش حكیمة 2
  .228ص ، 2017/ 05/ 23، تیزي وزو




یرجع إلى سبب أجنبي ویكفي إثبات أن هذه النتیجة لم ن المانع ثبت أإذا أ إالّ  ،تحقیقها
أما في االلتزام ببذل عنایة فالبنك  ،تتحقق عن طریق إهمال البنك أو عدم بذل العنایة الكافیة
   لم  وإلثبات المسؤولیة البنك یكفي إثبات أن البنك ،یلتزم باتخاذ الحیطة والحذر عند اإلخطار
  1نه لم یتقید بمتطلبات اإلخطار وضوابطه.أو أ ذ الحیطة الالزمة في اإلخطاریتخ
ن االلتزام المعدل والمتمم یتضح لنا أ 01- 05 أحكام القانون غیر أنه باستقراء  
أكثر من االلتزامات التقلیدیة في مادة العقود، فهو التزام بنص هو  في فحواه باإلخطار
أنظمة بنك بنص القانون و ب الشبهة أو نفیها وٕانما هو واج یهدف إلى تأكید كونهالقانون، 
 .بضوابطه وأحكامه التقیدإذا لم یتم مسؤولیة قیام الویرتب علیه الجزائر یقع على البنك، 
  الثانيالمطلب 
  المشابهة له النظمغیره من عن اإلخطار بالشبهة تمییز 
 والمقام له، المشابهةالنظم القانونیة  بعضمع  عن الشبهة اإلخطارااللتزام ب یختلطقد   
القانونیة  األحكامتجنب الخلط في تطبیق  منع االلتباس ول تمییزه عن بعض األنظمة یقتضي
  التي تنظم كل حالة.
المعدل  01-05ستخدمها المشرع الجزائري في القانونالنظم المصرفیة التي إهذه ن مو   
یة البنوك والمؤسسات المال أوجبها المشرع الجزائري على لتزاماتاإلنجد بعض و المتمم، 
( الفرع  البنكي االستعالمو  ،( الفرع األول) والتي تتمثل في واجب التقریر السري بالشبهة
  . ( الفرع الثالث) اإلفصاح البنكي ،الثاني)
  الفرع األول
  بالشبهة التقریر السري اإلخطار بالشبهة و
ن  االخطار المعدل والمتمم، فإ 01-05القانون من  20نطالقا من نص المادة إ  
بهة هو اإلجراء الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالیة كلما تعلق األمر بأموال یشتبه بالش
                                               
الطبعة ، دار الھدى عین ملیلة، الجزء األول، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، محمد صبري السعدي 1
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أو تمویل اإلرهاب  األموالأنها متحصل علیها من جریمة أو یبدو أنها موجهة لتبییض 
  ویوجه بصفة حصریة إلى خلیة معالجة االستعالم.
المعدل  01-05من القانون  21المادة أحكام  تضمنتهأما التقریر السري بالشبهة فقد   
" ترسل المفتشیة العامة للمالیة و مصالح الضرائب نه: ى أعلو التي تنص  والمتمم
بصفة عاجلة تقریرا سریا إلى ،وبنك الجزائر ،والجمارك وأمالك الدولة والخزینة العمومیة
 ،ةخالل قیامها بمهامها الخاصة بالتحقیق والمراقب ،الهیئة المتخصصة فور اكتشافها
أو یبدو أنها موجهة  ،وجود أموال أو عملیات یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة
   / أو تمویل اإلرهاب."و األمواللتبییض 
أحال المشرع الجزائري تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق صدور نص تنظیمي یبین و   
مصالح المختصة كیفیات تحریر التقریر السري بالشبهة، و ذلك كلما تعلق األمر باكتشاف ال
المكلفة بمهام الرقابة والتفتیش ألموال أو عملیات غیر مشروعة أو انه سیتم تبییضها أو 
  تمویل المنظمات اإلرهابیة.
ألزمت بحیث  03-12 رقم نظام بنك الجزائر وهو ما تبناه المنظم البنكي بمقتضى  
مالیة والمصالح المالیة أجهزة الرقابة الداخلیة للمصارف والمؤسسات ال 24، 23، 22المواد 
لبرید الجزائر، ومحافظي الحسابات ومفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة 
عملیات ذات طابع غیر اعتیادي أو با تعلق األمر كلمالمصرفیة، بإرسال التقریر السري 
  مشتبه فیها.
االستعالم  ترسل تقریرا سریا لخلیة معالجةأن بالجمارك مصالح الضرائب و ویتعین على   
و الصفقات الناتجة عن جریمة أو  األموالالمالي كلما تعلق األمر بكل اكتشاف لحركیة 
  . تستعمل لتمویل العملیات اإلجرامیة
الضرائب أو الجمارك إلى خلیة  المحرر من طرف مصالحالتقریر السري  ارسال ویتم  
ف الخلیة التي یمكنها في االستعالم المالي بواسطة عون مؤهل مقابل وصل االستالم من طر 
  أي وقت طلب أي معلومة أو وثیقة تراها ضروریة إلنجاز مهامها.
وللتفرقة بین واجب االخطار بالشبهة و التقریر السري بالشبهة البد من إبراز نقاط   
  :التالیةه وأوجه االختالف الشب




  أوجه الشبه  أوال:
  :التالیةث النقاط یتشابه اإلخطار بالشبهة والتقریر السري من حی     
  من حیث الموضوع: -1
یشتبه التي عملیات الموال أو األ اإلخطار بالشبهة والتقریر السري بالشبهة هو محلإن   
 ،تمویل اإلرهاب / أوو األموالأنها متحصل علیها من جریمة أو یبدو أنها موجهة لتبییض 
 یجریهامشبوهة  ات مالیةعملی اكتشاف هابمهام الرقابة والتفتیش و ذلك عند قیام هیئات
  .الزبائن
  :من حیث السلطة المختصة بتلقي اإلجراء -2
  معالجة و تحلیل 1ستعالم المالي بصفة حصریةالمشرع الجزائري لخلیة معالجة اإلأعطى    
أو تمویل اإلرهاب،  األموالالتقاریر أو اإلخطارات التي تتضمن شبهة حول عملیات تبییض 
  ریات أما بحفظ الملف أو إحالته على الجهة القضائیة المختصة.وهي التي تقوم بعد التح
أنهما  الّ إ بالشبهة وبالرغم من التقارب الكبیر بین اإلخطار بالشبهة والتقریر السري  
  .و من حیث الجزاءات الموقعة الخاضع لإلجراءمن حیث یختلفان من حیث الشكل و 
  ثانیا: أوجه االختالف 
الشكل ومن حیث التقریر السري بالشبهة من حیث  خطار بالشبهة عنیختلف اإل
  الخاضع لإلجراء:
  :من حیث الشكل -1
أن  یختلف شكل اإلخطار بالشبهة في نموذجه ومحتواه عن التقریر السري ذلك  
 05 -06ن یتضمن بیانات نص علیها المرسوم التنفیذي رقم أ اإلخطار بالشبهة ال بدّ 
ر بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل ل اإلخطاالمتضمن شك 2006ینایر  09المؤرخ في 
  ستالمه.إ
ا التقریر السري فیتضمن بیانات تختلف عن اإلخطار بالشبهة وهو ما نستشفه من أمّ   
من  21تطبیق المادة  المحدد لشروط 2008مارس  30قرار وزیر المالیة المؤرخ في خالل 
                                               
1 Voire L'article 14 à Règlement de la Banque d'Algérie 12-03 du 28 novembre 2012 relative à la prévention et à 
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 




على البیانات التي  منه 04، 03حیث نصت المادة ب ،1المعدل والمتمم 01-05القانون 
   2.والجمارك یجب أن یتضمنها التقریر السري المرسل من طرف إدارة الضرائب
  من حیث الخاضع لإلجراء: -2
من القانون   02أن اإلخطار بالشبهة یلتزم به الخاضعون كما هم معرفین في المادة   
رك عند قیامهم  الجماأما التقریر السري فهو اإلجراء الذي تعده مصالح الضرائب و  ،05-01
  لبنوك والمؤسسات المالیة.بمهام التحقیق و مراقبة ا
   :من حیث الجزاءات الموقعة -3
لبنك أو المؤسسات المالیة قر المشرع الجزائري عقوبات جزائیة في حالة تقصیر اأ  
بلغ صاحب حریر وٕارسال اإلخطار بالشبهة أو أخطار بالشبهة سواء امتنع عن تبواجب اإل
   3على المعلومات حول النتائج التي تخصه. عمدا بوجود هذا االخطار أو أطلعه الاألمو 
 للجنة المصرفیة صالحیة الرقابة حول امتالك البنوككما أعطى المنظم البنكي   
   أيوفي حالة تقصیر  ،لمعاییر الالزمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملیاتهموالمؤسسات المالیة ل
  
                                               
1 Arrêté du 30 mars 2008 fixant les modalités d’application de l’article 21 de la loi 05-01 du 06 février 2005 . 
، المعدل والمتمم 05/01من القانون  21شروط تطبیق المادة   2008مارس  30یحدد قرار وزیر المالیة الصادر بتاریخ  2
مصالح والذي بین الكیفیات المتعلقة بمضمون وإجراءات إرسال التقریر السري المحرر من قبل مصالح الضرائب و 
  .لى خلیة معالجة االستعالم الماليویختلف كل تقریر بحسب الجھة أو اإلدارة المرسل من طرفھا إ، الجمارك
  یجب أن یحتوي على مجموعة من البیانات تتمثل في::  و التقریر السري المرسل إلى  مصلحة الضرائب*  
كذا طبیعة النشاط أو خص المشتبھ فیھ ورة بدقة إلى التحقیق من الھویة واالنتساب وعنوان ومقر الشاإلشا -1
 و عند التذكیر بالحقوق و الرسوم.، الممارسة و طبیعة و مبلغ الدخل المصرح بھ خالل فترة المراقبة
 المتنازل عنھا خالل الفترة المعنیة بالمراقبة الجبائیة.متلكات العقاریة و/أو المكتسبة واإلشارة إلى الم -2
تي یحوزھا الشخص المراقب   الحسابات الجاریة و البریدیة أو غیرھا الالتوفیر و كشف الحسابات البنكیة وحسابات -3
 األشخاص الذین ینتمون إلى وعائھ الضریبي.و
و عوامل الحیاة ، و المظاھر الخارجیة للشراء، المساھمات في الشركات التجاریة و الصناعیة أو المقدمة للخدمات -4
  الیومیة المالحظة خالل فترة المراقبة.
  و یشمل البیانات التالیة: التقریر السري المرسل  لمصلحة الجمارك:  *
یجب تبیان طبیعة النظام الجمركي المتعلق بالبضائع و العناصر النوعیة المحددة للرسم على البضاعة و كذا الرقم  -1
  البیاني الجبائي.
  إلطار المالي و طبیعة العملیة. -2
  الوثائق المرفقة بالتصریح المفصل. -3
التحقق و المراقبة بین ما ھو مصرح بھ و ما اكتشف من طرف مصالح الجمارك و الصلة بین المخالفة     نتیجة  -4
  الجمركیة و تلك المتعلقة بتبییض األموال أو تمویل اإلرھاب.
  إلشارة إلى النصوص القانونیة التي تم  خرقھا أو مخالفتھا و التي تكیف الفعل و تعاقب علیھ. -5
  الفھرسرقم رقم االعتماد و المصرح الجمركي یذكر -6
  .العالقة بین الممون و الزبون -7
  المعدل والمتمم. 01-05من القانون  33، 32 :راجع المادتین 3




   1جراءات تقوم اللجنة المصرفیة بتوقیع عقوبات إداریة.تخاذ هذه اإلإبنك حول 
أو من مصالح  ،2وأما في حالة عدم إرسال التقریر السري بالشبهة من طرف البنوك  
تأدیبیة من طرف اللجنة المصرفیة أو من طرف  جزاءاتنه یتم توقیع الضرائب والجمارك فإ
  3السلطة المختصة بحسب كل حالة.
نتیجة التقصیر في االلتزام  و تأدیبیةعقوبات جزائیة  شرع الجزائريالم قرأ و ألجل ذلك  
ا في حالة عدم إرسال التقریر السري بالشبهة لخلیة معالجة االستعالم باإلخطار بالشبهة، وأمّ 
  عقوبات إداریة فقط . فیتم توقیعالمالي فقد 
  الفرع الثاني
  ستعالم المصرفياإلاإلخطار بالشبهة و 
علومات من مصادر مختلفة بهدف م المصرفي قیام البنك بجمع میقصد باالستعال  
  4.تكوین صورة واضحة وكاملة عن الزبون
- 05من القانون  07المشرع الجزائري نظام االستعالم المصرفي بموجب المادة قرر و   
التي أوجبت على البنك أن یتأكد من موضوع وطبیعة النشاط وهویة و المعدل والمتمم،  01
اوینهم قبل فتح أي حساب أو القیام بأي عملیة ما، أو ربط أي عالقة أعمال الزبائن وعن
  أخرى.   
فاالستعالم المصرفي هو حق البنوك والمؤسسات المالیة في الحصول على  و بالتالي  
جرونها، و معرفة معلومات تخص هویة المتعاملین االقتصادیین والعملیات المالیة التي ی
نواع العملیات أو المعامالت غیر العادیة ومبررها االقتصادي كتشاف أحركة الحسابات إل
  5من الحسابات. معین بالنسبة لزبون محدد أو صنف
                                               
، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما  03ـ12من نظام بنك الجزائر رقم  25راجع  المادة  1
  .2013لسنة  12جریدة رسمیة رقم 
كلما تعلق األمر بالعملیات ذات الطابع ، البنوك بتحریر تقریر سري 03ـ 12بنك الجزائر رقم نظام من  10زم المادة تل 2
وبعد التحقق واالستعالم حول مصدر االموال ومحل العملیات وھویة المتدخلین یكون للبنك ، غیر االعتیادي أو المشتبھ فیھا
أو إرسال التقریر السري إلى خلیة معالجة االستعالم المالي إذا تبین لھ قیام ، شبھةسلطة حفظ الملف إذا تبین لھ عدم قیام ال
  الشبھة.
  . 03ـ12من نظام بنك الجزائر رقم  03فقرة  25راجع المادة  3
  .164ص ، مرجع سابق، لبنى عمر مسقاوي 4
  .03ـ12من نظام بنك الجزائر رقم  02راجع المادة  5




من توصیات  12جدیر بالذكر أن نظام االستعالم المصرفي قد قررته التوصیة رقم و   
حساب  كفتح ،عند بدایة التعامل مع الزبون" الفاتف" فریق العمل المعني باإلجراءات المالیة 
  1.بمعرفة شخص آخر كنائب عن الزبون أو إجراء أي عملیة معه مباشرة أو 
و للموازنة بین المفهومین نتناول فیما یلي أوجه الشبه ( أوال، ثم أوجه اإلختالف (      
  ثانیا).
  أوال: وجه الشبه
من اإلجراءات المصرفیة التي ستعالم المصرفي واإلخطار بالشبهة یعتبر واجب اإل  
وموضوع  ،وتلزم بهما جهة واحدة وهي البنك ،على أسالیب التحري المصرفي البحت ومتق
واحد یتمثل في إجراء الزبون لعملیات بنكیة كإیداعات او سحوبات...الخ، وتبین أن مصدر 
  أو تمویل اإلرهاب . األموالتبییض شبهة ناتجة عن  األموالهذه 
  وجه االختالفأثانیا: 
المصرفي من حیث أن اإلستعالم یقتضي  ستعالماإلهة عن یختلف اإلخطار بالشب  
  بذل عنایة ولیسبأو العملیة موضوع نشاطه هو واجب  لزبونحول ا معرفة و طلب معلومات
فالبنك له أن یتخذ كافة اإلجراءات التي تسمح له بالحصول على جمیع  ،تحقیق نتیجة 
  2أو المستفید الفعلي. الزبونالمعلومات تجاه 
خطار بالشبهة فهو الواجب الملقى على البنك یأتي في مرحلة التعامالت بین أما اإل  
أو تمویل اإلرهاب،  األموالبخصوص كل عملیة تثور حولها شبهة تبییض  لزبونالبنك وا
وني في مواجهة البنك یرمي والهدف منه هو تأكید الشبهة أو نفیها، وبالتالي فهو التزام قان





                                               
، مكتبة االنجلو المصریة، المدنیة والجنائیة في العمل المصرفي في الدول العربیة لیةؤوالمس، عبد الفتاح سلیمان 1
  .209ص ، 1986اإلسكندریة طبعة 
  .232ص ، مرجع سابق، فضیلة ملھاق 2




  الفرع الثالث
  المصرفي اإلفصاح اإلخطار بالشبهة و
 أومن البنك  أفعال أوشفهیة  أوكتابیة  أقوالصدور  بأنه:"المصرفي  ف اإلفصاحیعرّ   
ن العملیة المالیة مشتبه في ألغیر السلطات المختصة ب أوللمستفید  أو زبونموظفیه تكشف لل
  1."هاباإلر تمویل أو  األموالتتضمن تبییض  أنها
 01-05من القانون  33في المادة  النص علیه ورد المصرفي مصطلح اإلفصاحو   
أفعال إحاطة الزبون أو المستفید علما بوجود المشرع الجزائري عندما جرم  ،المعدل والمتمم
  طالعه على المعلومات التي تخص نتائج اإلخطار.إ وأاإلخطار بالشبهة 
تختلف  والتي مشابهةالمفاهیم بعض العن " Disclosurویختلف اإلفصاح المصرفي"   
فنجد من بین هذه المفاهیم اإلفصاح النقدي، واإلفصاح  ،بحسب الموضوع الذي ینظمها
  المالي.
عبر الحدود داخل الدولة أو  األموالفاإلفصاح النقدي یتمثل في كشف ورصد حركة   
   2خارجها.
نات المالیة للمؤسسة أو الوحدة "عرض وتقدیم البیا:فهو 3اإلفصاح الماليأّما       
  4االقتصادیة والتي تضمنتها القوائم والتقاریر المالیة ولواحقها."
  و لتحدید الفروقات بین المفهومین نتناول أوجه الشبه و اإلختالف على النحو اآلتي بیانه.
  أوال: أوجه الشبه
یة في مواجهة اإلخطار بالشبهة واإلفصاح المصرفي ناتج عن رابطة قانونإن كل من   
المشبوهة وفي نفس الوقت  المالیة عن المعامالت بالغإلباتلزمه ر البنك موظف أو مسیّ 
                                               
  .96ص ، عبد الفتاح سلیمان مرجع سابق 1
  .78، ص مرجع سابق، عبد الظاھر حمدأ 2
والتي نص علیھا نظام  بنك ، المالي لعملیات اإلیفاء النقدي عبر الحدودیختلف مصطلح اإلفصاح المصرفي عن اإلفصاح  3
الذي یحدد سقف التصریح باستیراد وتصدیر األوراق النقدیة و/أو  2016أفریل  21المؤرخ في  02- 16الجزائر رقم 
وجاء في ، ین وغیر المقیمیناألدوات القابلة للتداول المحررة بالعمالت األجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة من طرف المقیم
بالتصریح لدى مكتب الجمارك عند الدخول إلى ، منھ :" یلزم المسافرون المذكورون في المادة األولى أعاله 03المادة = 
التراب الوطني وعند الخروج منھ باألوراق النقدیة و/أو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعمالت األجنبیة قابلة 
  ). 1.000ألف أور ( حرة التي یستوردونھا أو یصدرونھا إذا كان مبلغھا یساوي أو یفوق ما یعادل قیمة للتحویل بصفة
، اإلسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة ، اإلفصاح المالي وأثره في األعمال التجاریة العربیة، إسماعیل محمود عبد الرحمان 4
  .19ص ، 2014الطبعة األولى 




ي إجراء أو معلومات أو نتائج تخص ید عن أأو المستف للزبونلتزام بعدم اإلفصاح إلا
  أو العملیات المشبوهة. األموالاإلخطار موضوع 
  ثانیا:أوجه االختالف
  عن اإلخطار بالشبهة من حیث النقاط التالیة:یختلف اإلفصاح المصرفي   
  من حیث نطاق اإلجراء: -1
معلومات وبیانات ذات نوعیة  أو،في بیانات ومعلومات معینة یتحدد نطاق اإلفصاح  
والعملیات  األموالاإلخطار بالشبهة فیتحدد نطاقه ب اأمّ ، 1االنتباه التحذیر وحثّ  أو عینة،م
  .مشبوهة ال
  :رة باإلجراءمخطَ من حیث الجهة ال -2
أي  ،یقتضي اإلفصاح المصرفي أن یكون الشيء المفصح عنه في مواجهة الزبون        
تخاذه في البنك أو المؤسسة المالیة التي یعمل بها أو یجرى إ تمّ الذي اإلجراء بإحاطته علما 
 تخاذها فيالزبون بمعلومات أو إجراءات یتم إ و الذي یخبرر البنك أو الموظف، مسیّ 
  مواجهته.
أما اإلخطار بالشبهة فهو البالغ الذي تلتزم به البنوك أو المؤسسات المالیة ویتم   
إجراءات كافة خلیة معالجة االستعالم المالي، ویتضمن سلطة محدد قانونا وهي توجیهه إلى 
   2.المشبوهةالتحري والفحص حول العملیات 
  الثالثالمطلب 
  األساس القانوني لإلخطار بالشبهة 
الشبهة في مختلف االتفاقیات و یتحدد األساس القانوني لإللتزام باإلخطار عن   
( الفرع التشریعات الوطنیة التي تبنت هذا اإلجراء في ثم  ،( الفرع األول) التوصیات الدولیة
  الثاني).
  
                                               
الطبعة ، المركز القومي لإلصدارات، مدى توافق اإلفصاح في الجھاز المصرفي مع مبدأ السریة ،مروة محمد العیسوي 1
  .23، 19 ص ص، 2016األولى 
الطبعة ، القاھرة، دار الفكر العربي، ، أحكامھا الموضوعیة وإجراءات مالحقتھاجرائم غسل األموال، محمد محمود سعید 2
  .78ص ، 2007، األولى




  الفرع األول
  تفاقیات والتوصیات الدولیةاإل 
المؤسسات المالیة في مجال الكشف  تفاقیات الدولیة نحو تدعیم دوراتجهت مختلف اإل  
العملیات المالیة كل وذلك بوجوب اإلبالغ عن  ،تمویل االرهاب وأ األموالعن جرائم تبییض 
 األموالحول صلتها بأنشطة تبییض  شبهةبشأنها أو تثور  ،التي تزید قیمتها عن مبلغ معین
ت الدولیة و توصیات فریق نجد االتفاقیا، ذات الصلة ومن هذه المبادرات ،1وتمویل اإلرهاب
  هو ما سنتعرف علیه إتباعا فیما یلي:و  "فاتف"ال المعني باإلجراءات المالیة المالي عملال
  الدولیة : االتفاقیاتأوال
  :یلي وتتمثل فیما  
  :1990 لجنة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات -1
  23إلى  14د بتاریخ المنعقبحثت لجنة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات في اجتماعها   
في النمسا التدابیر الكفیلة بتعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة  1990مارس 
فكان قرارها ضرورة اإلبالغ عن  األموال،استخدام المخدرات ومن ضمنها موضوع تبییض 
ر مع تطوی ،الصفقات المشبوهة إلى وحدة مركزیة للتحلیل المالي یتم إنشاؤها في كل دولة
    2أجهزة تنفیذ القوانین. ها واالتصاالت الفعالة فیما بین
  :1995اتفاقیة األمم المتحدة لقمع تمویل االرهاب  -2
هاب في قوانینها ع إجراءات وتدابیر فعالة لمحاربة اإللزمت هذه االتفاقیة الدول بوضأ  
  جرائم .الداخلیة ، بهدف تحدید وكشف أو تجمید وحجز أموال مخصصة لغرض ارتكاب ال
فیة ألجل التحقق من كما تضمنت مجموعة من التدابیر الخاصة بالمؤسسات المصر    
عادیة أو المشبوهة العملیات المالیة غیر ال بخصوص، واتخاذ الحیطة والحذر هویة الزبائن
  3.والتبلیغ عنها
  
                                               
  .444ص ، مرجع سابق، أبو الوفا إبراھیمأبو الوفا محمد  1
  .444ص ، نفسھ مرجع 2
العلوم، كلیة الحقوق ، أطروحة دكتوراه في جریمة تبییض االموال وسبل مكافحتھا في الجزائرعبد السالم حسان ،  3
  .232، ص 2016/ 2015، بجامعة سطیف




  :"بالیرمو" 2000األمم المتحدة لعام اتفاقیة  - 3
المصرفیة وغیر المصرفیة والهیئات  ة المؤسسات المالیةتفاقیة بالیرمو على كافأوجبت إ  
، كما حثت الدول عن المعامالت المالیة المشبوهة التبلیغ، األموال لتبییضاألخرى المعرضة 
وٕالزام األفراد  ،تخاذ تدابیر فعالة لكشف ورصد حركة النقد عبر الحدوداألطراف على إ
  1ات الكبیرة للنقود.والمؤسسات التجاریة باإلبالغ عن تحویل الكمی
  "ت فریق العمل المالي الدولي "الفاتفتوصیاثانیا: 
اإلجراءات الكفیلة عمل المعنیة باإلجراءات المالیة بأن تتخذ الدول أوصت فرقة البحیث   
أو  ،التي تزید قیمتها عن مبلغ معین ،والعملیات المالیة األموالبتطبیق واجب اإلبالغ عن 
  .األموالهات حول صلتها بأنشطة غسل التي تثور الشكوك والشب
نه: على أمن توصیات فریق العمل المالي الدولي  15 رقم التوصیة وهو ما ورد في  
یجب علیها أن  ،المؤسسات المالیة في أن أمواال ناتجة من نشاط إجرامي ت"إذا اشتبه
  2 ".تبلغ عنها فورا السلطات المختصة وعن شكوكها فیها
  الفرع الثاني
  ات الوطنیةالتشریع
الشبهة ثم التشریعات واجب اإلخطار بت أقر التي  األجنبیةسنتناول بدایة التشریعات   
  بحسب الترتیب التالي: العربیة
  األجنبیةالتشریعات أوال: 
و التي نظمت مسألة اإلخطار بالشبهة من التشریعات األقرب الى تشریعنا الجزائري       
  نتناول ما یلي: 
  :نسيالتشریع الفر  – 1
"  تسمى هیئةاإلخطار بالشبهة إلى  بواجب نص المشرع الفرنسي على إلزام البنوك  
البنك  ألزمو  ،المعدل والمتمم من القانون النقدي والمالي 15 -561المادة  مقتضىتراكفین " ب
                                               
، 2002مطابع الشرطة ، جرائم المخدرات المواجھة التشریعیة لظاھرة غسل األموال المتحصلة من، مصطفى طاھر 1
  .396ص 
  من توصیات فریق العمل المالي الدولي الفاتف. 15راجع التوصیة رقم  2




باإلخطار عن العملیات المالیة المشبوهة الناتجة عن تجارة المخدرات والحاالت الناجمة عن 
وكذا التحویالت المالیة التي تزید قیمتها عن  ،المنصوص علیها في قانون الجمارك الجرائم
من القانون النقدي  14-561حد معین ینص علیه التنظیم كما هي محددة بنص المادة 
  1.والمالي
التبلیغ عن العملیات المالیة المشبوهة ال سیما العملیات التي ضرورة وألزم البنوك ب   
 05لف فرنك واالحتفاظ بالسجالت والبیانات عن تلك العملیات لمدة تزید عن خمسون أ
  2سنوات.
حاالت ، تتمثل األولى في ز المشرع الفرنسي بین ثالث حاالت لإلخطار بالشبهةویمیّ   
عامة تتصل بجرائم معاقب علیها بعقوبة السجن في جرائم تمویل اإلرهاب، أما الثانیة فهي 
واألخیرة هي الحاالت التي تتعلق بربط معامالت  ،لضریبيالحاالت التي تتعلق بالتهرب ا
             3.من القانون النقدي والمالي 8 – 561تجاریة عمال بأحكام المادة 
  :التشریع األلماني -  2
كان المشرع األلماني في بدایة األمر ینص في قانون العقوبات على إلزام المؤسسات   
ویعّد  ،المشبوهة المالیة السلطات المختصة بالعملیات المصرفیة وغیر المصرفیة على إبالغ
إال ما  ،هذا خروجا على المبدأ الذي یسیر علیه من قبل على عدم اإلبالغ عن الجرائم
متناع عن اإلبالغ في لى اإلمن قانون العقوبات والتي تعاقب ع 138نصت علیه المادة 
   4محددة.جرائم 
إلى إصدار مجموعة من التوصیات إلى المؤسسات  وهو ما دفع البنك الفدرالي األلماني  
تضمن إلزام المؤسسات المالیة باإلبالغ عن أیة  ،األموالالمالیة في شكل قانون لغسل 
قائع موضوعیة من حیث عملیات یثور شك حولها وذلك بتقدیم ما یبرز ذلك الشك بو 
                                               
1 Voir décret n 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour l application de l article L 561 – 16 du code monétairement 
financier.  
2 Thierry Bonneau, Droit bancaire , 6"em édition,Montchrestien,2005, p 168. 
3 Voir lignes directrices conjointes de l autorité de contrôle prudentiel et de tracfine sur la déclaration de 
soupçon. 21 juin 2010. P 11.12.  
  .121ص ، مرجع سابق، نبیل صقر 4




رف على مصدر ونوع العملیة والتع ،ونشاطاته وسلوكه وموقفه المالي شخصیة الزبون
  1أمواله.
  التشریعات العربیة ثانیا:
المصري، التونسي ، المغربي، القانون  التشریعلتزام في أساس اإل ارتأیت أن نتقصى  
  الجزائري وذلك فیما یلي: التشریعالنموذجي العربي االسترشادي لمكافحة غسل األموال، ثم 
  :المصري تشریعال -1
قانون مكافحة غسل  بموجب لتشریعات االجنبیةا نهجلمشرع المصري في نفس سار ا  
وألزم المؤسسات المالیة باإلخطار  ،المعدل والمتمم 2002لسنة  80المصري رقم  األموال
حیث نصت المادة ب ،عن العملیات المالیة التي یشتبه في أنها تتضمن تبییضا لألموال
عن العملیات المالیة التي المتخصصة المؤسسات المالیة بإخطار الوحدة  إلزامالثامنة على 
من الفصل  33، 32المادتان  كذلك ، كما نصتاألموالیشتبه في أنها تتضمن غسل 
الالئحة التنفیذیة  المتظمن 2003لسنة  901الخامس من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
المؤسسات المالیة على الزام  2002لسنة  80صادر بالقانون ال األمواللقانون مكافحة غسل 
وذلك على النماذج  األموالإخطار الوحدة عن العملیات التي یشتبه في أنها تتضمن غسل ب
:" یجب على كل مؤسسة من نهعلى أ 32لوحدة "، كما نصت المادة ها ادالتي تع
  2المؤسسات المالیة أن تراجع بصفة دوریة القواعد واإلجراءات ومعاییر االشتباه ."
  :التونسي لتشریعفي ا – 2
بالشبهة بموجب بالتصریح  ملمشرع التونسي البنوك والمؤسسات المالیة بااللتزاألزم ا  
 األموالمن القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع غسل  85الفصل 
المهن المؤهلین  :" على المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة وأصحابما یليك
أو  ،األموالت أو عملیات مالیة تترتب عنها حركة في نجاز معامالبمقتضى مهامهم إل 
القیام حاال بتصریح  ،أو لتقدیم االستشارة بشأنها ،العملیاتلمراقبة هذه المعامالت أو 
كتابي إلى اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة بجمیع المعامالت أو العملیات المسترابة أو 
                                               
منشورات الحلبي ، افحة غسل األموال في ضوء التشریعات الداخلیة واالتفاقیات الدولیةمك، وسیم حسام الدین األحمد 1
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 ،ارتباطها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة حمل على قیام شبهة فيتغیر االعتیادیة التي 
بأموال متأتیة من أعمال غیر مشروعة یعتبرها القانون جنحة أو جنایة أو بتمویل 
  1"ة لها عالقة بالجرائم اإلرهابیة.أشخاص أو تنظیمات أو أنشط
  :المغربي تشریعفي ال – 3
شتباه، وجاء النص ألزم المشرع المغربي البنوك والمؤسسات المالیة بواجب التصریح باال  
" یجب على نه:المغربي على أ األموالمن قانون مكافحة غسل  09على ذلك في المادة 
  تصریح باالشتباه إلى الوحدة بشأن:أعاله تقدیم ال 02األشخاص المشار إلیهم في المادة 
  ،األموالجمیع المبالغ أو العملیات المشتبه ارتباطها بغسل  - 
  ،ي أصدر األمر بشأنها أو المستفید منها مشكوكا فیها"كل عملیة تكون هویة الذ - 
 ه" یجب أن یقدم التصریح باالشتبا:من نفس القانون على أنه 10المادة في  وردكما   
یمكن تقدیمه شفویا  ،أعاله كتابة غیر انه في حالة االستعجال 09المشار إلیه في المادة 
   شریطة تأكیده كتابة."
بتجمیع  القیامیتعین على البنوك قانون المذكور أعاله من ال 12المادة  وبمقتضى  
المعلومات المحصل علیها حول العملیات التي لها طابع غیر اعتیادي أو معقد، ثم إخبار 
مسؤولیهم كتابة بصفة منتظمة حول العملیات المنجزة من قبل الزبائن الذین یظهر أنهم 
  یشكلون درجة كبیرة من المخاطر.
ات المقررة على مخالفة التصریح باالشتباه فتتمثل في توقیع جزاءات وبالنسبة للجزاء  
ویمكن الطعن في هذه العقوبات أمام المحكمة اإلداریة  ،إداریة تصدرها الوحدة المتخصصة
  2المختصة.
  :2002 األموالالقانون النموذجي العربي االسترشادي لمكافحة غسل  -  4
هزة مكافحة المخدرات خالل المؤتمر العربي جاء أرؤس إنبثق هذا القانون عن إجتماع  
ز علیها هذا المؤتمر ركّ هم التدابیر التي ، ومن أ2002 سنة السادس عشر المنعقد بتونس
                                               
لسنة  75عدد ، التونسي المتعلق بدعم المجھود الدولي لمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموالمن القانون  85راجع المادة  1
  . 10/12/2003مؤرخ في  2003
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سرار في كل عملیة مشبوهة وعدم إفشاء األبالغ الهیئات المختصة بالتحقیق هي ضرورة إ
  1المتعلقة بالمبلغین.
قانون النموذجي االسترشادي لمكافحة غسل المادة الرابعة من العلیه نصت ما وهو   
" یتعین على المؤسسات واألشخاص المنصوص علیهم في الفقرة (أ) من :نهعلى أ األموال
ضرورة إبالغ هیئة  األموالحتمال وجود عملیة غسل ) السابقة في حالة الشك بإ3مادة (ال
  2".لیةالتحقیق الخاصة المنصوص علیها في هذا القانون فورا بتفاصیل العم
  :الجزائري تشریعال – 5
نهج المشرع الجزائري نهج التشریعات العربیة والتشریعات األوربیة ال سیما التشریع   
المعدل والمتمم المتعلق  01-05الفرنسي، وألزم البنوك والمؤسسات المالیة بموجب القانون 
ما تعلق شبهة كل، باإلخطار بالوتمویل اإلرهاب ومكافحتهما األموالبالوقایة من تبییض 
ووجهتها وهویة  األموالستعالم عن مصدر قتصادیا واإلاألمر بعملیة معقدة أو غیر مبررة إ
   3المتعاملین االقتصادیین.
یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة واألشخاص الطبیعیین والمعنویین إبالغ  وبالتالي  
یشتبه في أنها متحصلة جریمة أو خلیة معالجة االستعالم المالي بكل عملیة تتعلق بأموال 
  أو تمویل اإلرهاب . األموالموجهة لتبییض 
غیر أن عملیة تبلیغ الخلیة عن العملیات المشبوهة ال یغني عن ابالغ النیابة العامة      
التي لها كل الصالحیات في فتح تحقیق في الوقائع المشتبه فیها للتحري من قیام الشبهة من 
دون اإلخالل " نه:على أ 20في المادة  صراحة المشرع الجزائريلیه عنص عدمها، وهو ما 
الهیئة  إبالغ،یتعین على الخاضعین ،من قانون اإلجراءات الجزائیة 32بأحكام المادة 
أو یبدو أنها  متحصل علیها من جریمة أنهایشتبه  بأموالالمتخصصة بكل عملیة تتعلق 
  ب."و / أو تمویل اإلرها األموالموجهة لتبییض 
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  لثانيالمبحث ا
  الشبهةمؤشرات  معاییر و
ن التساؤل إف، عن الشبهة اإلخطارالبنوك بواجب  ألزمكان المشرع الجزائري قد  إذا  
 أو المؤسسات المالیة  المعاییر التي یعتمدها البنك : ما هيالذي یطرح في هذا المقام هو
و  حتىالمصرفیة  عملیاتعن ال واإلبالغوبالتالي الكشف  ،عنها لإلخطارفي تقدیر الشبهة 
  ؟محاطة بالسریةكانت إن 
تبدو اإلجابة على هذا التساؤل في غایة من األهمیة ذلك أن المشرع الجزائري في   
زات العملیات المالیة المشبوهة أعطى ممیّ  ،المعدل والمتمم 01-05من القانون  10المادة 
نها ال تستند غیر مبررة أو تبدو أ وهي كل عملیة تمت في ظروف من التعقید غیر عادیة أو
لى محل مشروع أو في الحاالت التي یفوق مبلغ العملیة حدا یتم إ وإلى مبرر اقتصادي أ
  تحدیده عن طریق التنظیم .
 2004مارس  31لصادر بتاریخ وفي فرنسا وضع مجلس الدولة الفرنسي في قراره ا  
 عن إلخطاراإلسترشاد بها ل لمالیةالبنكیة و ا عین على المؤسساتتیالتي  بعض المعاییر
 اإلجرامیةالمنظمات  أعمال أوون نتاج المتاجرة في المخدرات كت أنالمبالغ التي یمكن 
یتمكن المصرف  أنقتصادیا ودون إوف غیر عادیة ومعقدة وغیر مبررة عندما تتم في ظر 
  1 من معرفتها.
، ثم )المطلب األول( ر إستخالص الشبهةاییمعفي هذا المبحث  وبالتاللي سنتناول  
  .)ثانيالمطلب ال(أنماط ومؤشرات الشبهة 
  المطلب األول
  إستخالص الشبهة رییامع
المشرع أن  ، یتبین لناالمعدل والمتمم 01-05من القانون  20المادة  باستقراء أحكام  
موضوعي یستند المعیار قد أعتمد في تحدید الشبهة على معیارین، األول هو القد  الجزائري
                                               
  .145، 144ص ص ، مرجع سابقوقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض األموال، ، فضیلة ملھاق 1




یستند إلى نوع الذي شخصي المعیار الثاني ال و ،( الفرع األول العملیة المالیة مقدارى إل
  البنك ( الفرع الثاني). لموظفالتي یخضع تقدیرها  العملیات المالیة البنكیة
  الفرع األول
  الموضوعي معیارال
عن كافة  ارباإلخط مؤداه إلزام البنوك وعلى مقدار العملیة المالیة،  هذا المعیاریستند   
نصت علیه  ما ووه ،تنظیمحدده الیالعملیات المالیة التي یتجاوز مقدارها الحد المالي الذي 
في الحاالت التي یفوق مبلغ العملیة حدا  ...أو" نه:أعلى  01-05من القانون  10المادة 
  یتم تحدیده عن طریق التنظیم"
یجب نه "أمم التي نصت على المعدل والمت 01-05من القانون  06المادة  ورد فيكما   
یتم كل دفع یفوق مبلغا یتم تحدیده عن طریق التنظیم عن طریق وسائل الدفع وعن  أن
النص مسالة تحدید مبلغ العملیة عن طریق صدور  وأحال"، طریق القنوات البنكیة والمالیة
  نص تنظیمي. 
لعملیات التي مبلغ ا المنظم البنكي حدد 153-15 المرسوم التنفیذي رقموبصدور     
 ألحكاموالذي جاء تطبیقا  ،تتم بوسائل الدفع عن طریق القنوات البنكیة والمالیة أنیجب 
 1000000قدر بـ بمبلغ ید الحد المطبق على عملیات الدفع وحدّ  أعالهالمذكورة  06المادة 
   1.دج
 "فاتفال"من توصیات فریق العمل المالي  25لتزام مصدره في التوصیة رقم جد هذا اإلوی
بما في ذلك  ،األموال إلدارة وآمنةحدیثة  أسالیبعلى الدول توفیر وتطویر  أوجبتالتي 
  2.ستخدام الشیكات وبطاقات الدفع االلكترونيإتجاه لزیادة تشجیع اإل
                                               
الذي یحدد الحد المطبق على عملیات  2015یونیو  16المؤرخ في  153ـ15قبل صدور المرسوم التنفیذي نشیر إلى أنھ  1
 22بتاریخ  33الصادر في الجریدة الرسمیة عدد ، لقنوات البنكیة والمالیةالدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع عن طریق ا
المطبق على  الذي یحدد الحدّ  2005نوفمبر 14المؤرخ في  442ـ 05صدر قبلھ المرسوم التنفیذي رقم ، 2015یونیو 
وقد حدد ھذا ، 75عدد  جریدة رسمیة، عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع عن طریق القنوات البنكیة والمالیة
أن ھذا المرسوم التنفیذي تم إلغائھ بموجب المرسوم  غیر، دج) 50000المرسوم المبلغ بـ خمسین ألف دینار جزائري (
الذي یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع  2010یولیو  13المؤرخ في  181ـ10التنفیذي 
والذي رفع مبلغ الحد المطبق على عملیات ، 43الصادر في الجریدة الرسمیة عدد ، یة والمالیةوعن طریق القنوات البنك
  .دج  500000الدفع عن طریق القنوات البنكیة والمالیة إلى حد مبلغ 
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 181-10من خالل المرسوم التنفیذي رقم  هذا المعیار المشرع الجزائري و قد تبنى  
ن طریق تتم بوسائل الدفع وع أنالدفع التي یجب  المتعلق بالحد المطبق على عملیات
  أن أساسعلى تم انتقاده من طرف الفقه  هذا المعیار نأغیر ، القنوات البنكیة والمالیة
زیادة كبیرة في عدد  إلىیؤدي  أن هنأدج من ش 100.000 فاق مبلغ إذا اإلخطار
یل المعلومات حلعن العملیات المالیة التي تجري على نحو یصعب معه ت اإلخطارات
 اإلیداعاتعن طریق  ، وذلكالتحایل علیه إلىاللجوء  الزبائن مننه یمكن أالمتعلقة بها، كما 
بحیث یقل مقدار كل عملیة عن الحد الذي یستوجب  ،لألموالالتحویالت المجزأة  أو
  1.اإلخطار
ن م 02وجب بمقتضى المادة أ لة وأتفطن لهاته المسقد المشرع الجزائري  أن غیر  
الدفع عن طریق ن یتم أفي فقرتها الثانیة على وجوب  181-10التنفیذي رقم المرسوم 
الذي یفوق مبلغه  إرادیا المجزأة للدین نفسه و أوسائل الدفع البنكیة لكل عملیة مالیة مجز 
  . أعالهالحد المذكور  اإلجمالي
بعالقة  األمرتعلق ی أن یشترط عن طریق القنوات البنكیة، كل عملیة دفع مجزألكي تتم و   
ن یفوق أو  ،مبلغ الدین تجزئةعلى  بإرادتهماتفاق یتم اإل أن و ،ومدینه زبونمدیونیة بین ال
یتصدى النظام المصرفي لكل بتوافر هذه الشروط ، و أعالهالحد المذكور  اإلجماليمبلغه 
تعمال التي تتم عن طریق الدفع باس المشبوهة تحایل من طرف أصحاب الحسابات المجزأة و
  .القنوات البنكیة
  الفرع الثاني
  شخصيالمعیار ال
روف ظع تقدیرها للبنك على ضوء الضعتمد هذا المعیار على مؤشرات الشبهة التي یخی  
تقدیر طبیعة الشبهة التي تكتنف  أساسهاالشبهة ال توجد معاییر على ف ،المحیطة بالعملیة
عور حدسي وتحدید تلك المعاییر هو لیست سوى ش األحیانالشبهة في معظم ألن  ما،عملیة 
  2.من الخبرة والتجربة أساسیعود للمؤسسات المالیة على  أمر
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یحدد ما لم  - الفرنسي حتى المشرعین المصري وو  -المشرع الجزائري  نونالحظ أ  
من القانون  10المادة  أحكامأنه باستقراء  غیرفي لإلخطار عنها، المقصود بالشبهة التي تك
  تمویل اإلرهاب ومكافحتها المعدل و المتممو  األمواللق بالوقایة من تبییض المتع 05-01
في ظروف من التعقید غیر  تمت كل عملیة بنكیةا: نهأالتي اعطت بعض ممیزات الشبهة ب
   1".محل مشروع إلى أومبرر اقتصادي  إلىال تستند  أنهاتبدو  أوغیر مبررة  أوعادیة 
ري لم یكن واضحا في تحدید العملیات المالیة المشبوهة ن المشرع الجزائأهنا الحظ و ن  
وهو ما  ،لى محل مشروعإ وید وال تستند إلى مبرر اقتصادي أالتي تتم في ظروف من التعق
یستدعي تدخل المنظم البنكي إلعطاء مدلول واضح ودقیق للعملیات المالیة ذات الطابع 
  .  المشبوهةعتیادي أو إلغیر ا
یتضح لنا  ،03-12 رقم نظام بنك الجزائر من  11 ،10المادتین  بالرجوع إلى أحكام  
البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر عند قیام  قد ألزم  المنظم البنكي نأ
تتسم بظروف من التعقید أو و لكترونیة مالیة بنكیة سواء العادیة أو اإل بإجراء عملیات لزبونا
   .ووجهتها وهویة المتعاملین االقتصادیین األموالعن مصدر  غیر مبررة أن یستعلم
العملیة المالیة مشبوهة إذا كانت هناك إشارات أو أمارات  على هذا األساس فتعتبرو   
ة المماثلة مما توحي لموظف البنك بأن نمط العملیة التي یتناولها یختلف عن األنماط المعتاد
  افع إلیها.الدأساسها و یة للتأكد من طبیعتها و التدقیق في فحص العملنتباه و یدعوه لإل
للبنوك والمؤسسات المالیة معیارین  أسندنستنتج مما سبق ذكره أن المشرع الجزائري قد   
بعض المؤشرات التي توحي بأن العملیة البنك ، و من خاللهما یستخلص لتحدید الشبهة
لكن  ،أو تمویل اإلرهاب األموالشبهة تبییض  نطوي علىت زبونالمالیة التي یجریها ال
 وتمویل اإلرهاب األموالتزداد باستمرار بتزاید أسالیب تبییض قد  مؤشرات االشتباه المصرفي




                                               
من البنك تمویل مشروع ال جدوى اقتصادیة  لزبونطلب ا، فتقر إلى أسباب اقتصادیة مشروعةالعملیات التي تمن أمثلة  1
  من قیمتھ.




  المطلب الثاني
  الشبهةمؤشرات 
ة كفتح المصرفیة عام األعمال من إالّ  هيما شتباه موضوع اإل1البنكیة اتالعملیإن   
   هایمتد مفهوم أنوینبغي  ،التحویالت و إجراءعتمادات المستندیة والخدمات المصرفیة اإل
  .2مثال فروعه ألحدغیر المصرفیة التي یجریها البنك كشراء عقار  األعماللتشمل 
للبحث عن  زبائنتحریات قانونیة على كافة معامالت ال إجراءیسع البنك وبذلك فال     
لبعض هتماما خاصا إیولي  أنیجب  وٕانما ،امن عدمه الشبهةات حتمال وجود عملیإ
ن تكون العملیة یحیط بها قدر أك ،المعتادة األنماطز بنمط مختلف عن العملیات التي تتمیّ 
كون العملیة كبیرة ت أو ،األموالتتضمن تبییض  أنهامعقول ومبررات كافیة تدعم الشكوك في 
 إلىالعملیة تفتقد  أنحتى  أو ،ها والغرض منهاتثیر الشكوك حول ماهیتومعقدة وضخمة 
   3.واضحة أهداف أواقتصادیة ومشروعة  أسباب
 تتحصل بأنالبنوك  "فاتف" العمل المعني باإلجراءات المالیة یقتوصیات فر  ألزمتكما   
تنفیذ  یتم الذي یطلب فتح حساب له، أو زبونعلى معلومات كافیة عن الشخصیة الحقیقیة لل
التي ال تباشر أي  المؤسسات والهیئاتاصة فیما یتعلق بالشركات و لحسابه خ عملیة مالیة
  4أنشطة تجاریة أو صناعیة.
المتعلق بالوقایة  01-05بموجب القانون  هذه التوصیة المشرع الجزائري وقد سایر  
 التي ألزمت 07المتمم في المادة یل اإلرهاب ومكافحتهما المعدل و تمو و  األموالمن تبییض 
بأن  ،ؤسسات المالیة المشابهة األخرى ومكاتب الصرفالمالبنوك والمؤسسات المالیة و  كافة
عناوین زبائنها قبل فتح الحساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو تتأكد من هویة و 
إیصاالت أو تأجیر صندوق أو ربط أي عالقة عمل أخرى سواء أكانت التحویالت المالیة 
  .5ونيعادیة أو عن الطریق االلكتر 
                                               
كل األعمال المصرفیة أنھا:"بالعملیات البنكیة  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11ـ03من األمر  66المادة تعّرف  1
  ."التي تتعلق بتلقي األموال من الجمھور وعملیات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، وإدارة ھذه الوسائل
  .167ص ، مرجع سابق، عبد الفتاح سلیمان 2
  عبد الفتاح سلیمان  3
  .359ص ، مرجع سابق، مصطفى طاھر 4
  المعدل والمتمم.  05/01من القانون  07راجع المادة  5




من نظام بنك الجزائر رقم  02المنظم البنكي الجزائري بموجب المادة  ما تبّناههو و   
لزام المصارف أوتمویل اإلرهاب ومكافحتهما، و  األموالالمتعلق بالوقایة من تبییض  12-03
المصالح المالیة لبرید الجزائر أن تتخذ تدابیر الحمایة المتعلقة بمعرفة والمؤسسات المالیة و 
ایة الصارمة فیما یخص الحسابات والعملیات التي قد تشكل خطرا زبائن من خالل الرعال
  مراقبة حذرة للنشاطات و العملیات التي قد تكون محل شبهة.و 
االشتباه  تقدیر حاالتاالسترشاد بها في للبنوك التي یمكن  المؤشراتهناك العدید من و      
منها ما یتعلق و  (أوال)، بالزبونمنها ما یتعلق  ،بتمویل اإلرها /أوو األموالبعملیات تبییض 
، المؤشرات (ثالثا) منها ما یتعلق بالتغیر في أسالیب البنكو  (ثانیا)،بشخص موظف البنك 
المتعلقة بمزاولة العملیات المصرفیة (رابعا)، مؤشرات الخدمات المصرفیة (خامسا)، 
  .رتبطة بمناطق مشبوهة (سابعا)سادسا)، مؤشرات العملیات المالمؤشرات اإلاكترونیة (
  ولالفرع األ 
  1زبونمؤشرات ال
والتي بعض المؤشرات على المعدل والمتمم  01-05القانون  من 07المادة  نصت  
مع البنك كعدم تقدیم  اإلفصاح عن هویته الحقیقیة عند إجراء معاملة زبونتتمثل في تجنب ال
، أو عدم تقدیم وثیقة رسمیة تثبت وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصالحیة متضمنة للصورة
عتماده إ بت تسجیله و عنوان أو عدم تقدیم القانون األساسي للشخص المعنوي أو أیة وثیقة تث
معلومات مشكوك في صحتها أو یصرح ب ،شخصیته إثباتأنه حقیقة له وجودا فعلیا أثناء و 
لة أو مات مضلّ تقدیم معلو ، أومحاولة الزبون عند فتح الحساب 2أو تحیط بها الشبهات
                                               
  كل: بأنھ مصطلح الزبون 03 -12من نظام بنك الجزائر رقم  04عرفت المادة   1
 ، شخص أو ھیئة تمتلك حسابا لدى البنك -
  مستفید فعلي من حساب،  -
  ، المستفیدین من المعامالت التي ینجزھا وسیطا أو وسطاء محترفون -
  ، الزبائن غیر االعتیادیین -
  ، ین یعملون لحساب الغیرالوكالء والوسطاء الذ -
  شخص أو ھیئة شریكة في معاملة مالیة تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالیة. -
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ن تكون المهنة التي صرح بها للبنك ال تتوافق مع العمل أو النشاط ، كأیصعب التحقق منها
  1الذي یمارسه.
إستثمار أمواله ى علىإذا أقدم الزبون خاصة ن یتخذ الحیطة والحذر ویجب على البنك أ  
 ،2عاديبحیث یكون سلوكه مختلف عن سلوك المستثمر ال ،ذات مخاطر عالیة في مناطق
لبیع أصول شركته و بمبالغ كبیرة ال تتناسب على اإلطالق مع القیمة  زبونأو كثرة مزادات ال
  3الحقیقیة لتلك األصول.
شخصا  ،4المستفید الحقیقي أو زبونكان ال إذاد ما یحدّ  أنكما یتعین على البنك   
والحرص على  موالاأل أصللتحدید  ةالالزم اإلجراءات كافةتخاذ إوبالتالي  ،5معرض سیاسیا
   6.عمالضمان مراقبة مشددة لعالقة األ
وجود صلة في تتمثل كذلك في مؤشرات الزبون المرتبطة بتمویل اإلرهاب  أهممن  و  
حد األشخاص المتورطین بأعمال إرهابیة أو تربطه مع أوالتي  ریفیةملف الزبون وبیاناته التع
رتباط أمواله أو إ اإلرهاب المحلیة والدولیة، تمویل اإلرهاب ال سیما المدرجین في قوائم تمویل
 اء أشخاص متورطین بأعمال إرهابیة.بأسم هحساباتو 
  الفرع الثاني
  مؤشرات موظفي البنك
إلى الدورة  المشبوهة موالاألتسهیل إدخال في  قد یتعاون بعض موظفي البنوك  
فیها  افي معامالت یكونو أو إشراكهم  ،یهاة دون تعقیدات أو رقابة تذكر علاالقتصادیة البنكی
                                               
  .237ص  سابق،، مرجع عبد الفتاح سلیمان 1
، الطبعة األولى، دناألر، دار قندیل، دراسة مقارنة، غسیل األموال وعالقتھ بالمصارف والبنوك، محمد حسن سلیمان 2
  .281ص ، 2010
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بأنھ كل شخص طبیعي یملك أو یمارس سیطرة فعلیة على الزبون  01-05من القانون  04المستفید الحقیقي عرفتھ المادة  4
ة فعلیة نھائیة على شخص كما یتضمن أیضا األشخاص الذین یمارسون سیطر، أو الشخص الذي تتم العملیات نیابة عنھ
  معنوي.
الشخص المعرض سیاسیا ھو كل أجنبي معین أو منتخب یمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف ھامة تشریعیة أو  5
  تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة.
  المعدل والمتمم. 01-05مكرر من القانون   07راجع المادة  6




 خالفا لما تجري علیه األعراف في مثل هذه المعامالتفیها د هویة المستفید ال تتحدّ و  وكالء
  1.مقابل الحصول على منفعة مادیة
وال  ،عدة مراحل عبرق البنوك تكون عن طری األموالفإن أكثر عملیات تبییض  وبذلك  
 ویسمح األموال من یتلقىهم و نوك یمكن تحقیق ذلك إال عن طریق تدخل موظفي الب
بدرجة  البنوكموظفو باستخدامها واستثمارها من خالل عدة عملیات وهذا من صمیم عمل 
  2.أولى
أو تمویل  األموالفي شبهة تبییض  من المعاییر الدالة على تورط موظفي البنوكو   
العمل  رار فيتماالسالعطل المستحقة و لتغیر الواضح في نمط العیش وعدم أخذ ا اإلرهاب،
   3.مشروعةكتشاف ما یقوم به من أعمال غیر إ بعمله و ذلك خشیة قیام غیره لفترة طویلة و 
ثیر ی زبائن من شأنه أنرتباط بعالقات غیر عادیة مع أحد القد یلجأ الموظف إلى اإلو   
و أ ،على أحد العملیات أو الخدمات التي یقدمها البنك زبائنكتسهیل حصول أحد ال ،الریبة
و الحصول  زبونعدم االطالع على هویة الك تغاضي عن التقید باإلجراءات البنكیة المعتادةال
  .4على صورة منها
خاذ أقصى درجات الحیطة تإكیة العاملین و الموظفین لدیها بالبنوك األمری تحثّ لهذا و   
ال  حتى ،النقدیة تتعلق بإمكانیة تقسیم اإلیداعات أي نصائح زبائنعدم إعطاء الوالحذر و 
ر أو یؤخذ ذلك على أنه مساعدة من البنوك لهم للتهرب من أحكام التقریر الذي فرضه یفسّ 
 5ن.القانو 
  الفرع الثالث
  البنك أسالیب عملر في مؤشرات التغیّ 
ة بأشكال مألوفو  وقف أنماط و ضوابط محددةتسیر صرفي العمل الم ةیحرك إنّ   
كان ذلك مؤشرا على وجود  هحد أسالیبر في أمتى تم التغیّ معروفة لدى أجهزة البنك، و 
                                               
، مجلة الدراسات القانونیة لجامعة بیروت، العدد الثاني بقا للقانون الكویتيمكافحة غسیل األموال طجالل وفاء محمدین،  1
  .110، ص 2004
2 Thierry bonneau , la resbonsabilité du banquier encourue pour non respect de la législation relative au 
blanchiment de capitaux ,Revue de droit bancaire et financier, Lexis Nexis , Juris Classeur , N 01, 2005 , p 41.   
.، ص 2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، جرائم غسل األموال وتمویل اإلرھاب في التشریعات العربیةحمد سفر، أ 3
47.  
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لدى فرع من فروع  الحواالتال شك أن الزیادة غیر الطبیعیة في حجم اإلیداعات أو و ، شبهةال
إجراء عملیاته أو موقعه تعطي مؤشرا واضحا عن  تتناسب مع عمل الفرع المعتاد و البنك ال
  1.هةو شبعملیات م
الداخلي للبنك میدانا خصبا لعملیات  حترام النظامإعدم المصرفي و  ؤالتواطویشكل   
نتربول الدولي هكذا أشارت إحدى األجهزة التابعة لألتمویل اإلرهاب، و و  األموالتبییض 
 زبونأحد المصارف من خالل قبوله أموال من  تواطؤإلى  األموالالمعنیة بمكافحة تبییض 
رة منتظمة لفترات في حساب مقاصة تودع فیه المبالغ بصو  ٕادخالهلیس له حساب بالبنك و 
  2.هاسحبتم یو  بنكإلى ال األموال واحضر مبیضیقصیرة ثم 
  الفرع الرابع
  المتعلقة بمزاولة العملیات المصرفیة المؤشرات
عتمادات المستندیة والتي اإلو ئتمان، العملیات المصرفیة في عملیات اإل مؤشراتتتمثل     
  سنتناولها بالشرح والتفصیل فیما یلي:
   :الئتمانا عملیات -1
بحیث ، 3لهایقصد باالئتمان مبادلة قیمة حاضرة في مقابل وعد بقیمة آجلة مساویة 
سمه إب بنكعتمادات التي تتم بهذه الصفة یتوالها الو جمیع اإل ال یظهر أبدا للعلنن الزبون أ
  بناء على أمر خطي صادر منه.أو  زبونو لكن لحساب و على مسؤولیة ال ،الخاص
) و على مسؤولیته و من الزبونسمه لكن لحساب المنشئ (إبالعمل بالمؤتمن یقوم ف
یكشف ئتمانیة دون أن فته في كل عملیة تتناول الذمة اإلالتصریح عن ص یهب علثمة یتوجّ 
ح عن سم المنشئ، األمر الذي یجعل شبهة تبییض األموال قائمة طالما أنه لم یصرّ إعن 
عقد القرض  موالاأل إلیها مبیضو مان التي یلجأ، ومن أكثر صور اإلئت4سم الزبون الحقیقيإ
  و خطاب الضمان. المصرفي 
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  .49، ص 2009،بدون مكان و دار النشر، الطبعة الثانیة ،ثر السریة المصرفیة على تبییض األموالأنصر شومان، 2
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 .24، ص 2015، اإلسكندریة الجامعة الجدیدة
  .131، ص 2008الطبعة الثانیة ، بیروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیةتھریب وتبییض االموال نعیم مغبغب ، 4




لزبائنه في التي یقدمها البنك  ،اإلئتمانصور عملیات  أحدهو المصرفي  عقد القرضف
لتزام بسداده في مدة محددة دفعة على سبیل القرض مع اإل مالي مبلغزبون معین نح شكل م
 في دولة ال تعتمدبإیداعها لدى بنك خارجي  الزبونوم واحدة أو على دفعات بمقابل، ثم یق
األموال، ثم یقوم بعد ذلك بطلب قرض من بنك محلي في  تبییضمكافحة كافیة لإجراءات 
بلد آخر بضمان األموال القذرة المودعة في البنك األول و بالتالي یحصل من هذا الضمان 
  1على أموال نظیفة.
ي صادر من البنك بناءا على طلب زبونه یلتزم فیه ا خطاب الضمان فهو تعهد كتابأمّ 
، فالمؤتمن أي البنك في عملیة ما لصالح الزبون في مواجهة شخص ثالث هو المستفید
  2 كشف عن إسم المنشئ أي الزبون اآلمر.صرح عن صفته في كل عملیة دون الی
خطاب إلى تقدیم  زبونلجوء ال من خاللكذلك بإصدار خطابات ضمان  الشبهةقوم تو 
و  زبونكضمان تسهیالت ممنوعة لل ،ضمان خارجي غیر مشروط صادر من بنك أجنبي
البنك ثم یضطر  ،للسداد زبونو عدم سعي الأ ستحقاقهاإعدم سداد تلك التسهیالت في موعد 
  .3مقرض خطاب الضمان الخارجي لسداد تلك التسهیالت
  :عتماد المستندياإل -2
من المال  مبلغ بوضعلعقد الذي یلتزم بمقتضاه البنك ا بأنه المستنديعتماد اإل فیعرّ   
و یكون هذا الشخص المستفید حائزا على  ،المتعاقد زبونده التحت تصرف شخص یحدّ 
، 4مر باالعتماداآل زبونالمستندات التي تمثل البضاعة والمستندات المثبتة لعالقته مع ال
 ي لتحریك األموال بین دولة و أخرىعتماد المستنداإلوتقوم الشبهة في حالة ما إذا أستخدم 
  5.زبونعتماد ال یرتبط بنشاط الفي حین أن النشاط موضوع خطاب اإل
  
  
                                               
، رسالة ماجستیر، دار النھظة العربیة، الطبعة األولى، البنوك وعملیات غسیل األموال، تركي المطیريخالد رمیح  1
  .72، ص  2007القاھرة، 
  .27بق ، ص زینب سالم ، مرجع سا 2
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  الفرع الخامس
  الخدمات المصرفیةمؤشرات 
جاالت ة متنوع الخدمات المصرفیة التي تقوم بها البنوك و المؤسسات المالیة في عدّ 
ات الجاریة و باألوراق المالیة التجاریة و منها ما یتعلق بالحسابمنها اإلیداعات المالیة، و 
عند تقدیم هذه الخدمات قد یلجأ مبیضو األموال إلى دیدیة، و النقد األجنبي و الخزائن الح
خذ تّ تو  تحترسالبنوك لزاما أن على  یتعین هناو  ،في عملیاتهم غیر المشروعة ستغاللهاإ
  ومنها: موجب الحیطة و الحذر عند تقدیمها لهذه الخدمات
  :اإلیداعات النقدیة -1
أصحاب الحسابات سواء كانوا أشخاص  إذا أقدم أثناء عملیات اإلیداع تقوم الشبهة
طبیعیین أو معنویین بصورة غیر عادیة ال تتماشى مع طبیعة نشاطهم، و دون بسبب واضح 
القیام بإیداعات نقدیة بصفة دوریة و منتظمة لتغطیة لتحویالت من وقت آلخر  إلى و ظاهر
  1.الزبائنبمبالغ كبیرة لجهات غیر معروفة وال ترتبط بشكل وثیق مع هؤالء 
في حساب أو حسابات  لإلیداعات النقدیة المتكررة على البنك أن یحتاط بالنسبةو 
أو من قبل شخص أو عدة أشخاص آخرین بمبالغ صغیرة ال  ،نفسه زبونمن قبل ال الزبون
في حساب واحد كحساب ها و یتم تجمیع لغا كبیراتشكل في إجمالها مب التيو  ،تثیر الشبهات
  2التسهیالت أو الحساب المخصص للمصروفات.
إلى اإلیداعات النقدیة باستعمال شیكات وأدوات مصرفیة كالصرف  زبونال یلجأو قد 
تصال مباشر بینهم و بین موظفي البنك خاصة إذا إإلیداع اآللي، و من ثمة ال یكون و ا
  3.لزبون تتماشى مع طبیعة نشاط اكانت تلك اإلیداعات ال
زیادات هائلة في الودائع النقدیة ألفراد أو من حصول شبهة الستخالص إمكن كما ی
  إلى وجههإذا تم تحویل تلك الودائع بعد إیداعها بفترة قصیرة خارج الحساب  ،شركات خاصة
  4.زبونلیست متصلة بال
                                               
  .421ص  ،2005طبعة  ،اإلسكندریة ،، دار الجامعة الجدیدةعملیات غسل األموال والیات مكافحتھا ،محمد علي العریان 1
  .179 - 178، مرجع سابق ، ص سلیمان عبد الفتاح 2
، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة غسل األموال من خالل مبدأ سریة الحسابات المصرفیة، سوزي عدلي ناشد 3
  .83، ص 2011بیروت، الطبعة األولى،
  .102، ص مرجع سابق جالل وفاء محمدین، 4




موال نقدا بكمیات كبیرة من حساب سحب األشتباه حالة من أكثر العملیات المثیرة لإلو 
أو من حساب تم تحویل مبالغ كبیرة إلیه من الخارج بصورة غیر متوقعة، ، غیر نشط زبون
عتادت علیه من السحب بشیكات أو إا ب من حساب الشركة نقدا بدال ممّ أو أن یتم السح
  1.أوامر بالدفع األخرى
     المصرفیة: الحواالت -2
ستخدام الحواالت المصرفیة بشكل كبیر في إ إلى المشتبه فیهملزبائن ا أعادة ما یلج  
تقدیم معلومات غیر صحیحة عن بطالب التحویل  كأن یقوم عملیاتهم من خالل البنوك،
لب التحویل عند ایتراجع ط أو عن عملیة التحویل، أوعن شخص المستفید  شخصه أو
  .2تحویلموظف البنك في شخصه أو في الغرض من عملیة ال شعوره بشكّ 
في الخارج، و ذلك دون  قد یستخدم نظام التحویل البرقي إلیداع النقود لدى البنوكو 
أجنبیة غالبا  التحویالت الصادرة من بنوك هو ما یجعلو  ء البنوك،إعالن أسما ىالحاجة إل
  3المنشئ. زبونسم الإما تكون خالیة من 
ف على طبیعة العملیة موضوع نظام التحویالت البرقیة ال یسمح بالتعر تبعا لذلك فإن 
و تنبئ عن مجموعة من المؤشرات التحویل، و الحواالت قد تكون صادرة أو واردة أو معا، 
  شتباه بتبییض األموال أو حتى تمویل اإلرهاب.لإل
-19تعلیمات للبنوك المصریة بتاریخ  یسدي البنك المركزي المصري هو ما جعلو 
الذین یقومون بتحویل  زبائنالد یتحد من خالل لبرقیةلتحویالت اتتعلق با التيو ، 02-2003
أو ورود تحویالت من خارج  ،مبالغ كبیرة إلى خارج البالد مصحوبة بتعلیمات بالدفع نقدا
من بنوك أو مؤسسات مالیة أخرى ال تتناسب مع  زبائنالبالد بمبالغ كبیرة لصالح أحد ال
تحویالت بمبالغ كبیرة مع تعلیمات  و قد یكون األمر بورودالزبون، طبیعة و حجم نشاط 
  4.بالدفع نقدا لمستفیدین لیس لهم حسابات بالبنك
  
  
                                               
   181، ص عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق 1
  .183 -182، ص ق، مرجع سابفتاح سلیمانعبد ال 2
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  :مؤشرات الحسابات الجاریة -3
الحساب الجاري هو عقد بین البنك والزبون یفتح ألجل تنظیم العملیات المالیة القائمة 
یفتح عادة و  ،1بینهما سواءا كانت إیداعات أو سحوبات، أو أي عملیات أخرى بین الطرفین
  2ستعماله في عملیات مالیة كاإلیداع أو السحب أو التحویل.إل
فراد أو شركات ال تظهر أستخدام حسابات عن طریق إشبهة الصل أن تقوم قد یحو 
یا أنشطة مصرفیة معتادة، و لكن تستخدم تلك الحسابات إلیداع أو صرف ملحساباتهم ع
  3.مبالغ ضخمة ال تتوافر لها أغراض محددة
   ،تبدو غیر طبیعیة زبونوجود حركة في حساب ال التي تثیر الشبهةالحاالت ومن  
كثیرة في الحساب بمبالغ كبیرة مع بقاء  عملیاتتعرف الدوافع من ورائها، كوجود ال  و
  4ثابت باستمرار، أو أن الحساب خامل لفترة طویلة ثم ینشط فجأة بعملیات تالحقة. الرصید
  :ق المالیةاألوراالعملیات على  -4
في عملیات  األوراق المالیة ستعمالإإمكانیة الى لدولي مجموعة العمل المالي ا نوهت
تبییض األموال أو تمویل اإلرهاب، خاصة القیم المنقولة لحاملها، فیكون من الصعب معرفة 
موال أو تمویل اإلرهاب ألن شخص تبییض األعملیات ستخدامها في إومن ثمة یمكن  الكهام
  5مستفید مجهول و من ثمة یصعب الوصول إلیه.الأو  مالكال
بشراء األوراق المالیة بمبالغ كبیرة  الزبون حالة ما إذا قام ر االشتباه فيویتمثل مؤشّ 
أو ، أو في أوقات غیر مناسبة و غیر عادیة ،بیعها دون سبب واضحیقوم ثم  البنوكمن 
ستخدامها في إجراء العدید من إ أو ،أوضاعه المالیةبما ال یتناسب مع  البنوكحفظها لدى 
  6التسویات بمبالغ مالیة كبیرة أو في أوقات غیر معتادة.
  عادة إلى تسلیم األوراق الملیة كالسفتجة أو الشیكات و المستفید منها  الزبونكما یلجأ 
  تجاریة أوداخل البالد و دون وجود عالقة  الزبونلخصمها و تحصیلها من  ،طرف أجنبي
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  .15،17، ص 2005، الطبعة الخامسة، الجزائر وعات الجامعیة ،بن عكنون،دیوان المطب تقنیات البنوك، الطاھر لطرش 2
  .104، جالل وفاء محمدین،مرجع سابق 3
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  1و دون أي مبرر لذلك. الزبونلمستفید الخارجي و نشاط بین ا
  الفرع السادس
  لكترونیةاإل  المؤشرات
سمح للمجرمین من  التكنولوجیا واالتصاالت الحدیثة التطور الحاصل في مجال إنّ 
في عملیات تبییض وتمویل  االلكترونیةالوسائل ال سیما  ،ستغالل الوسائل والتقنیات الحدیثةإ
دابیر الحیطة والحذر تخاذ كافة تالضروري على البنوك إأصبح من  ، وبالتالياإلرهاب
ستخدامات الكترونیة غیر مشروعة، والتي تتم عن طریق عملیات التحویل لمواجهة كل إ
وء إلى بنوك اللجاالئتمان والشیكات االلكترونیة، و  الكتروني للنقود ،أو باستعمال بطاقات
  .االنترنیت و البورصة
  :كتروني للنقودلالتحویل اإل  -1
تعتمد فكرة النقود االلكترونیة على نفس مفهوم النقود العادیة، و سمیت بالنقود الرقمیة 
تأخذ صورة وحدات و كیان مادي،  لهالكي تتوافق مع متطلبات التجارة االلكترونیة، و لیس 
  2بالمحفظة االلكترونیة. أو ما یسمىتختزن في مكان أمین  لكترونیةإ
نترنیت األ التي یستعملها مستخدمو لكترونیةبالعملة اإل ئري ال یعترفوالمشرع الجزا
 أوك النقدیة وعملیات الدفع بالصّ  األوراق غیاب الدعامة المادیة كالقطع وبتتمیز ألنها 
  3بالبطاقات البنكیة.
إلى  الزبونفي تحویل مبلغ معین من حساب  للنقود التحویل االلكترونيعملیة تمثل تو   
  -وهي عادة مؤسسة مالیة - تقوم الجهة التي تتولى الدفع االلكتروني ، ثمفیدحساب المست
و یعمدون إلى إیداع  قد یستغل مبیضو األموال هذه التقنیات الحدیثةهنا و  ،بعملیة التحویل
تقوم ، أو 4أموالهم لدى البنوك، ثم یقومون بتحویلها إلى حسابات شركات وهمیة خارج الدولة
  في حساباتها لكن بشرط من أحد البنوك بضمان ما سبق إیداعه اإلقتراضبشركات الواجهة 
                                               
  .188سلیمان عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص  1
عن قسم  02، العدد مجلة المحكمة العلیا، مقال منشور في مسؤولیة البنك عن التحویل المالي االلكتروني، زروتي الطیب 2
  .92، 91، ص  2014الوثائق والدراسات القانونیة، سنة 
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   1إعادة األموال مرة أخرى إلى المهربین. 
 ،في عملیة التبییض 2استخدام البنوك المراسلةب كما یتم الّلجوء إلى عملیات التحویل
ة الفائقة ال تدري شیئا عن الغرض التجاري من تحویل هذه النقود، و ذلك نظرا للسرع ألنها
التي تتم بها عملیات التحویل البرقي للنقود، و قد یحدث أن یكون البنك المتلقي ألمر 
یستعین ببنك مراسل یعمل كوسیط الستكمال تنفیذ أمر  وقدالتحویل من بنوك صغیرة، 
  3التحویل في بلد آخر.
صعب من شأنها یوجدیر بالذكر أن التحویل االلكتروني لألموال یتم باستخدام طرق 
  على طبیعة العملیة موضوع التحویل، وعادة ما تتم من خالل ثالث أنظمة: التعرف
  :4نظام الفیدوایر "FED WIRE" 
یستعمل هذا النظام في التحویالت البرقیة المحلیة، ومقره في البنك اإلتحادي األمریكي،     
ثم تعطیه تعلیماتها "، Fedوتتم عملیة التحویل من خالل إتصال المؤسسات هاتفیا مع نظام "
على الهاتف مستخدمة شفرة معینة متفق علیها، ثم یقوم هذا النظام بمظاهاة العبارة المشفرة 
  5.و یقوم بإدخال الرسالة في الجهاز اإللكتروني لمعالجتها وٕارسالها إلى الجهة المتسلمة
  نظام شیبسCHIPS""6 
، و هنا ال یتم كذلك ومقره في أمریكا ةیستخدم هذا النظام في التحویالت البرقیة الدولی     
ما في نهایة كل یوم یقوم الشركاء في نظام ، وٕانّ ویل االموال من خالل إرسال رسالةتح
ایر" "شیبس" الذین تجمعهم شبكة موقف المدین بتحویل األموال برقیا من خالل نظام "فیدو 
                                               
عملیات وجرائم غسل األموال الكترونیا وأثرھا على األزمة االقتصادیة العالمیة ومسؤولیة  ،محمد عبد السالم سالمة 1
  .48، ص 2010، ، القاھرة، الطبعة األولى، دار المعارف  البنوك والمصارف
مع البنوك المراسة جنبي، و لكي تعامل البنوك الجزائریة أفي بلد راسلة ھي بنوك بالمفھوم التقلیدي للبنوك وتقع مالبنوك ال 2
  تتمثل في: 03ـ 12من نظام بنك الجزائر رقم  13ال بد من توافر شروط حددتھا المادة 
 بنوك المراسلة مصدق،ن یكون اغالق حسابات الأ -
 ، اضعة لمراقبة من سلطاتھا المختصةن تكون ھذه البنوك خأ -
 ،حة تبییض االموال وتمویل االرھابال بد ان یتم تعاون في اطار جھاز وطني لمكاف -
 تطبیق اجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات االنتقالیة، -
  ن ال یقیموا عالقات اعمال مع بنوك وھمیة.أ -
  .68 -67، مرجع سابق، ص تاح بیومي حجازيعبد الف 3
  أي نظام التحویالت البرقیة المحلیة. Federal Reserve Boardھو اختصار  4
  .79خالد رمیح تركي المطیري ، مرجع سابق ، ص  5
أي نظام المدفوعات بین المصارف التابعة  Clearing House for International Payment Systemھو اختصار  6
  لمقاصة.لدار ا




ام "فیدوایر" و "شیبس" ، وبعد ذلك في مرحلة ثانیة یقوم نظإلى حساب "شیبس" في نیویورك
، ضع الدائن بواسطة نظام "فیدوایر"بإرسال تلك األموال إلى البنوك التي تكون في مو 
" و chipsوبالتالي تكون هذه التسویة في نهایة الیوم أبرز سمات اإلختالف بین نظامي "
""fed.1  
   نظام سویفتSwift""2                                         
، والبنك تحویل ن یعلم الغرض منالنظام یقوم البنك بتنفیذ التحویل دون أهذا في 
، و التحویل المصّرح هو وحده الذي یقع علیه واجب التحري عن غرض الزبون من إجراء
  3.بالتالي یصعب التحقق من الغرض من العملیة حتى و ان كانت ألسباب مشروعة
البرقیة ال تسمح بالتعرف على طبیعة  یتبّین لنا جلّیا أن أنظمة التحویالت و علیه
، و كان ها أكثر من بنك مراسل وفي أي بلدالعملیة موضوع التحویل خاصة و أنه یتدخل فی
ا قلیل منها مّما یزید األمر خطورة هو أن غالبیة البنوك لیست جزءا من نظام "فیدوایر" ما عد
اسلة إلتمام عملیة بنوك المر ، األمر الذي یجعل البنوك تستعین بالمن یتبع نظام "شیبس"
یؤدي إلى نتیجة واحدة وهي أن البنك الذي ینّفذ عملیة التحویل ال یعلم  وكّل ذلك ،التحویل
  4شیئا عن الهدف من التحویل.
  :الشیكات االلكترونیة -2
و تأخذ نفس المسارات التي یأخذها  االلكترونیة باستخدام الكمبیوترتحرر الشیكات   
مرورا بعملیة التسلیم ثم التحصیل و القید في الحساب، و  هلحظة إصدار  الشیك الورقي منذ
ى المستفید بعد توقیعه الطرف الذي أصدره إل منینتقل الشیك االلكتروني بالبرید االلكتروني 
یسترجعه المستفید ویوقعه الكترونیا و یرسله بالبرید االلكتروني مع إشعار إیداع ، ثم الكترونیا
یعتمد غاسلو األموال على الشیك االلكتروني من خالل و ، في حسابه البنكيالكتروني كذلك 
 الزبونأو محرر الشیك لدى أحد البنوك، ثم یقوم  زبونعتماد على وجود حساب عادي للاإل
نترنت في صفقات تجاریة یكون طرفا فیها و یكون هذا الحساب و تداوله عبر شبكة األبنقل 
                                               
  .81، مرجع سابق ، ص خالد رمیح تركي المطیري 1
أي جمعیة االتصاالت السلكیة والالسلكیة   Cocity of Wide inter bank financial communionختصار إھو  2
 .المالیة الدولیة
  .27، ص جالل وفاء محمدین، مرجع سابق 3
  .83، ص خالد رمیح تركي المطیري، مرجع سابق 4




خاصة إذا كان المال ناتج عن معامالت غیر  للتداولك االلكتروني هو الوسیلة الشی
  1مشروعة.
  بطاقات اإلئتمان: -3
  البدایةهي تكنولوجیا نشأت في  "Smart Card"یعرف بـ أو ما  إن بطاقة اإلئتمان
 زبونالنقود التي كان قد سبق تحمیلها من ال من خاللها یتم صرفو  ،نجلترافي دولة إ
  2.عن طریق ماكینة تحویل آلیةمباشرة إلى القرص المغناطیسي 
حتفاظ خاصیة اإلتتمثل في ستخدام هذه البطاقة أو الكارت الذكي إخطورة ولعل 
قل هذه األموال نیمكن بسهولة بحیث ، ارات مخزنة على القرص الخاص بهبمالیین الدوال
لذلك و بدون تدخل أي بنك من  المعدّ  جهاز الهاتف لكترونیا على كارت آخر بواسطةإ
  3.رقابیة ومن ثمة یكون نظام الكارت بمنأى عن تدخل و إشراف و مراقبة أي جهة ،نوكالب
وجود مستندات دون  لكترونیاإة حفظ أموال كبیرة یخاصفي  أكثر تتجلى خطورتهو 
باإلضافة إلى القدرة الفائقة على حركة األموال و تحویلها فورا وفي أي وقت و بدون  ،ورقیة
  4بها أمرا صعبا.ا یجعل تعقأي حواجز ممّ 
إذ یمكن  ،ألموالعملیات تبییض افي تنفیذ وسیلة سهلة  بطاقة اإلئتمان لهذا تعتبر
، ثم یقوم بإعادة ت الذكي في مشتریات باهظة القیمةستهالك قیمة الكار إلحامل البطاقة 
رغب في تدویره و یو ذلك بالمال الذي  ،شحنها بأموال مودعة لدى مصرفه االلكتروني
  5.خاصة اذا تم استخدامها في بنوك األنترنیت وتبییضه
  :بنوك االنترنت -4
وهي لیست بنوكا  أهم و أخطر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة نترنت منتعتبر بنوك األ    
یقوم بحیث القیام ببعض العملیات المالیة،  لكنها عبارة عن وسیط في و ،بالمعنى المألوف
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تحویل  ثم یتمیة و طباعتها على الكمبیوتر، الشفرة السرّ نترنت بإدخال المتعامل مع بنوك األ
  1األموال بالطریقة التي یأمر بها الجهاز.
سان " االنترنت في مؤتمربنوك  عبر موالاأل وقد تم الكشف عن تقنیة تبییض
هذه البنوك تتیح ، بحیث 19962في الوالیات المتحدة األمریكیة عام  عقدالذي  "فرنسیسكو
قل و تحویل كمیات ضخمة من األموال سواء في حسابات داخل البنك نفسه إمكانیة ن میزة
وعدم الكشف عن هویة  ذلك بأقصى درجات السریة و األمانأو من بنك آلخر، و یتم 
  3جرمین.ملحساب ال ، و بذلك یتم تحویل مبالغ ضخمة مجهولة المصدرزبونال
من خالل  ،یة في أحد البنوكع األموال النقدإیدا عملیةتتمثل في وأكثر الطرق شیوعا 
لشراء سلع أجنبیة مع  ،ستخدام أجهزة الكمبیوتر الشخصیةإب قیام أصحاب األموال المشبوهة
و في مرحلة تالیة و  ،أنظمة حمایة و تشفیر قویة لضمان سریة معامالت النقود االلكترونیة
، 4حویل األموالمن خالل أجهزة الكمبیوتر الشخصیة التي ال تترك أیة آثار ورقیة یتم ت
أكثر من مرة عّدة بنوك  إلى األموال المشبوهةجوء إلى أسلوب تحویل باللّ خاصة إذا تّم 
وهو ما جعل ، 5تها وتتبعهااألمر الذي یصعب معه مالحق، وهو واحدة خالل نفس الیوم
 إعتمادهابسبب  البنوكبإغالق معظم  هذه النوعیة من البنوكالدول التي إعتمدت أغلب 
  6كة االنترنت.على شب
   :البورصةعملیات  -5
 مخاطرسوق، وال یخلو التعامل فیها من ال القتصادیات تعتبر البورصة محرك أساسي  
لكتروني الخاص لكترونیة إلى البرید اإلإإرسال رسائل  بحیث غالبا ما یتماألموال تبییض 
تحتوي تلك  بحیث ،بموضوع األوضاع المالیة للبورصة أو األسواق المالیة جرمینبالم
الرسائل على معلومات كاذبة و ذلك بهدف إیجاد صورة مخالفة لحقیقة الوضع المالي 
تبییض األموال عملیات ألسعار األسهم أو السندات، بحیث تكون ستارا یرتكب من ورائه 
                                               
  .91، ص  2011بیروت،  الطبعة الثانیة،لحقوقیة ،منشورات زین ا ،تبییض االموال، سمر فایز اسماعیل 1
  .50 نصر شومان، مرجع سابق ، ص 2
  .41، مرجع سابق، ص سوزي عدلي ناشد 3
، دار قندیل للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة غسیل ألموال وعالقتھ بالمصارف والبنوك، محمد حسن عمر براوري 4
  .161، ص  2010األولى، 
  .112، ص 2014، ، دار قندیل، عمان، الطبعة األولىغسیل األموال جرائممحمد عبد هللا الرشدان ، 5
  .74، ص عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق 6




القذرة خاصة في الفترات التي یثور فیها السوق المالي و یضطرب بناء على المعلومات 
  1الرسائل االلكترونیة. الواردة في تلك
یلجأ غاسلو األموال عادة إلى شراء مجموعة كبیرة من األسهم و السندات بأموال  كما  
ذات مصدر غیر مشروع، أو المضاربة في البورصة على سلعة أو معدن نفیس ثم یقوموا 
 ،بتحریك السلعة أو األسهم و السندات و بیعها و إعادة شرائها حتى یتم تدویرها و غسلها
نترنت من خالل التعامل على مواقع البورصات خاصة إذا تم ذلك بوسیلة الكترونیة كاأل
  2فتراضیة، أو البورصات العالمیة و التي لها مواقع كثیرة على شبكة االنترنت.اإل
  الفرع السابع
  المرتبطة بمناطق مشبوهة المؤشرات
التي تحدث فیها  اطر و هيلمناطق ذات المخینصرف مدلول المناطق المشبوهة إلى ا      
أنشطة إرهابیة أو تقیم فیها مجموعات إرهابیة، أو الدول التي ترصد فیها األموال لألعمال 
اإلرهابیة بغض النظر عن المكان التي تجرى فیه تلك األعمال، وذلك من خالل قیام الزبون 
مالت تجاریة ، وقیامه بإجراء تعاسات مالیة تعمل في مناطق مشبوهةبفتح حسابات لمؤسّ 
، دون أن تكون هناك أسباب منطقیة للتعامل مع تلك تضمن أمواال مصدرها مناطق مشبوهةت
المناطق، ومن أهم مؤشرات تمویل اإلرهاب المرتبطة بالمناطق المشبوهة العملیات البنكیة 
  3التالیة:
لنفس المستفید في مناطق مشبوهة أو ذات مخاطر إرسال حواالت من عدة زبائن   -1
 یة،عال
، یتبعها هم بصاحب الحساب أو المستفید منهال عالقة ل شخاصإیداعات بنكیة من أ  -2
سحوبات خارجیة عن طریق الصراف اآللي في مناطق عبور أو مناطق مرتفعة 
 المخاطر،
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تلقي األموال من أشخاص ال یجمع بینهم عالقة ظاهرة یقیمون بالقرب من مناطق   -3
 عالیة المخاطر،
الخارج مع وصف للعملیة على أنها تبرع أو مساعدة ویتم سحب تلقي األموال من   -4
 األموال نقدا بشكل فوري أو تحویله لحسابات مختلفة.
  عتماد في دول متعددة خالل السفر. الدفع ببطاقات إ  -5
بیرة للمؤشرات المذكورة أعاله و أن یطور ال بّد على البنك أن یولي عنایة ك و بالتالي
خاصة أن أسالیب وعملیات تبییض األموال في تطور  ،أنظمته ویعزز من قدراته
مستمر، وألجل التحكم أكثر في مكافحة هذه العملیات غیر المشروعة یتعّین أن 
طرفا في إجراء یمتثل البنك لألحكام القانونیة والتنظیمیة لكي ال یتورط ویصبح 
كي بالتقید ، ولتحقیق هذه الغایة ألزمه المشرع و المنظم البنالعملیات المشبوهة
  بموجموعة من الضوابط.
  المبحث الثالث
  ضوابط استكشاف الشبهة
 تنبیهإلى  03-12بنك الجزائر رقم نظام  تطرق المنظم البنكي في المادة األولى من  
 األموالبرنامج مكتوب ألجل الوقایة من تبییض  هامتالكإلتزام بالیقظة من خالل اإلبالبنوك 
  وتمویل اإلرهاب.
الضوابط إلى تعزیز دور اإلخطار في الكشف عن العملیات المالیة  وتهدف هذه  
اإلجراءات الوقائیة التي یتعین على البنك الوفاء بها لكي مجموعة من  من خالل ،المشبوهة
  1.یتم اإلخطار بصورة صحیحة وأسس سلیمة
عن العملیات  الهیئة المتخصصةإخطار كل بنك أو مؤسسة مالیة وبالتالي یتعین على   
أو تمویل اإلرهاب وذلك وفق النماذج  األمواللتي یشتبه أنها تتضمن عملیات تبییض ا
اجب والقیام بوضع القواعد واإلجراءات التي تتخذ في سبیل القیام بو  ،لإلخطار ةالمعدّ 
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شتباه والتي تتناسب مع طبیعة نشاط البنك أو المعاییر التفصیلیة لإل اإلخطار متضمنة
  1المؤسسة.
ي الشبهة ألجل القیام بتحرّ نوك ملزمة بالتقید بمجموعة من الضوابط البعلیه فو   
حفظ ، )المطلب األول( ائن والعملیات المالیة البنكیةواإلخطار علیها من خالل معرفة الزب
 تعیین جهاز عالقات وتكوین العاملین بالبنك ( المطلب الثاني)،السجالت والمستندات
  ( المطلب الرابع) . د النظم الداخلیة بالبنكااللتزام بقواع(المطلب الثالث) ، و 
  األول المطلب
 البنكیة معرفة الزبائن والعملیات
المصرفیة هي من نوهت إلى دور البنوك في والرقابة كانت لجنة بازل المعنیة باللوائح   
 الزبائنفي مواجهة  خالل توخي الیقظةمنع وكشف العملیات المالیة محل شبهة من 
  2 .المشبوهة یةوالعملیات المال
المشرع الفرنسي كذلك ألزم المؤسسات المالیة بالتحقق من الشخصیة الحقیقیة  بدورهو      
 12لمادة طبقا ل الذین یتم فتح حسابات بأسمائهم أو الذین تجري عملیات لمصلحتهم للزبائن
المالیة التي ألزمت المؤسسات المالیة الفرنسیة وكذا المؤسسات  1990یولیو  12من القانون 
  3.بالتحري عن هویة الزبائن األجنبیة القائمة في إحدى دول السوق األوربیة المشتركة
من  07لتزام بموجب المادة هذا اإلنفس المنحى و نص على المشرع الجزائري ثم نهج      
من موضوع وطبیعة النشاط البنوك تأكد ت أن بحیث یجب، المعدل والمتمم 01-05القانون 
ن الزبائن قبل فتح أي حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصاالت أو هویة وعنواو 
  أو ربط أیة عالقة عمل. تأجیر صندوق أو القیام بأي عملیة
في  الزبائنالتحقق من هویة ا ویتم التعرف على هویة الزبائن والعملیات من خالل  
  .)يالفرع الثان(العملیات البنكیة في  ، و التحري عن)الفرع األول(
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  الفرع األول
   نزبائالتحقق من هویة ال
"  توصیات فریق العمل المالي المعني باإلجراءات المالیة یجد هذا الضابط مصدره في  
عدم االحتفاظ بأیة حسابات  والتي بمقتضاها یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة الفاتف" 
سسات أن تتحقق من هویة وعلى هذه المؤ  ،أو بأسماء وهمیة ،لشخصیات مجهولة الهویة
تخاذ اإلجراءات المناسبة للحصول على إمع  ،من خالل المستندات الرسمیة المالئمة زبائنال
أو یتم تنفیذ  ،الذي یطلب فتح حساب له زبونمعلومات كافیة عن الشخصیة الحقیقیة لل
  1لحسابه. عملیة مالیة
على البنوك أن تتأكد متمم المعدل وال 01-05القانون  وقد أوجبت المادة السابعة من  
و  ي حساب أو دفتر أو حفظ سنداتة النشاط وهویة الزبائن قبل فتح أطبیعمن موضوع و 
   میزت بین الزبائن اإلعتادیین( أوال) و الزبائن غیر اإلعتیادیین ( ثانیا).
  عتیادییناإل زبائنبالنسبة لل : والأ
  :الزبون شخص طبیعي -1
یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم  تها الثانیةفي فقر  السابعةلمادة ل طبقا  
عنوانه بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت  ومن ،الصالحیة متضمنة للصورةة ساریة وثیقة رسمیة أصلی
  .واالحتفاظ بنسخة من كل وثیقة ،ذلك
جمع المعلومات الخاصة بنسب  والتأكد من هویة الشخص الطبیعي یكون من خالل  
حسابات ألي زائر بأنه یحضر على البنوك فتح تقضي تعلیمات بنك الجو  ،2المعني باألمر
 وصورة من التصریح الخاص بنشاطه ،بعد استفاء صورة من بطاقته الشخصیة إالّ  ،فرد زبون
بشرط صالحیة تلك  ،من المواطنین أو األجانب المقیمین في الجزائر زبونإذا كان ال
  البطاقة.
ستفاء صورة من وثیقة إن نه یتعیّ إف ،المقیمین في الجزائرغیر األجانب  للزبائنوبالنسبة   
   3السفر الخاصة بهم شریطة صالحیة هذه الوثیقة.
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  :الزبون شخص معنوي -2
  أن  یتعین على البنك في فقرتها الثالثة 01-05 من القانون 07 المادة عمال بأحكام  
  عتمادهإقة تثبت تسجیله أو وثییتأكد من هویة الشخص المعنوي بتقدیم قانونه األساسي وأیة 
  .ویتعین االحتفاظ بنسخة من كل وثیقة ،ن له وجودا فعلیا أثناء إثبات شخصیتهأوب 
من  03 – 12من نظام بنك الجزائر رقم  05ده المنظم البنكي بموجب المادة هو ما أكّ      
  غیرط خالل التأكد من هویة الشخص المعنوي بما فیها جمیع أنواع الجمعیات ذات النشا
  .هادف للربح وكذا المنظمات األخرىال
للزبون ستیفاء صورة البطاقة المدنیة إشخص معنوي ال من هویة ویتطلب إجراء التحقق  
شرط ب ،صاحب المؤسسة الزبونوصورة عن الترخیص الخاص بنشاط  ،صاحب المؤسسة
یر مقیم في وٕاذا تعلق األمر بمؤسسة أو شخص معنوي أجنبي وغ ،صالحیة الوثائق المذكورة
استیفاء صورة من األوراق الثبوتیة المعتمدة مصادقا علیها من الجهة  یتعیننه إف ،الجزائر
    1المعنیة.و القنصلیات المختصة بالدولة كالوزارات 
یتعین علیه االستعالم  ،وفي حالة عدم تأكد البنك من تصرف الزبون لحسابه الخاص      
ستفید الحقیقي أو اآلمر الحقیقي بالعملیة سواء كان بكل الطرق القانونیة عن هویة الم
  2شخص طبیعي أو معنوي.
ن كذلك على الوكالء والوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر أن یقدموا زیادة عن ویتعیّ   
الوثائق المذكورة تفویض بالسلطات المخولة لهم الوثائق التي تثبت هویة وعنوان أصحاب 
   3الفعلیین. األموال
ل بالتزام التحقق من الهویة إال التذرع بسر المهنة لإلخال كن للوكالء أو الوسطاءوال یم  
یتوجب علیهم ملئ استمارة خاصة توضح  نالذی بالنسبة للموثقین والمحامین ، وذلكستثناءاإ
نه ملتزم بسر مهني یمنعه من اإلفصاح عن هویة أو  ،أن المتعامل لیس هو المستفید الحقیقي
  4كنه یقوم عوضا عن ذلك بتحدید طبیعة العملیة والهدف من إجرائها .ل،هذا المستفید 
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  عتیادیین غیر اإل للزبائنبالنسبة  ثانیا:
و یتم  ویقصد بهم الزبائن العرضیین الذین ال تربطهم عالقات معتادة مع البنك  
 ، وهو ما أكدتهالتحقق من شخصیتهم وفق اإلجراءات السابقة بالنسبة لألشخاص العادیین
"یتم إثبات شخصیة  نه:أعلى  بنصها المعدل والمتمم 01-05من القانون  08المادة 
المذكورة  07الزبائن غیر االعتیادیین ضمن نفس الشروط المنصوص علیها في المادة 
  ."أعاله
المذكورة أعاله  زبائنهنا إلى أن إجراءات التحقق من الهویة بالنسبة لل ویهوینبغي التن  
ساب ظهور ن للبنك بعد فتح الحوٕاذا تبیّ  ،تح الحساب الخاص بالزبائنتكون عادة قبل ف
 یهفیتعین عل ،تحیین عناصر المعلومات حول هویة الزبائنأو بعد مشاكل متعلقة بالتحقیق 
 المالي واللجنة المصرفیة و إقفال الحساب وٕاخطار صاحب الحساب وخلیة معالجة االستعالم
   1.مخالف من أي سلطة مختصةما لم یوجد أمر  ،سترداد الرصیدإ
عند فتح الزبون إقرار من  تحریرر تعلیمات بنك الجزائر بأنه یتعین على البنوك تقرّ و   
غیر أن ذلك ال یمنع البنك من  ،المستفید من الحساب المفتوح باسمه هو الحساب یفید بأنه
الحساب أو من  المعامالت التي تجرى علىأو ذل العنایة الكافیة للتأكد من أن العملیات ب
سمه فیما لو ثارت لدى البنك شبهات حول إالمفتوح الحساب ب زبونهي لصالح ال ،خالله
  2.زبونطبیعة نشاط ال
المعرضون سیاسیا، فیتعین على البنك قبل بدایة أي  الزبائن بالنسبة لألشخاص أوو   
حول  یةكافالمعلومات العالقة عمل أن یحصل عن طریق المدیریة العامة للمالیة على 
  .التعاملتخاذ تدابیر تضمن مراقبة مدعمة ودائمة لعالقة إمع  األموالمصدر  هویته و
  الفرع الثاني
  التحري عن العملیات البنكیة
ن یتحرى عن طبیعة أ علیه بل البد ،تحقق البنك من هویة الزبائن فقطال یكفي   
ال قواعد التحقیق المصرفي لكي یتسنى للبنك إعمو  ،العملیات البنكیة التي یجریها الزبائن
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(  لكترونیةاإل العملیات والتحویالتو  ( أوال)، التقلیدیة البنكیة العملیاتالتمییز بین من خالل 
  ثانیا).
   العملیات المالیة البنكیة التقلیدیة وال:أ
بین نوعین فإننا نمیز  ،مالمعدل والمتم 01-05من القانون  10المادة  باستقراء أحكام  
ف ولم یعرّ  10لمادة لة تفي صیاغواضحا  بالرغم أن المشرع الجزائري لم یكن، تمن العملیا
على النحو ، وهو ما سنتناوله بالتحلیل عتیادیةملیات المعقدة غیر عادیة وغیر اإلما هي الع
  :اآلتي
  :العملیات غیر العادیة -1
مكن للبنك أن نه یأواضحا للعملیات غیر العادیة إال المشرع الجزائري مفهوما  لم یعط  
ستناد إلى اإلبیتم  ذاملیات مصرفیة تبدو غیر عادیة وهبع الزبون قیامیولي عنایة خاصة عند 
عتبار ما تضمنته هذه كتشاف أي عملیة غیر عادیة أخذا بعین اإلالمعاییر التفصیلیة إل
، وتنطوي العملیات غیر العادیة على الخصائص 1ن تلك العملیات كحد أدنىأالضوابط بش
  : 2تالیةال
ـكل عملیة یحیط بها قدر معقول ومبررات كافیة تدعم الشكوك في أنها تتضمن   -1
كأن ترد حوالة بمبلغ مالي معتبر لصالح شخص عادي ال یوجد لدیه  ،األموالتبییض 
والة وسببها ال یجد أي حستفساره من طرف البنك عن ورود الإوعند  ،نشاط تجاري
 ،مبرر یقدمه للبنك
عتماد إمن البنك فتح  زبونن یطلب الأرة معقدة وضخمة غیر طبیعیة كأو عملیة كبی  -2
ستیراد بضائع ال ل للتجزئة وللتحویل بمبلغ كبیر إلمستندي غیر قابل لإللغاء وقاب
 ،عالقة لها بنشاطه من دولة ما لتوریدها لدولة أخرى
تمي أو عملیة تثیر الشكوك حول ماهیتها والغرض منها كطلب عامل أجیر أجنبي ین  -3
إلى إحدى الدول التي تشتهر بزراعة المخدرات ألجل تحویل مبلغ نقدي كبیر بالعملة 
 مقدار دخله من عمله. واألجنبیة ال یتناسب 
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  :عتیادیةالعملیات غیر اإل -2
من خالل التمییز بینها مفهوما مغایرا للعملیات غیر العادیة  الجزائريالمشرع عطى أ       
التي  و 10في المادة  03-12عتیادیة ضمن نظام بنك الجزائر العملیات غیر اإلوبین 
ذات ألزمت البنوك أن تتوفر على أنظمة تسمح بالنسبة لجمیع الحسابات بإبراز النشاطات 
  هتمام خاص ومنها:إأو مشتبه فیها والتي تكون ذات  1الطابع غیر االعتیادي
 و تجاري یمكن إدراكه،قتصادي أإتي تبدو أنها ال تستند إلى مبرر العملیات ال  -1
لیس لها عالقة مع العملیات العادیة أو  األموالالعملیات التي تمثل حركات رؤوس   -2
 ،المحتملة للزبون
 ،العملیات المعقدة بشكل غیر عادي أو غیر مبرر  -3
  شرعیا،العملیات التي ال یبدو أن لها هدفا   -4
  م المعمول به .د بالتنظیالعملیات التي تفوق عند االقتضاء السقف المحدّ   -5
یتعین على البنوك إذا ما تعلق األمر بالعملیات المذكورة أعاله أن یستعلم حول و   
  .ووجهتها وكذا محل العملیة وهویة المتدخلین األموالمصدر 
المتعلق بالنقد  11 -03 االمرأّن المشرع الجزائري قد قام بتعدیل  إلىتجدر اإلشارة و   
و ألزم البنوك  2013مالیة لسنة بموجب قانون ال 2رمكر  35والقرض و إستحدث المادة 
 تخاذ إجراءات لتسهیل تقدیم الخدمات البنكیة قصد تشجیع االدماج المالي ، وهو ما جّسده  بإ
 14/02/2018بتاریخ الصادرة  01/2018التعلیمة رقم  بمقتضىبنك الجزائر محافظ 
تخاذ مرونة وإ  من خارج البنوك الاألمو والمتعلقة بتطویر اإلدماج المالي الستقطاب رؤوس 
ل وتمویل االرهاب دون اتخاذ ة تبییض األموالتوصیات الدولیة لمكافحلمع الزبائن تنفیذا 
على  مصدر االموالستعالم والتحقق من اءات المصرفیة المعهودة بخصوص اإلاالجر 
  .بالبنوك مستوى الشبابیك
                                               
، رسالة دكتوراه في القانون، بجامعة مولود معمري، لسنة  دور البنوك في مكافحة تبییض األموالتدریست كریمة،  1
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أنها غیر قانونیة ومخالفة  حثفي رأي البا هذه التعلیمة غیر أنه ما یالحظ على   
في حّد  وحتى أنها تعارض أنظمة بنك الجزائرالمعدل والمتمم،  01-05 م القانوناألحك
  ذلك لألسباب التالیة: و ذاتها
، 09، 07المواد:  أحكام د الحیطة والحذر المصرفي ال سیماتها لقواعمخالف  -1
 اإلرهابوتمویل  ألموالاالمتعلق بالوقایة من تبییض  01-05من القانون  4مكرر10
و التي تلزم البنوك من التحقق من هویة الزبائن و  ومكافحتهما المعدل والمتمم
  .العملیات على النحو الذي تطرقنا الیه سابقا
 06،05،04،03،02خصوصا المواد :  03-12نظام بنك الجزائر  مع تعارضها  -2
  .المستفید الحقیقياألموال وهویة  ستعمالم عن مصدرعلى البنك اإل التي توجب
التعلیمة الصادرة عن محافظ بنك الجزائر ال النصوص القانونیة فإن  حیث إلغاءمن   -3
إنها ولدت میتة وال یمكن تطبیقها لتعارضها مع فو بالتالي القانون تسمو على 
  األحكام القانونیة المذكورة أعاله.
بشأن  تفسیریةر مذكرة ادصإبمحافظ بنك الجزائر  قامأعاله ونظرا لألسباب المذكورة    
والممارسات بعض القیود التخفیف من  د على ضرورة ، وأكّ المذكورة 01/2018رقم التعلیمة 
، عطاء مرونة في جذب األموال، وإ على مستوى الشبابیك خذها البنوكالتعسفیة التي تتّ 
  .زبونعن طلب أي وثیقة تخص الودائع أو إیصاالت ما عدا تلك المتعلقة بهویة ال والكفّ 
 نّ الجزائر في استقطاب االموال ، فإ لیها محافظ بنكومهما كانت الذریعة التي إستند إ  
تقویض اإلجراءات و التدابیر المكتبیة  هذه االجراءات التي استحدثها تساهم بشكل كبیر في
عملیات تبییض األموال خاصة  لإلستعالم البنكي ومن ثمة التغطیة بشكل غیر مباشر على
أثناء العملیات المالیة التي م الزبون الوثائق والمستندات المثبة إلیداع األموال قدّ إذا لم ی
التي نص علیها القانون في ظل اإلخطار بالشبهة ضوابط جدوى نتساءل عن ، وهنا یجریها
بنك محافظ هذه التعلیمة من طرف فإننا نأمل أن تلغى وعلى هذا األساس هذه التعلیمة، 
مكتبیة على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة لتطویر تخاذ إجراءات إ الجزائر، والبّد من
  دماج المالي واستقطاب األموال، لكن لیس على حساب قواعد اإلستعالم المصرفي.اإل
  




 لكترونیةالعملیات المالیة البنكیة اإل : ثانیا
 ،صفة ملفتةقتصادیین العملیات والتحویالت االلكترونیة بالمتعاملین اإلعادة ما یستخدم   
إجراءات مناسبة قصد الوقایة  تخاذإفي  للتفكیرالمنظم البنكي تها وهو ما أدى بنظرا لسهول
التكنولوجیات الجدیدة ذات الصلة بمنتجات أو تعامالت تجاریة أو آلیات التوزیع  خدامستإمن 
  1.أو تمویل اإلرهاب األموالغراض تبییض أل
 08-11بنك الجزائر رقم  من نظام 29لمادة ا ما أدى بالمنظم البنكي بمقتضىهذا و   
التحقیق الدقیق لهویة بالبنوك  لزامأ الىالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 
  .لكترونیةوالمستفید من التحویالت اإلمر بالعملیة اآل
المتعلق بالوقایة من  03-12 رقم نظام بنك الجزائركذلك  أكده وهو اإلجراء الذي  
البنوك والمؤسسات المالیة  من خالل إلزام ،17في المادة وتمویل اإلرهاب  األموالبییض ت
تحت التصرف أن تسهر على التحقق من  األموالفي إطار التحویالت االلكترونیة أو وضع 
  الحقیقي.اآلمر بالعملیة والمستفید  وعنوان  هویة
لي آأن یتوفر البنك على جهاز  ال بدّ یة لكترونالتحقق من هذه التحویالت اإل ألجلو   
ویتعلق األمر هنا بالهیئات أو األشخاص المسجلین في  ،كتشاف الزبائن أو العملیاتإل
  2القوائم المعدة مسبقا.
 وعلى هذا األساس یجب على البنوك و المؤسسات المالیة أن تحوز على أنظمة إنذار  
تثیر حسب طبیعتها شبهة  باستكشاف العملیات والنشاطات التيتسمح  لجمیع الحسابات
  3أو تمویل اإلرهاب. األموالتبییض 
  المطلب الثاني
  حفظ السجالت والمستندات
فریق العمل المعني  من توصیات 10 رقم هذا االلتزام یستلهم مصدره من التوصیة  
االحتفاظ لمدة خمس سنوات على على البنوك التي أوجبت  " الفاتف" باإلجراءات المالیة
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وكل السجالت الخاصة بالعملیات التي أجراها مع  الزبون ائق المثبتة لهویةاألقل بالوث
  1.البنك
 ،المعدل والمتمم 01-05من القانون  14المادة  سه المشرع الجزائري فيوهو ما كرّ   
البنك بالوثائق المتعلقة بهویة الزبائن والعملیات التي یجریها  حتفاظوجوب إعلى والتي نصت 
  خمس سنوات على األقل بعد غلق الحسابات أو وقف عالقة العمل. الزبائن خالل فترة
حینما فرضه المشرع الفرنسي على البنوك والمؤسسات المالیة الذي نفس اإللتزام وهو   
الوثائق المتعلقة بهویة بطائفتین من الوثائق والمستندات، تتعلق األولى بأوجب اإلحتفاظ 
على األقل بعد غلق الحسابات أو وقف عالقة  الزبائن وعناوینهم خالل فترة خمس سنوات
الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تم إجراؤها بما فیها التقاریر السریة والثانیة تخص التعامل 
العملیة، ویجب أن تظهر هذه الوثائق بوضوح أسم خالل فترة خمس سنوات كذلك بعد تنفیذ 
  2الزبون وتاریخ صالحیتها وتحدیثها بصفة دوریة.
باألساس من طرف البنك  الزبونمراقبة نشاط ألجل ات هو جراءهذه اإللهدف من وا
والعملیات المصرفیة والتنبؤ لما قد یثور مستقبال  األموالوٕاعمال الرقابة على حركة رؤوس 
  3والعملیات المشبوهة التي قد یجریها. األموالبصدد بعض 
ن تضع هذه المستندات أدوریة  یث البیانات السابقة بصفةیتعین على البنوك تحدكما   
قانون الدة في والسجالت تحت تصرف السلطات القضائیة والجهات المختصة كما هي محدّ 
  4.عند طلبهاالمعدل والمتمم  05-01
إقامة  عند اإلثباتلهذه المستندات حجة قویة في من ناحیة القوة الثبوتیة فإن  و  
تحقیقات قد تجرى في وقت الحق  تحریات أو ستعانة بها في أیةاإل فیمكنالدعوى الجزائیة، 
أو بصدد التأكد من تنفیذ البنوك إلجراءات الرقابة  الزبون،ن العملیات التي قام بها أبش
  5الداخلیة.
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  المطلب الثالث
  تعیین جهاز عالقات وتكوین العاملین بالبنك
 شتباه وتوكل له مهمةیین موظف مسؤول ومختص بتحقیق اإلیجب على البنوك تع  
خطار بالشبهة لجمیع وعلیه أن یقوم بتبلیغ اإلجراءت المتعلقة باإل ،مراسلة الهیئة المتخصصة
تعیین جهاز عالقات  وهو ما سنحاول توضیحه من خاللو االسهر على تطبیقها الموظفین 
مراسل للخلیة معالجة االإستعالم المالي ( الفرع األول)، واإللتزام ببرامج تكوین العاملین 
  ( الفرع الثاني). بالبنك
  الفرع األول
  معالجة اإلستعالم المالي لخلیة مراسلعالقات تعیین جهاز 
أن  ،البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر الزم المشرع الجزائري  
 األموالتقوم بتعیین إطار سامي یكون مسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبییض 
على الذي یتولى السهر هو و  ،صفته مراسل لخلیة معالجة االستعالم الماليوتمویل اإلرهاب ب
  1سیاسات الخلیة والخطوط التوجیهیة التي تصدرها . تنفیذ
 ، و من مهامه 2األموالویعرف هذا اإلطار بمسؤول المطابقة في مجال مكافحة تبییض   
  أو ،ة توفیرها له مباشرةفحص العملیات غیر العادیة سواء التي تتیح أنظمة البنك الداخلی
    3.التي ترد إلیه من طرف العاملین بالبنك مشفوعة باألسباب المبررة لها 
بما یكفل الحفاظ على سریة ستقاللیة إختصاصاته في إیباشر المسؤول بالمطابقة و   
على  أن یطلعویكون له في سبیل ذلك  ،المعلومات التي ترد إلیه واإلجراءات التي یقوم بها
                                               
  .03-12 رقم  من نظام  بنك الجزائر 19راجع المادة  1
المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  08 -11من نظام بنك الجزائر رقم  30الفقرة الثانیة من المادة  وھو ما نصت علیھ 2
یجب أن یكون اإلطار السامي المراسل لخلیة معالجة االستعالم المالي والمسؤول عن المطابقة  لمالیة على أنھوالمؤسسات ا
إن لم یكن في نفس الوقت  05- 05في إطار مكافحة تبییض األموال تابعا للمسؤول عن رقابة المطابقة المذكور في النظام 
 -12بموجب النظام  05-05ن ھذه اإلحالة كانت فبل إلغاء النظام و أ ،08- 11المسؤول عن المطابقة المذكور في النظام 
التي ألزمت البنوك والمؤسسات المالیة بتعیین إطار سامي مسؤول عن  03- 12من النظام  19والتي حلت محلھا المادة  ،03
  المطابقة في مجال تبییض األموال بصفتھ مراسال لخلیة معالجة االستعالم المالي. 
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ت والبیانات التي تمكنه من القیام بأعمال الفحص ومراجعة النظم واإلجراءات التي السجال
    1لتزام بتطبیقها.إلیضعها البنك، ومدى ا
  الفرع الثاني
  برامج تكوین العاملین بالبنكلتزام باإل 
 1مكرر  10واستحدث المادة  العاملین بالبنك لة تكوینأمسعلى المشرع الجزائري  نّص   
 01-05المعدل والمتمم للقانون  2012فبرایر  13المؤرخ في  02-12ر رقم بموجب األم
" :نهأعلى  تنصوالتي  ،وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما األموالالمتعلق بالوقایة من تبییض 
وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما  األموالیتعین على الخاضعین في إطار الوقایة من تبییض 
ا وأحال هذ ".لداخلیة والتكوین المستمر لمستخدمیهموضع وتنفیذ برامج تضمن الرقابة ا
  القانون شروط تطبیق المادة عن طریق صدور نص تنظیمي.
نجدها قد ألزمت    03 -12من نظام بنك الجزائر رقم  18المادة نص وبالرجوع إلى   
م البنك بإعداد وتنفیذ برامج تدریب مستمرة للعاملین وذلك بهدف زیادة كفاءاتهم في االلتزا
أسالیب على الدقیق عند تنفیذ ضوابط اإلخطار بالشبهة مع ضرورة أن تشمل تلك البرامج ب
كتشافها والتبلیغ عنها وكیفیة التعامل مع هؤالء إوتمویل اإلرهاب وكیفیة  األموالتبییض 
  2.المشتبه فیهم
كتشاف من إ تمكین جمیع المستخدمین بالبنكهو برامج التكوین  إقرار والهدف من  
یها معاییر أخالقیات المهنة  إعداد وثیقة تحدد فملیات المالیة المشبوهة، وذلك من خالل الع
 و طالع علیهالكي یتمكن جمیع المستخدمین من اإل ،في مجال اإلخطار 3حترافیةواإل
  4. إخطار المسؤول بالمطابقة بأي عملیة محل شبهة
عادة ما تعمل  ،ة في الجزائرن البنوك والمؤسسات المالیإمن الناحیة العملیة ف لكن   
على توظیف أشخاص حائزین على شهادات في المصرفة أو أنها تشرف على تدریبهم في 
ال  وهذا ،األموالهذا التكوین یهتم في بعض جوانبه بدراسة ظاهرة تبییض  غیر ،هذا المجال
                                               
  .126عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص  1
  .419محمد على العریان، مرجع سابق، ص  2
3 Voir code de dénotologie applicable aux agent de la banque d'algerie. 
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ویل أو تم األموالشتباه بتبییض عملیات اإلعلى مواجهة الكافي یرقى لدرجة التدریب 
  لدى العاملین في القطاع األموالنعدام الخبرة في مجال كشف عملیات تبییض إف ،اإلرهاب
  1.األموالالبنكي یشكل عقبة في مجال الوقایة من تبییض  
  المطلب الرابع
  البنكب لتزام بقواعد النظم الداخلیةاإل 
یما مجموعة ورد النص على هذا الضابط في العدید من الوثائق الدولیة األساسیة ال س  
على  وأصبح یتعین ،15،20 رقم تینفي التوصی ،"الفاتفالعمل المعنیة باإلجراءات المالیة "
 المشبوهة من خالل وضععملیات الستغاللها في إحیلولة دون للالبنوك والمؤسسات المالیة 
  2ال لمحاربة تلك العملیات مع تطویر سیاستها وضوابطها.برنامج فعّ 
الذي تنهض  الدور الرقابيمل المعنیة باإلجراءات المالیة بأهمیة هت فرقة العوقد نوّ   
ال سیما فیما یتعلق بالتأكد من توافر برامج ،البنوكبه السلطات المختصة باإلشراف على 
تمویل اإلرهاب، كما یتعین على هذه  وأ األموالوقائیة كافیة لدى البنوك ضد أنشطة تبییض 
كتشاف العملیات إلبنوك والمؤسسات المالیة على د االسلطات وضع نظم إرشادیة تساع
  3.المالیة المشبوهة
أن تضع النظم الداخلیة المناسبة للتطبیق السلیم إلجراءات على البنوك یجب كما   
كتشاف أي النظم بصفة دوریة إلوكذا القواعد الرقابیة مع مراجعة هذه  ،اإلخطار بالشبهة
تخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبیقها من خالل إ بیقها و أو في مدى االلتزام بتط ،نقاط ضعف فیها
  .زبونقدرة هذه النظم على اكتشاف العملیات التي تتفق مع حجم نشاط ال
وأقر المشرع الجزائري قواعد النظم الداخلیة ضمن برنامج الوقایة واكتشاف تبییض   
لتي تتعلق بعملیات وهي القواعد ا ،03-12طبقا للمادة األولى من نظام بنك الجزائر  األموال
   4.الداخلیة للبنوك الرقابة
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:" یندرج نه أالتي نصت على  03-12من النظام  22المادة  بالرجوع الى أحكامو   
وتمویل اإلرهاب، كما تنص علیه المادة األولى  األموالبرنامج الوقایة واكتشاف تبییض 
  ".المالیةللمصارف والمؤسسات  ضمن جهاز الرقابة الداخلیة ،من هذا النظام
كما ینبغي على البنوك أن توضح ضمن نظمها الداخلیة إجراءات اإلخطار بالعملیات   
وكذلك بیان إجراءات  ،وتبلیغها إلى العاملین بالبنك ،المشبوهة بصفة واضحة ومكتوبة
  1وشروط اإلخطار إلى خلیة معالجة االستعالم المالي.
المتعلق  08-11رقم  الجزائرنظام بنك  وهو ما جسده المنظم البنكي من خالل  
تخاذ إجراءات داخلیة إبمن خالل قیام البنوك  بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة
ألحكام التشریعیة ا معتأكد من مطابقة العملیات المنجزة واإلجراءات الداخلیة لل هدفت
( الفرع الدائمة والدوریة الرقابة نظام من خالل تفعیل  والتنظیمیة وللمعاییر واألعراف المهنیة
  ( الفرع الثاني ).ورقابة المطابقة األول ) 
  ولالفرع األ 
  دائمة والدوریةالنظام الرقابة 
 ،البنكیة المتخذة لرقابة العملیاتمدى إحترام البنوك للتوجیهات والتعلیمات لضمان   
تخاذ إیة البنوك والمؤسسات المال 08-11رقم من نظام بنك الجزائر  08ألزمت المادة 
رقابة دائمة للعملیات من خالل  بهدف ضمان ،لممارسة الرقابة البنكیة مجموعة من الوسائل
باالظافة إلى أعوان آخرون یمارسون  ،تعیین أعوان على مستوى المصالح المركزیة والمحلیة
غیر  من ممارسة رقابة دوریة من طرف أعوان مخصصین، وكذا ضمان أنشطة عملیاتیة
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  الفرع الثاني
  رقابة المطابقةنظام 
عن عدم احترام البنوك یهدف نظام رقابة المطابقة الى مراقبة األخطار التي تنشأ   
 أو ،سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة ،للقواعد الخاصة بنشاط المصارف والمؤسسات المالیة
  1.بالبنك هیئة المداولةل بالمعاییر المهنیة أو بتعلیمات الجهاز التنفیذي
فعالیة رقابة خطر عدم  تنسیقن مسؤوال مكلفا بالسهر على على البنوك أن تعیّ  یجبو   
أو مطابقة التصرفات  ،انتظام العملیاتأو عدم  الهویة ختاللإ الذي ینتج عن المطابقة
   2بالنظر إلى األحكام المتعلقة بتضارب المصالح أو أخالقیات المهنة.
حترام األحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة إإجراءات تسمح لها بضع تأن  ینبغيكما   
   3:تتمثل فیما یليتمویل اإلرهاب والتي و  األموالفي إطار الوقایة من تبییض 
عتماد معاییر داخلیة تحدد سیاسة قبول الزبائن إبضمان معرفة الزبائن والعملیات  -1
  وتمویل اإلرهاب. األمواللنظر لمخاطر تبییض وتصنیفهم با ،هویتهمالجدد والتحقق من 
جمع المعلومات حول البنوك المراسلة مع ضمان خضوعها لرقابة السلطات المختصة  -2
  وتمویل اإلرهاب. األموالوتعاونهم في إطار جهاز وطني لمكافحة تبییض 
ونیة تفید من التحویالت االلكتر السهر على التحدید الدقیق لهویة اآلمر بالعملیة والمس  -3
  عناوینهم مهما كانت الوسیلة المستعملة .و 
المراقبة باستعمال األجهزة المناسبة لحركات األوامر أو لصالح الزبائن لكشف أنواع  -4
  العملیات أو المعامالت غیر النموذجیة أو غیر العادیة أو دون مبرر اقتصادي.
والنشاطات التي تثیر  ستكشاف العملیاتاظمة إنذار تسمح لجمیع الحسابات بحیازة أن -5
  أو تمویل اإلرهاب. األموالطبیعتها شبهة تبییض  حسب
االمتثال بااللتزام القانوني لإلخطار بالشبهة في إطار األشكال القانونیة والتنظیمیة   -6
  المعمول بها.
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بالوثائق والمستندات المتعلقة بتحدید هویة  المقررةحتفاظ طبقا للقواعد واآلجال اإل  -7
وجمیع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعملیات المقیدة على  رفتهم،ومعالزبائن 
  الحسابات.
وضع برنامج تكوین مستمر یسمح بتحضیر المستخدمین على معرفة أجهزة مكافحة   -8
  وتمویل اإلرهاب. األموالتبییض 
جمیع المستخدمین بالبنك باإلجراءات المتخذة للسماح لكل عون باإلبالغ عن  تمكین  -9
 بالبنك.ة مشتبه فیها إلى المسؤول عن المطابقة كل عملی
و مجال اإلخطار بالشبهة حترافیة في حدید معاییر أخالقیات المهنة واإلت -10
  طالع جمیع المستخدمین بها.إ
لّلجنة اإلجراءات المذكورة أعاله أعطى المشرع الجزائري لحترام البنوك إولضمان      
یبیة ضد البنك الذي ثبت لدیه عجزا في اإلجراءات المصرفیة صالحیة اتخاذ اإلجراءات التأد
  وتمویل اإلرهاب. األموالالداخلیة في مجال الوقایة من تبییض 
دخل الرقابة الدائمة لجهاز الوقایة من تبییض أأن المنظم البنكي قد  وجدیر بالذكر     
ار السامي وعلیه یجب أن یكون اإلط ،وتمویل اإلرهاب ضمن جهاز رقابة المطابقة األموال
المراسل لخلیة معالجة االستعالم المالي والمسؤول عن المطابقة في إطار مكافحة تبییض 





                                               





























  تمهید      
تقوم البنوك بدور هام في كشف العملیات المالیة المشبوهة من خالل تطبیق إجراءات   
 ، وهي كلها تدابیر وقائیة باألساس، ونأتيالبنكیة التعرف على الزبون والتحقق من العملیات
ك في دراسة اإلشتباه الجانب اإلجرائي للبنو في نبحث في مرحلة ثانیة من هذه الدراسة ثم 
المصرفي من خالل عدة مراحل تنتهي باتخاذ قرار إلخطار عن الشبهة الذي یتم تحریره وفق 
الهیئة المتخصصة هو اآللیة القانونیة التي یتم بموجبها توصل  األشكال واآلجال القانونیة و
و االخطارات تحلیل ومعالجة كل التقاریر التي خولها القانون بصفة حصریة بالشبهة و هي 
  التحفظیة على األموال المشبوهة،  التدابیر في توقیع اإلجراءاتكافة  بالشبهة و حتى اتخاذ 
وهو ما سنتطرق إلیه من خالل دور البنك في التحري واإلخطار بالشبهة ( المبحث    
عتراض على العملیات البنكیة ستعالم المالي في اإلدور خلیة معالجة اإلثم األول)،  
 ةمسؤولیة البنك عن اإلخالل باإلخطار عن الشبه نتناول  ( المبحث الثاني)، ثم بوهةالمش
















  المبحث األول
  الشبهةالتحري واإلخطار عن اتخاذ اجراءات دور البنك في 
تثور حولها شبهة تبییض  یجریها الزبونعملیة مالیة  إذا اشتبه موظف البنك في أي  
ات المصرفیة تبدأ من جراءمجموعة من اإل أو تمویل اإلرهاب، یتعین علیه أن یتخذ الاألمو 
یتم ذلك ، وال بد أن تخاذ قرار باإلخطار عن الشبهةإلى غایة إ كتشاف الشبهةلحظة قیام وإ 
، بالبنك األمواللف بمكافحة تبییض تحت رقابة و إشراف المسؤول بالمطابقة المكبمعرفة و 
المطلب (لتحري عن الشبهة في ا إجراءات :بالشرح والتفصیل من خالل وهو ما سنتناوله
دور المدیر المسؤول )، ثم المطلب الثاني(قرار باإلخطار عن الشبهة في  ، ثم إصدار)األول
  ( المطلب الثالث). بالمطابقة في اإلخطار عن الشبهة
  المطلب األول
  التحري عن الشبهةإجراءات 
 توافر لبنكل تبینمتى  أنه، وذلك شتباهلمؤشرات اإل هذه تنافي دراس تطرقناسبق و أن   
وقع على عاتقه شتباه و ابق بیانها قامت حالة اإلشتباه السمؤشر أو أكثر من مؤشرات اإل
جه من خالل إكتشاف ، وهو ما سنعالالتي یجریها الزبونلتزام بالتحقق من سالمة العملیة اإل
  .)الفرع الثاني(شتباه ي عن حالة اإلالتحر و ، )الفرع األولشتباه (حالة اإل
  الفرع األول
  شتباهاإل كتشاف حالةإ
وقع علیه االلتزام بالتحقق  ،شتباهالبنك مؤشر أو أكثر من مؤشرات اإلمتى توافر لدى   
بل ال بد  لعملیةلیس من صالحه أن یرفض تنفیذ ا وشتباه إلمة العملیة موضوع امن سال
عن العملیة من  التبلیغن شتباه إلى أن یتخذ قرار بشأإلیستمر في تحقیق اعلیه تنفیذها و 
، زبوننتباه الإ رعيالعملیة فمن شأن ذلك أن یست إتمامفي حالة توقفه عن ألنه عدمه، 
  شتباه.نتهاء من عملیة تحقیق اإلعلى البنك السرعة في اإل یتعینوبالتالي 





 ا،عنه والتبلیغشتباه لة اإلحاعند إكتشاف بالسریة التامة أن یلتزم  على البنكال بد  و  
ینبغي أن یتناول  على هذا األساسبما یدور حول العملیة المالیة، و  زبونبحیث ال یشعر ال
و أ، شتباه عدد محدود من الموظفین المختصین كالموظف الذي الحظ العملیة مثالحالة اإل
ن یمتد نطاق نبغي أبالبنك، و ال ی األموالمكافحة تبییض  نمدیر الفرع و المدیر المسؤول ع
، و زبونشتباه إلى غیرهم من الموظفین خشیة تسرب المعلومات عنها للالعلم بقیام حالة اإل
ن العملیة ع أو المستفید زبونعدم اإلفصاح للآخر یتمثل في لتزام إیقع على البنك  من ثمة
  بالتحري.الجهات و السلطات المختصة المالیة ما عدا 
  الفرع الثاني
  شتباهحالة اإلعن  حريالت
 أو األموالتبییض  شبهةكونها تتضمن  في المالیةتحلیل العملیة دراسة و یقوم البنك ب  
تتمثل في تحدید  ،ة مراحل على مستوي البنكمن عدمه من خالل خمس اإلرهابتمویل 
ندات المتعلقة بالعملیة موضوع المستجمع البیانات و المعلومات و ، ثم )أوال(مؤشر الشبهة 
 الشبهة ستخالصإثم  ،)ثالثا(العملیات المشبوهة تحلیل و دراسة  وبعد ذلك ،)ثانیا( هشتبااإل
 نشاط الزبون و الحصول على معلومات إضافیة عنو أخیرا ، )رابعا(و األدلة المصرفیة 
   .)خامسا(العملیة المشتبه بها 
   شبهة: تحدید مؤشر الأوال
یقوم بتحدید مؤشر  أن على البنك فیتعینعملیة ما زبون معین  ثارت شبهة حولإذا   
غیر المعتادة  األنماطالمؤشرات السابق بیانها وفي ضوء من واقع  مؤشرات الشبهة أو
أو  األموالعلى شبهة تبییض العملیة تنطوي  أنمن خالل تبیان  ، وذلكللعملیات المالیة
من المظاهر ألن هناك العدید  ،، و من ثمة یجب على البنك التعامل بحذرتمویل اإلرهاب
توافر مؤشر أو أكثر من التصرفات اإلجرامیة، فمجرد المشتركة بین العملیات السلیمة و 
  1.العملیات ال یعني عدم سالمتها شتباه في إحدىمؤشرات اإل
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  شتباهندات المتعلقة بالعملیة موضوع اإلالمستانات والمعلومات و ثانیا: جمع البی
األدلة األولیة من واقع المعلومات و البیانات و  البیانات جمع بحث وبالبنك یقوم      
و سبب العملیة و  األموالعن مصدر  زبونستفسار الإمن خالل و ذلك و المستندات، 
في حالة عدم وجود حتى  زبونال عنستعالم هویة الجهة المستفیدة، و یتم اإل الغرض منها و
و  زبونستعانة بملف الاإل ل، وذلك من خالستفسار البنكإب على جیت مستندات أو معلومات
ملفات العملیات السابقة التي أجراها مع البنك، و الحصول على المعلومات المحفوظة لدى 
  1.شتبه فیهاإلعملیات المماثلة التي سبق و أن البنك عن ا
  العملیات المشبوهةتحلیل  وثالثا: دراسة 
تاریخ بدء تي تتعلق بال تتم دراسة العملیة المشبوهة من خالل جمع كل المعلومات  
و المستفید  األموالو مصدر ، العملیة وأسباب العملیة و الدوافع إلیها و الغرض منها
مدى مشروعیتها، والتحقق من  الحقیقي منها، و كذا التصرف على مصادر أموال العملیة و
 أطرافمن عدمه والبحث عن الشبهات المثارة حول  زبونرتباط العملیة بنشاط الإمدى 
  .عملیةال
من عدمه و هل سبق تكرار هذه  زبونرتباط العملیة بنشاط الإكما یتم فحص مدى   
 كانت قد بدأت قبل اللجوء إلى ، أما إذاالسابقة اتالعملیمع مقارنتها بالعملیة بالنسبة له، 
أو  توافقدراسة مدى ثم  إتمامها،حق بعد مسارها الالّ  فالبد التحقق منالبنك ب إیداع األموال
  2. ن أنماط العملیات األخرىع المشبوهةالف نمط العملیة ختإ
  و األدلة المصرفیة الشبهة ستخالصإرابعا: 
البیانات والربط بین المعلومات و  الشبهةتحدید مؤشرات بلمطابقة ابعد قیام مسؤول   
 األموالالبحث عن وجود رابطة بین لمستندات التي حصل علیها وقام بدراستها وفحصها، و وا
شف أو حتى بعد تالعملیة و بین الجریمة المصدر حتى ولو كانت تلك الجریمة لم تك موضوع
 أدلةولیس  قرائنمجرد توفر ، ویتطلب األمر ا لم یصدر فیها حكم باإلدانة بعدكتشافهإ
یوسع من دائرة الشبهة ومحیط ما وهو یة، جدّ  ن تكون هذه القرائن، وال یشترط أدامغة
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 الشبهةمحاصرة إلى  ن كل ذلك یهدفولعل أ، جریها الزبونالتي یعملیة الالشكوك في 
والمنع  العملیات البنكیة المشبوهةالتحفظ على  إجراءاتتخاذ إ النیابة العامة و  إبالغوسرعة 
  1. المشبوهة األموالفي من التصرف 
  العملیة المشتبه بها  نشاط الزبون و إضافیة عنخامسا: الحصول على معلومات 
دراسة جمیع المعلومات والمستندات عد المطابقة بالبنك بعن سؤول ملل إذا تبّین  
ستند إلیها في تقدیر الشبهة أن المعلومات األسباب والدواعي التي إ تحدیدو ، المتعلقة بالشبهة
مستندات فلیس هناك ما یمنعه من الحصول على معلومات إضافیة أو صور ل غیر كافیة،
  2شتباه.یرى أهمیتها في تحقیق اإل
شتباه اإلحالة لم تكن المعلومات السابقة كافیة یتم إعادة دراسة و تحلیل و فحص  ٕاذاو   
 ن أ ولعلّ ، وحتى عن شخصه زبونمن خالل الحصول على معلومات كافیة عن نشاط ال
 إلىحتمال ومناقشته للوصول إد وفحص كل من منظور مجرّ تكون شتباه دراسة معاییر اإل
  .3صحة المؤشر من عدمه
القیام باستیفاء كافة المعلومات  وبعد أعالهالمذكورة  اإلجراءاتعد اتخاذ ب إذن  
المدیر المسؤول عن على  عن العملیة المشتبه فیها یتعین ةالالزموالمستندات  والبیانات
شبهة في العملیة المن عدم وجود  تأكد إذاقرار بحفظ العملیة  أن یتخذ المطابقة بالبنك
عن  باإلخطارتخاذ قرار إ اوٕامّ ، هات التي دارت حولها زائفةالشب أن أو موضوع الدراسة
  .المشبوهةالعملیة 
  المطلب الثاني
  الشبهةعن  تخاذ قرار باإلخطارإ
بعد التحقیق في حالة اإلشتباه بإتباع المراحل والخطوات السابق بیانها یتخذ المدیر   
 ویرسل اإلخطار إلى فیها هعن العملیة المشتبقرار باإلخطار المسؤول عن المطابقة بالبنك 
المرسوم التنفیذي الشروط واألشكال التي حددها  وفق ، و ذلكستعالم الماليخلیة معالجة اإل
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ونموذجه ومحتواه  تضمن شكل اإلخطار بالشبهةالم 09/01/2006المؤرخ في  05-06رقم 
ذه ه ،وفق توجیهات الخلیة العملیةهذه حیال  ن یتصرف البنكوال بد أستالمه، ووصل إ
 أكثر أو إجراءتطلب عمل  أو ،فیما طلبه زبونتطلب منه مسایرة ال ناألخیرة التي یمكن لها أ
في  التحقیق أوالتحري والفحص  أعمال إتمامجل أل العملیة التي تتطلبها جراءاتاإلمن 
  .1حینها
 اإللتزام و )الفرع األول( اإلخطار بالشبهة فيشروط سنتناول فیما یلي بالتحلیل و   
  .)الفرع الثالث( ریة اإلخطار بالشبهة ( الفرع الثاني)، ثم آجال اإلخطار بالشبهةبس
  الفرع األول
  خطار بالشبهةشروط اإل
خطار بالشبهة اإل تحریر كیفیةالمعدل والمتمم  01-05من القانون  20المادة  أحالت  
معالجة  من خلیةستالمه عن طریق التنظیم بناء على اقتراح إوصل و نموذجه ومحتواه و 
  االستعالم المالي.
 المتظمن 09/01/2006المؤرخ في  05-06المرسوم التنفیذي رقم  وبالرجوع إلى  
یمكن تقسیم هذه الشروط إلى شروط شكلیة یحتویها، البیانات التي اإلخطار بالشبهة و شروط 
  .)ثانیا(، وشروط موضوعیة )أوال(
  أوال: الشروط الشكلیة
بالشبهة اإلخطار شكل أعاله مهمة تصمیم المذكور  05 -06 المرسوم التنفیذيأسند  
البنوك  يالمعدل والمتمم، أ 01-05من القانون  19في المادة  ینالمذكور  الخاضعینإلى 
مجموعة من الشروط تتمثل  02، 01في الفقرتین  05المادة والمؤسسات المالیة، وحددت 
  في:
ح دون حشو أو واض ن یحرر بخطیجب أأي : خطارمعلومات حول أنموذج اإل  -1
و آلیا، ویكون في شكل مطبوعین مطابقین للنموذج أ نإضافة عن طریق الرق
 المحفوظ لدى الهیئة المتخصصة.
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به  المتعلقةكافة المعلومات سمه وعنوانه و إتتعلق بو  :معلومات حول المخطر -2
صة ن المعلومات الخاأما إذا كان شخصا معنویا فیدوّ  أو معنویا، شخصا طبیعیا إن كان
 و مقره وتاریخ تأسیسه.طبیعته القانونیة وموضوع النشاط والتعریف الجبائي  و كالعنوان
سمه و عنوانه وما إذا كان إذكر بوذلك : معلومات حول الزبون المشتبه فیه -3
، وهویة وصفة عتیادي و وثائق الهویة الخاصة به و سوابقهإعتیادي أو غیر إزبون 
 صرف في الحساب.تالتفویض للالموقعین المؤهلین ب
حب الحساب و صا وتتضمن إسم :ةهمعلومات حول الحساب موضوع الشب  -4
وع الحساب هل هو حساب جار أو حساب صكوك أو إیداعات أو نالموقع علیه و رقم و 
غیره، باإلضافة إلى وثائق العملیات عند فتح الحساب كوثائق الهویة و رقمها و تاریخ و 
 مكان إصدارها.
  لموضوعیة ثانیا: الشروط ا
 المذكور أعاله نصت على  05-06من المرسوم التنفیذي رقم  الخامسةلمادة طبقا ل  
  : تتمثل في في مجموعة من الشروط
ملیة أي البد أن یتضمن اإلخطار نوع الع :معلومات حول العملیات موضوع الشبهة  -1
ف دقیق ، وكذا وصالسابقة عدد العملیاتحتوته و إا و المبلغ المالي الذي و تاریخه
  ات المحتملة بین األطراف المعنیة.للعملیات والعالق
كانت عملة وطنیة أو قیم منقولة أو  إذا سواء المشبوهة: األموالطبیعة تحدید   -2
 .معادن ثمینة أو غیرها
من خالل المعلومات المطلوبة حسب و ذلك  :بیان تفاصیل العملیة المشبوهة  -3
تتضمن تحویالت مالیة، أو  المحلیة وكانت أو عابرة للحدودطبیعة العملیة سواء ال
 ...الخ.للوطن أو صرف صك متعلق بالعملیات المالیة المشبوهة األموالإرجاع 
تجاه مصدر إالمخطر أن یحدد بدقة البنك یجب على  بحیث دواعي الشبهة:  -4
أهمیة مبلغ العملیة، و ي للزبون محل اإلخطار بالشبهة، و و المظهر السلوك األموال
و ال تستند إلى مبرر أالعملیة معقدة كأن تكون الطابع غیر المألوف للعملیة، تبیان 
  .األموالاقتصادي أو عدم شرعیة 





البنك أو المؤسسة  وتتضمن حسب الحالة هویة و صفة توقیع مراسل : آراءخالصة و   -5
، وكذا تاریخ إصدار اإلخطار بالشبهة، ستعالم الماليالمالیة لدى خلیة معالجة اإل
 1یجب أن یكون التوقیع خطیا دون اللجوء إلى االستنساخ أو التأشیر.كما 
و حسب النموذج  أعاله  المذكور وفق الشروطإذا تم تحریر اإلخطار بالشبهة ف       
خلیة یقوم المسؤول المكلف بمكافحة تبییض األموال في البنك بمراسلة المعد لذلك، 
یقوم  ، ثم01-05من القانون   04لفقرة ا 20 ستعالم المالي طبقا للمادةمعالجة اإل
اإلخطار بالشبهة للمخطر وصل إستالم تسلیم و عضو مجلس خلیة االستعالم المالي 
  .ذلك بعد أن یقوم بالتوقیع علیه في تاریخ معین ویحدد اإلجراءات المقررة إن أمكن
  الفرع الثاني
  ة سریّ اللتزام باإل 
ساله إلى الهیئة المتخصصة، فإنه وٕار لشبهة باخطار تحریر اإلبعد قیام موظف البنك ب  
ألغراض غیر تلك  ستعمال هذه المعلوماتإیتعین على موظف البنك أو مسؤول الخلیة عدم 
أو المستفید أو لغیر السلطات  زبونیحضر اإلفصاح للو  ،لشبهةالمتعلقة بالتحري عن ا
أي معلومة متعلقة المختصة عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار أو التحري أو الفحص أو 
  2.بشأن المعامالت المالیة المشبوهة
الكشف عن المعامالت المشرع الجزائري على ضمان عدم إعاقة أعمال  و یحرص
وضع إجراءات داخلیة توضح بالبنوك  و ذلك من خالل الزام ،ع االستدالالتالمشبوهة وجم
یندرج اإلخطار بالشبهة أن  ویجب، كافة المستخدمین بالبنك تبلیغها إلى وشروط اإلخطار 
  3وتبعاته في إطار السر المهني وال یمكن أن یطلع علیها الزبون أو المستفید من العملیات.
 من القانون المالي 19-561المادة  قتضىالمشرع الفرنسي ألزم كذلك البنوك بم وحتى  
إرساله تلقائیا شتباه ال یتم و األكثر من ذلك أن تقریر اإل، والنقدي االلتزام بسریة اإلخطار
ال یحول دون إبالغ سلطات  غیر أنه، إلى السلطات القضائیة في حالة المتابعة الجزائیة
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االخطار المرسل  ولإلحاطة أكثر بالسریة التامة لهذا، بهذا بهذا اإلجراء الرقابة و اإلشراف
تحاد في اإلساله حتى إلى هیئات خارج الدولة أو أطراف ثالثة نه ال یمكن إر لهیئة تراكفین فإ
  1من القانون النقدي والمالي. 2-561األوربي وضمن شروط مقیدة نصت علیها المادة 
  الفرع الثالث
  آجال االخطار بالشبهة
المعدل والمتمم  01-05من القانون  الثانیة في فقرتها 20المادة  یتبین من صیاغة  
حتى ولو تعذر  بهةبمجرد وجود الش اإلخطار" یتعین القیام بهذا :انه على نجدها تنص
التي  فقرة الثالثة من نفس المادةال و بالرجوع الى، " نجازهاإبعد  أوتنفیذ تلك العملیات  تأجیل
 إلى تأخیردون  هانفیأو الشبهة  تأكید إلىكل معلومات ترمي  إبالغیجب " :نهأعلى  تنص
لإلجراء و ألزم  ، یتبین أن المشرع الجزائري قد راعى الطابع اإلستعجالي"الهیئة المتخصصة
تنفیذ  عند سواءذلك  ت منتأكدبالشبهة متى  باإلخطارالقیام البنوك والمؤسسات المالیة 
  .)ثانیا(العملیة المشبوهة  بعد تنفیذ أو ،)أوال( العملیة
  اإلخطار عند تنفیذ العملیة المشبوهةأوال: 
 األموالشبهة تبییض تنطوي على  زبونالعملیة المالیة التي یجریها ال أنتبین للبنك  إذا
المسؤول عن  إلىشكوكه  بإبالغفي الحین  الموظف بادرتعین أن یفی، اإلرهابتمویل  أو
خلیة معالجة االستعالم  بإبالغالشبهة قائمة یقوم  أنله  تأكد إذا األخیرهذا ،المطابقة بالبنك 
نتباه إدم لفت بالسریة وع مااللتزامسؤول المطابقة  أووهنا یقع على العون ، فورا المالي
  زبون.ال
 تأجیل اإلمكانلحظة وجود الشبهة حتى ولو لم یكن في  رباإلخطافالبنك هنا ملزم  
غیر  "،تنفیذ تلك العملیات تأجیلحتى ولو تعذر "نص علیه المشرع بعبارة  وهو ما، العملیة
عن ار خطاإلیتخذ قرار بشأن  حتىشتباه ثم یستمر في تحقیق اإل، تنفیذ العملیة یواصلأنه 
نتباه إلیة المالیة فإنه سیؤدي ذلك إلى العم إتمام، ألنه لو توقف البنك عن المشبوهةالعملیة 
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في االنتهاء من عملیة  شتباه، و من ثمة كان لزاما علیه السرعةاإلإجراءات إلى  زبونال
  مراعاة السریة التامة في ذلك.و  التحقق
لیة المالیة سیعرقل سبیل المالحقة تنفیذ العم إرجاء أن من جهة أخرى هناك من یرى  
مبلغ مالي كبیر في  إیداع إلى أن یلجأك، شبهةالالذي تثور حوله  الزبونالقضائیة ضد 
 تأجیلدون  اإلیداعهنا قبول  األفضلمن  إذْ ، األموالظروف تثیر الشبهات حول مصدر 
 وفقدان أموالهادة ستعإ إلىدفع المودع ألى المجازفة  السلطة المختصة بدال من إبالغشریطة 
  1.القیام بالعملیة المشبوهة لحظة اإلخطار وبالتالي یتعین أن یكون أثرها،
  اإلخطار بعد تنفیذ العملیة المشبوهة :ثانیا
لسرعة التي تتم بها بعض ل نظرا یةبعد تنفیذ العملعن الشبهة  اإلخطار یمكن للبنك  
وقد یتم ذلك ، تنفیذها بعد إالیة ما في عمل الشبهة أسبابكتشاف إال یمكن  ألنه، العملیات
قواعد الرقابة  إعمالعند  أو، بها اقامو العملیات التي  وأبمناسبة تحیین معلومات الزبائن 
  2بعد تنفیذ العملیة المالیة المشبوهة. ىالخلیة حت إخطارالشبهة یتعین  ثبتت وٕاذا، الداخلیة
كل  إبالغ 20ثالثة من المادة طبقا للفقرة ال ى البنكوفي كلتا الحالتین یتعین عل  
غیر ، خلیة معالجة االستعالم المالي إلىنفیها  أوالشبهة  تأكید إلىالمعلومات التي ترمي 
 نتباه الزبون لالجراءات التيلة من أهمیة بالغة في عدم لفت اه المرحذلما تكتسیه هأنه نظرا 
بون ینتظر تنفیذ العملیة الز  یبقىأن بما كان  لیس من السهل، نشیر الى أنه یقوم بها البنك
وهنا  ،یداعات مالیة أو حواالت بنكیة والبنك یقوم بإجراءات اإلخطار عن الشبهةسواءا عند إ
نتساءل حول وضع الزبون الذي ینتظر في الشباك تنفیذ العملیة دون أن یتفطن لما یدور 
وهو أمر  بصفة فوریة الشبهةب القیام بإجراءات اإلخطارالبنك حوله، خاصة أن القانون یلزم 
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  المطلب الثالث
  خطار عن الشبهةالمدیر المسؤول بالمطابقة في اإل دور
تخاذ مجموعة من اإلجراءات وغالبیتها مصرفیة إن على البنك من الناحیة العملیة یتعیّ   
ة في البنك الرئیسي ة الشبهكتشاف وتقریر حالسواءا تم إ، بحتة تحكمها أنظمة بنك الجزائر
  .أو في فروعه
نه یجب على على أ 03-12من نظام بنك الجزائر رقم  19المادة  وبالتالي أوجبت  
 األموالعلى المطابقة في مجال مكافحة تبییض  یسمى المسؤولسامیا  إطاران تعین أ البنوك
، و سنحاول الستعالمخلیة معالجة ا مراسلة ، وهو الذي یتولى مهمةبالبنك اإلرهابوتمویل 
، )الفرع األول(تبیان اإلجراءات المتبعة من طرف المدیر المسؤول عن المطابقة بالبنك في 
  .)الفرع الثاني(واإلجراءات الواجب إتباعها من مسؤولي الفروع بالبنك 
  الفرع األول
  المطابقة بالبنكعن اإلجراءات المتبعة من طرف المدیر المسؤول 
مهمة بالبنك  األموالؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبییض یتولى المدیر المس
فحص العملیات غیر ، و بالفروع التابعة للبنك األموالعلى مكافحة تبییض  واإلشرافالتنسیق 
من العاملین  إلیهالتي ترد  أو ،البنك الداخلیة توفیرها له مباشرة أنظمةالعادیة التي تتیح 
  1أخرى. جهة أيمن  إلیهة لها والمعلومات التي ترد المبرر  باألسبابمشفوعة بالبنك 
تخاذ إشبهة فیقع على عاتقه  أينه ال توجد أ المسؤول عن المطابقة ن للمدیرتبیّ  فإذا  
 أنتوافر له شك في  إذا أما، إلیهاستند إالتي  األسباببیان  ون تلك العملیات أالقرارات بش
خلیة معالجة االستعالم  إخطارعین علیه فیت ،األموالتبییض شبهة هذه العملیات تتضمن 
كل البیانات وصور  إرفاق و ،بالشبهة المعد لهذا الغرض اإلخطارالمالي من خالل نموذج 
  .المستندات المتعلقة بتلك العملیات
جمیع المستخدمین  إلى اإلجراءاتهاته  إبالغمن  یتأكد أنیتعین على البنك كما   
المسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبییض  اربإخط یقوم أنتسمح لكل عون والتي 
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 إلىیتم تحریر تقریر سنوي یرسل  أنعلى ، عملیة محل شبهة بأي اإلرهابوتمویل  األموال
   1اللجنة المصرفیة.
  الفرع الثاني
  مسؤولي فروع البنك طرف من إتباعهاالواجب  اإلجراءات
تنسیق ال ن یعزز مهمةنه أن شأم بوهةعن العملیات المش إلخطارنظام ل ن اعتمادإ  
وعلیه یتعین على ، نسیابیة في العملإبحیث تكون هناك  ،للبنك وفروعه يبین المركز الرئیس
بالبنك الرئیسي مهمة االتصال مع  األموالكافحة تبییض جال ممسؤول المطابقة في م
  2:فیما یلي هذه اإلجراءاتنورد مجمل  أنویمكن ، باإلجراءمسؤولي الفروع المعنیین 
 سواء األموالفحص ودراسة العملیات غیر العادیة والتي یشتبه في عالقتها بتبییض   -1
 من قبل الموظفین بالفرع. بها إبالغهتم  أوكتشفها بنفسه إالتي 
ص لذلك والمعد وفق الشكل والمحتوى من خالل نموذج المخصّ  اإلخطاریتم  أن  -2
 .المطلوب
مع  اإلخطارنموذج  ٕارسالو  یسي للبنكالمطابقة بالمركز الرئالتنسیق مع مسؤول   -3
 األصلن یحتفظ بنسخة كاملة من المستندات كنسخة طبق أو ، المستندات المؤیدة للعملیة
 .للمركز الرئیسي أرسلهاللمستندات التي 
و ، اإلخطاروساعة وتاریخها ها رقم ون فیه كل بیانات العملیة سجل یدوّ  مسكضرورة   -4
سم إو وصف العملیة، و ، هرقم حسابسم المستفید، إ ،نشاطه، رقم حسابه و زبونسم الإ
ویحفظ هذا السجل الخاص بتلك العملیات والمستندات ، سم الفرعإالشخص المبلغ، 
 .حتیاطي بالفرعل من مسؤول المطابقة والمسؤول اإلالمؤیدة على عهدة ك
من طرف لكترونیة فتتم مراقبتها التحویالت المالیة العادیة أو اإلبالنسبة لعملیة و  
المسؤول عن قسم التحویل والذي یقوم بالتدقیق في العملیات التي ترد إلى حساب الزبائن 
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، دة أو خارجة عن المألوف والتحقق من جهة مصادرهاسواء كانت عملیة التحویالت متعدّ 
  1ٕاذا تبین أن هناك شبهة فیقوم المسؤول بإخطار مسؤول الفرع.و 
في  أعالهالمذكورة  اإلجراءاتارج فیتعین تطبیق كان فرع البنك موجود في الخ ٕاذاو  
اللجنة  إلىذلك یتم الرجوع  وٕاذا إستحال للبلد المضیف واألنظمةحدود ما تسمح به القوانین 
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  المبحث الثاني
  ت البنكیة المشبوهةعتراض على العملیادور خلیة معالجة اإلستعالم المالي في اإل
المعتمدة من  1اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أوصت  
تفاقیة دولة طرف في اإلكل  15/11/2000طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 
تعمیم المعلومات لجمع و تحلیل و  ،ستخبارات مالیة تعمل كمركز وطنيإإنشاء وحدة على 
وهو المسعى الذي أكده المشرع الجزائري من خالل األموال، تمل وقوعه من تبییض لما یح
  20022 أفریل 07المؤرخ في  127-02إصدار المرسوم التنفیذي رقم 
أعطى المشرع الجزائري للخلیة عدة مهام أبرزها تدابیر  01-05بعد صدور القانون و   
المادة  نّص علیه بموجب أحكامما وهو  اإلعتراض على العملیات المالیة البنكیة المشبوهة ،
المعلومات التي ترد  تحلیل و خول الخلیة بمهمة، 3المعدل والمتمم 01-05من القانون  15
وجهتها، كما یمكنها أن تطلب أي األموال و قصد تحدید مصدر طرف البنوك إلیها من 
 خالل إبراز یه منسنتطرق إلهو ما و ، معلومات إضافیة تراها ضروریة لممارسة مهامها
المطلب (، ثم وظائف الخلیة )المطلب األوللخلیة معالجة االستعالم المالي (النظام القانوني 
  .)المطلب الثالث(عتراض على العملیات البنكیة المشبوهة ودور الخلیة في اإل، )الثاني
  
                                               
 05المؤرخ في  02/55صادقت الجزائر على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة بموجب المرسوم الرئاسي  1
  .2002فیفري 
، ھو الذي أنشأ خلیة معالجة االستعالم 2002أفریل  07المؤرخ في  02/127لمرسوم التنفیذي رقم أن اتجدر اإلشارة الى  2
  01- 05المالي وحدد تنظیمھا و كیفیة عملھا، إال أننا نالحظ أن ھذا المرسوم التنفیذي قد صدر قبل تاریخ صدور القانون 
و لعل أن السبب في اعتقادنا ھو أن ، ھما المعدل و المتممالمتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمویل اإلرھاب و مكافحت
المذكور المتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمویل  01-05المشرع الجزائري قد تأخر نوعا ما في إصدار القانون 
صادقت علیھا الدولة  اإلرھاب المعدل و المتمم السیما و أن  اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریحة المنظمة عبر الوطنیة قد
و التي أوجب على الدولة الجزائریة اتخاذ  2002فیفري  05بتاریخ  55-02الجزائیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 
 01ـ05تدابیر بشأن تبییض األموال، فسارع المشرع الجزائري إلى إنشاء خلیة االستعالم المالي حتى قبل صدور القانون 
لدستور الجزائري ینص على أن االتفاقیة  المصادق  علیھا بموجب المرسوم الرئاسي، تسمو على المعدل والمتمم، وبما أن ا
 01-05القانون ومن ثمة یمكننا اعتبارھا المصدر واإلطار القانوني لمكافحة تبییض األموال في الجزائر قبل صدور الفانون 
  المعدل والمتمم.
نجد في دیباجیة قد اعتمد ونوه على القانون  2013أفریل  15لمؤرخ في ا 157- 13بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم  3
المتضمن إنشاء خلیة  127-02المتعلقة بالوقایة من تبییض األموال و مكافحتھما و نوه كذلك على المرسوم التنفیذي  05-01
یة االستعالم المالي الذي اعتمد المنشئ لخل 127-02االستعالم المالي و تنظیمھا و عملھا، و على خالف المرسوم التنفیذي 
في دیباجتھ على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة 
  .2000نوفمبر  15األمم المتحدة بتاریخ 






  ستعالم المالي خلیة معالجة اإلل النظام القانوني
من خالل أربعة محاور یتحدد انوني لخلیة معالجة االستعالم المالي النظام الق یتحدد  
، ثم الطبیعة القانونیة للخلیة )الفرع األول(ستعالم المالي ي تعریف خلیة معالجة اإلتتمثل ف
وأخیرا عالقة الخلیة بمختلف الهیئات ، )الفرع الثالث(التنظیم اإلداري للخلیة ، و )الفرع الثاني(
  . )الفرع الرابع(
  الفرع األول
  ستعالم الماليتعریف خلیة معالجة اإل
وحدة مركزیة  على أنهاة بالتحریات المالیة ختصالهیئة الم 1مجموعة أجمونت عّرفت  
سواء أكانت  توزیع المعلومات المالیة على السلطات المختصةتحلیل و وطنیة تقوم بتلقي و 
كانت هذه  أو، جریمةجة عن هذه المعلومات متعلقة بالمتحصالت المشتبه في كونها نات
  2 .الجرائمهذه التشریعات الوطنیة لمكافحة معلومات مطلوبة بموجب القوانین و ال
جدیدا لوحدة التحریات المالیة  تعریفا أجمونت أضافت مجموعة 2004ي سنة فو   
في  ، واألموالذلك بإضافة مسؤولیة مكافحة تمویل اإلرهاب إلى مسؤولیة مكافحة تبییض و 
  .وتم الموافقة على طلبها إلى مجموعة ایجمونتنضمام تقدمت الجزائر بطلب اإلنة هذه الس
 157-13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي   127-02 المرسوم التنفیذيوبصدور   
منه  02المادة عرف الخلیة ضمن أحكام  ،ء خلیة معالجة االستعالم الماليالمتضمن إنشا
قلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي وتوضع الخلیة سلطة إداریة مست ":بأنها
  ."لدى الوزیر المكلف بالمالیة
الصادر  1373/2001رقم  األمنقرار مجلس  إلىهذه الخلیة  تأسیس یعود  والحقیقة  
الوقایة من  إلىخالیا تهدف  بإنشاء األعضاءالدول  ألزموالذي  ،المتحدة ألمما عن هیئة
مارس  14الخلیة في  بینصتم تو هذا الجهاز الجزائري  المشرع نشأأ ليبالتاو  األموالتبییض 
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 تحت وصایة وزارة المالیة مباشرة بعد المصادقة على االتفاقیة الدولیة لمكافحة 2004
  1عبر الوطنیة.الجریمة المنظمة 
 األموالفي مكافحة عملیات تبییض  هامةآلیة خلیة معالجة االستعالم المالي  عتبروت  
و  المالیة البنكیة ملیاتحیث تعمل على جمع المعلومات عن العب، ل اإلرهابو تموی
وذلك  أسندت لها مهمة تلقي اإلخطارات عن الشبهة دون غیرها،الحاالت المشتبه فیها، و 
أن جریمة ال سیما خروجا عن نهج الجهات األمنیة التقلیدیة في مكافحة الجریمة بوجه عام، 
، وهو األمر الذي یؤدي بنا إلى 2من الخصوصیة اإلجرائیة تتطلب نوعا  األموالتبییض 
  .التعرف على الطبیعة القانونیة للخلیة
  الفرع الثاني
  ة معالجة اإلستعالم الماليلخلیالقانونیة الطبیعة 
عامة واحدة من  تختلف أجهزة االستخبارات المالیة من دولة إلى أخرى فتختار البلدان  
النماذج  تتمثل فيد إنشاء خلیة أو وحدة استخبارات مالیة والتي عنالثالث  النماذج األساسیة
  اآلتیة:
  نموذج تنفیذ القوانین أوال:  
و قد ، مرتبطة بقوات الشرطة سواء العامة أو المتخصصةفي هذا النوع تكون الهیئة   
  ام المالي تابعة لألجهزة األمنیة.جر تكون وحدة متخصصة في اإل
قة القطاع ن ثأل، ستقاللیة خاصةإفتقاره لوجود إموذج یؤخذ على هذا الن غیر أنه  
الثقة التي تتمتع بها وحدات التحریات المالیة القائمة على أساس  المالي فیها لیست بقدر
فالمؤسسات المالیة تحجم عن اإلبالغ عن األنشطة المشتبه فیها ، النموذج اإلداري مثال
أن المتعامل یصبح خاضعا  تعلمة حین یة شرطلوحدة التحریات المالیة القائمة على أنها هیئ
وهو ما أدى ببعض الدول الى لتباع نموذج آخر یتمثل في  3مباشرة للتحقیق من قبل الشرطة
  .نموذج هیئة المالحقة القضائیة
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   القضائیة نموذج هیئة المالحقةثانیا: 
متها األساسیة مرتبطة بمكتب النیابة العامة، مه ضائیةتكون الهیئة هنا بمثابة هیئة ق   
  جمع األدلة و جمع المعلومات المتعلقة بالزبائن و العملیات البنكیة.
نه یفتفر أستقاللیة التامة إال باإل بالرغم من تمتعهعلى أنه خذ على هذا النموذج اویؤ  
وحتى القدرة على تبادل المعلومات مع وحدات ، تصال الفعلي معهواإل إلى ثقة القطاع المالي
  1.الدول األخرى خاصة أن غالبیتها من النموذج اإلداري معمالیة التحریات ال
سمح لها بتبادل المعلومات بصورة غیر یال  فإنه قضائیة ةلتزامها كهیئإ نوبما أ  
  2.في إطار السریة ما لم تسمح بذلك نصوص قانونیة محددةو ، رسمیة ومرنة وسریعة
  نموذج الهیئة اإلداریة ثالثا:
أو وزارة  ،3تبطة أما بهیئة تنظیم أو هیئة إشراف كالبنك المركزيمر الهیئة هنا تكون   
  .أو هیئة إداریة مستقلة المالیة
بثقة القطاع بالرغم من تمتعها ستقاللیة إقل أهیئة  هالنموذج یسفر عن هذا أن غیر  
 ظافة إلى أنها تكون قادرة علىباإل، المالي ویكون لها مزید من الخبرة في النظام المالي نفسه
  عتمادها النموذج اإلداري.ع نظرائها في مختلف دول العالم إلتبادل المعلومات م
نه إذا كانت هیئة التحریات المالیة أذلك  ،الفرق بین النماذج الثالثة لیس فرقا واضحاو   
مسؤولیتها الرئیسیة جمع ، فتنفیذ القوانینفة الشرطة كهیئة من النموذج المنطوي على وظی
هذا التعریف یمكن أن ینطبق على العدید من الهیئات  و ،حقة القضائیةاألدلة لغرض المال
كما أن العدید من هیئات التحریات ، التي لها مسؤولیة إنفاذ القانون كالجمارك أو الضرائب
قي تقاریر كتل محضةالمالیة القائمة بوظائف شرطیة أو قضائیة تكلف بصالحیات إداریة 
                                               
في ھذا السیاق یرى الدكتور عادل محمد السیوي أن ھذا الرأي یجانبھ الصواب وذلك أن العدید من الدول التي أنشأت ھذا 1 
البناء مع كافة أجھزة الدولة  ستطاعت تحقیق التعاونإأن ھذه الوحدات قد  ،النوع من وحدات التحریات المالیة المستقلة
ه القائمة على إنفاذ القانون وكذلك اكتسبت ثقة القطاع المالي والمصرفي من خالل وضع اآللیات الفعالة إلیجاد مثل ھذ
نعكس ذلك على زیادة اإلخطارات بالشبھة الواردة إلیھا من المؤسسات المالیة والمصرفیة إالقنوات الشرعیة من الثقة مما 
  تزید في بعض األحیان عن تلك التي ترد من مختلف الدول التي انتھجت وحدات التحریات المالیة اإلداریة التي قد
  . 323ص ، مرجع سابق، لیندا بن طالب 2
 2002لسنة  80لحق المشرع المصري بالبنك المركزي وحدة مستقلة تعنى بمكافحة تبییض األموال بعد إصداره القانون أ 3
باإلضافة إلى عدد من ، عدد كاف من الخبراء المتخصصین في المجاالت المتعلقة بتطبیق القانون ویلحق بھذه الوحدة
نقال ، العاملین المؤھلین والمدربین الذین یكون لھم صفة الضبطیة القضائیة بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون
  .88سمیر الخطیب، مرجع سابق، ص  عن





قرب إلى أمما یجعلها كوحدة تحریات مالیة  ،نفیذ القانونشتباه دون أیة صالحیات تعن اإل
  1 النموذج اإلداري.
تستخدم  ،أن معظم وحدات التحریات المالیة في غالبیة الدولتجدر المالحظة  و  
ن لها وظائف إداریة وبعض وظائف تنفیذ القانون أو المالحقة أحیث ب، نموذجا مختلطا
تستند إلى العدید من العوامل التي تعتمد على النظام  عملیة تقییم هذه النماذج و، القضائیة
القانون والسلطات الرقابیة على  تنفیذبین أجهزة  القائمة لى طبیعة العالقةإ السیاسي للدولة و
   2المؤسسات المالیة والمصرفیة.
فر هیئة التحریات المالیة على المهارات تو أن تختیار النموذج األفضل ال بد وإل  
التي تضمن لها حمایة  ،الزمة لتحلیل العملیات المالیة والمكنات القانونیة والفنیةوالخبرات ال
ظافة إلى تمكینها من السلطة القانونیة والفعلیة والقدرات الفنیة للتعاون باإل ،معلوماتهالسریة 
ال والمشاركة في اإلجراءات اإلداریة والقضائیة في مجال مكافحة تبییض الدولي المالئم والفعّ 
  3.األموال
لنموذج المعتمد علیه في تحدید طبیعة مسألة االمشرع الجزائري قد حسم وبذلك یكون   
  4.موضوعة تحت وصایة وزیر المالیةالالهیئة اإلداریة  وهو نموذجأال الخلیة 
ترد ستقاللیة الخلیة لیست على إطالقها، بل هناك من یرى أن إ وجدیر بالذكر أن
  5ي:تتمثل ف بعض القیود  علیها
 یجعلها تابعة للسلطة التنفیذیة. األمر الذي وصایة وزیر المالیةل خضوعها  -أ 
وهذا من شأنه  فیها إحتكار السلطة التنفیذیة لتجدید وٕانهاء عضویة األعضاء  -ب 
 خضوع العضو فیها إلرضاء الجهة المعینة له .
 عدم خضوع أعضائها لنظام التنافي مما یؤدي إلى نقص الحیاد. -ج 
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ستقاللیة الخلیة إال أن المشرع الجزائري قد أعطاها قیود ترد على إ ومهما كان من  
ل المادة األولى بموجب وعدّ ، 127 -02ضمانة أساسیة بعد تعدیل المرسوم التنفیذي 
المذكور أعاله بحیث انتقل بمفهومها من المؤسسة العمومیة إلى  157-13رسوم التنفیذي مال
في تسییر مهامها ومرونة في تدبر طي الخلیة استقاللیة السلطة اإلداریة المستقلة، وهو ما یع
  إختصاصاتها.
  الفرع الثالث
  ة معالجة اإلستعالم الماليلخلیالتنظیم اإلداري 
ستعالم المالي المتضمن إنشاء خلیة معالجة اإل 127-02المرسوم التنفیذي  تطرق  
سبتمبر  06خ في المؤر  275-08وتنظیمها وعملها المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 
 و الهیكل المادي ،)أوال(البشري  هیكلال والتي یمكن تقسیمها إلى ،إلى هیاكل الخلیة 2008
  :وذلك على النحو اآلتي ،)ثانیا(
  البشري الهیكل أوال:    
  ستعالم المالي من ثالث أجهزة، تتمثل في:خلیة معالجة اإلالهیكل البشري لتكون ی  
 :رئیس مجلس الخلیة -1
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، و هو  04ن بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها یعیّ   
ستنادا إلى وظیفة مدیر عام في إیصنف و یدفع راتبه اآلمر بالصرف لمیزانیة الخلیة، و 
  اإلدارة المركزیة.
 10المادة  و یكلف رئیس مجلس الخلیة بمجموعة من الصالحیات نصت علیها  
المتضمن إنشاء خلیة معالجة االستعالم المالي  127-02نفیذي من المرسوم الت 01مكرر 
الخلیة دون سواه تتمثل  مجلس یكلف بها رئیس، وتنظیمها وعملها مجموعة من الصالحیات
  في:
المهام في كل الوظائف في حدود القوانین األساسیة الساریة و المسیرة  یعین وینهي -أ 
 لوضعیة األعوان الذین یمارسونها،





المصالح و التنسیق بینها، واإلشراف علیها و السهر على السیر نشاط  یضمن -ب 
السلطة السلمیة على جمیع موظفي الخلیة بصفته رئیس  یمارسالحسن للخلیة و 
 الخلیة،
خذة من طرف مجلس الخلیة، و السهر على تحقیق تنفیذ القرارات المتّ  یسهر على  -ج 
  المهام و األهداف الموكلة للخلیة،
و الدولیة و تمثیل الخلیة أمام السلطات و الهیئات الوطنیة قضائیة و لادعاوى الرفع ی  - د 
  تفاقیات،العقد اكذا إبرام كل صفقة و 
و الحساب اإلداري و الحصیلة السنویة  التقدیریة اإلحصائیاتف من یعد كلی -ه 
 عن نشاطات الخلیة التي یعرضها على وزیر المالیة بعد موافقة مجلس الخلیة،
 النظام الداخلیین للخلیة و السهر على تنفیذهما.التنظیم و  یقترح  -و 
 األمانة العامة  -2
یعین بموجب مقرر من طرف و الخلیة، مجلس رها األمین العام تحت سلطة رئیس یسیّ   
  1في اإلدارة المركزیة.عام مدیر یفة وظ ستنادا إلىإیس الخلیة، و یصنف و یدفع راتبه رئ
هو ائل البشریة و المادیة للخلیة، و ة و الوسیقوم بتسییر جمیع الشؤون اإلداریكما   
   .زمة لحسن تسییر الخلیة، كما یوفر الخدمات الالّ داخليالمسؤول عن التسییر ال
 مجلس الخلیة -3
المعدل و  127-02من المرسوم التنفیذي  10لمادة یتشكل مجلس الخلیة طبقا ل  
ختیارهم نظرا لكفاءتهم في إأعضاء یتم  و أربعالرئیس و  بینهم ضاء منأع 07المتمم من 
ثنین یعینهما وزیر العدل حافظ األختام، إو قاضیین ، 2المجاالت البنكیة و المالیة و األمنیة
  .المجلس األعلى للقضاء إستشارةبعد 
                                               
المؤرخ  175-08المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي  127-02من المرسوم التنفیذي  01مكرر  10راجع المادة  1
  المتضمن إنشاء خلیة معالجة االستعالم المالي وعملھا وتنظیمھا. 2008سبتمبر  06في 
ختیار، فیجب حدة، و الخصوصیة في اإلتیار موظفي الوخإ بھاما یجب مراعاتھ في وحدة التحریات المالیة الكیفیة التي یتم  2
ختصاصات ذات الصلة بالتحلیالت ة االختیار تتسم بالتعددیة في اإلتوافر الخبرة في المیدان المالي، و أن تكون طریق
ق التنوع ما یؤدي إلى تحقی المالیة، و ذلك من أجل تحقیق التنوع إلى أقصى درجة ممكنة في عملیة تعیین الموظفین، و ھو
  .437القاضي عادل محمد السیوي، ص  نقال عنداء، ختصاص و توفیر الخبرة في اآلفي اإل





مع هیئة تراكفین الفرنسیة  بالمقارنةالخلیة قلیل مجلس  أعضاءن تشكیلة أ و نالحظ  
كان على المشرع الجزائري إعادة النظر في تشكیلة  وبالتالي، 1عضو 150التي تضم حوالي 
  وجه.  أحسنللقیام بمهامها على  أعضائهازیادة عدد و  مجلس الخلیة
و  یصنفونسنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، و  04ن أعضاء مجلس الخلیة لمدة ویعیّ   
هامهم بصفة ویمارسون م، 2ستنادا إلى وظیفة رئیس قسم في اإلدارة المركزیةإیدفع راتبهم 
هیاكل المؤسسات التابعین لها، وبالتالي فهم یخضعون ائمة وهم مستقلون في عهدتهم عن د
  3لنظام التنافي وهو ضمانة أساسیة من ضمانات االستقاللیة.
خذ مجلس الخلیة قراراته بأغلبیة األصوات، و یتداول السیما في المسائل و یتّ   
  4اآلتیة:
 ختصاصه؛إستندات و المواد المتعلقة بمجال لمجمع كل المعطیات و او تنظیم  -أ 
 إعداد برامج سنویة عن نشاط الخلیة؛ -ب 
شتباه وتقاریر ت اإلمعالجة تصریحاستغالل و ول اإلجراءات المخصصة إلداول حیت  -ج 
 التحریات؛التحقیقات و 
ل المجلس في المیادین المرتبطة دعم عمكل برنامج یهدف إلى تحفیز و  ینفذ - د 
 ختصاصاته؛إب
التعاون مع كل هیئة أو مؤسسة وطنیة أو أجنبیة عالقات التبادل و تطویر  یسهر على -ه 
 أخرى تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة؛
 تداول حول مشروع میزانیة الخلیة.ی  -و 
                                                          هیكل الماديثانیا: ال
المؤرخ في  175 -08 مرسوم التنفیذي رقمتتشكل الخلیة من عدة مصالح إداریة حددها ال
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 ق بتنظیمالمتعل 2007ماي 28وكذا القرار الوزاري الصادر بتاریخ ، 2008سبتمبر  06
  1:یليوالتي تتمثل فیما  المصالح التقنیة للخلیة
: تقوم هذه المصلحة بالتحري و التحلیل جمیع مصلحة التحري و التحقیق  -1
 جهتها و هویة المتعاملین.و و  األموالاإلخطارات بخصوص مصدر 
شتباه بكل السوائل صریحات اإلتقوم بمعالجة ت مصلحة التحلیل القانوني للمعطیات: -2
المعدل و المتمم بنصها  01-05من القانون  15أو الطرق المناسبة، و هذا ما أكدته المادة 
من قبل "تضطلع الهیئة المتخصصة بتحلیل و معالجة المعلومات التي ترد إلیها على أنه: 
السلطات المؤهلة، و كذا اإلخطارات بالشبهة التي یخضع لها األشخاص و الهیئات 
 ".01- 05من القانون  19المذكورة في المادة 
النشاطات الدولیة و  مختلف خلیة فيال وتتكفل بمشاركة مصلحة التعاون الدولي: -3
ستخبارات المالیة اإلالعمل على جمع كل البیانات الخاصة بوحدات و المشتركة، التحقیقات 
 القوانین المتعلقة بالتعاون الدولي.في العالم و 
ع و حفظ كل الوثائق و الدراسات مصلحة على جمهذه التعمل و  مصلحة التوثیق: -4
طالع على كل ما یجري لها، كما تعمل على اإلاألدوات البداغوجیة للتدریب في مجال عمو 
ٕاخبار و  ،مكافحتهماو تمویل اإلرهاب و  األموال لعالم في مجال الوقایة من تبییضفي ا
  والقانونیة.المصالح باستعمال كل الوسائل التقنیة و  الخلیة مجلس
 الوسائلكل ن المشرع الجزائري قد وضع أذكره  یتضح من خالل ما سبق وعلیه  
ورها على أكمل وجه، و إعطائها اإلستقاللیة التامة في داء دالقانونیة التي تمكن الخلیة من آ





                                               
1  Voire Arrêté interministériel du 28 Mai 2007 portant organisation des services techniques de la Cellule de 
Traitement du Renseignement Financier 





  لرابعالفرع ا
   هیئاتالبمختلف  ة معالجة اإلستعالم الماليخلیعالقة 
ال یمكن لخلیة معالجة اإلستعالم المالي القیام بمهامها على أكمل وجه إال إذا تواصلت   
إجراءات التحري و  ذلك لمباشرةو ، مع مختلف الهیئات والسلطات اإلداریة و القضائیة والدولیة
 وطلب المعلومات الضروریة عن الزبون وعن العملیات التي یجریها، و ال یتحقق ذلك إّال من
 المؤسسات المالیةالبنوك و ، و )أوال(ع مختلف الجهات الرقابیة مخلیة العالقة ابراز  خالل
بمختلف ، وأخیرا عالقتها )رابعا( الهیئات اإلداریة الوطنیة، و )ثالثا( الهیئات القضائیةو ، )ثانیا(
  .)خامسا( الهیئات الدولیةاألجهزة و 
  أوال: عالقة الخلیة مع الجهات الرقابیة
لتزام إالمحددة والمسؤولة عن التأكد من السلطات المختصة یقصد بالجهات الرقابیة 
ألزمها ه الجهات هذو ، 1بوتمویل اإلرها األموال ة تبییضالمؤسسات المالیة بمتطلبات مكافح
لیة الخاضعة لرقابتها تهیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام المؤسسات الماالمشرع بإنشاء و 
بالتالي فإن الدور البارز لهذه ، و األموالالقواعد المقررة قانونا لمكافحة تبییض باألنظمة و 
عملیات الفي التحري عن مالیة على تنفیذ أحكام القانون الجهات هو مراقبة المؤسسات ال
  .المالیة المشبوهة عبر هذه الرقابة
من خالل خلیة الالتنسیق مع في  هذه الجهات الرقابیة العالقة في قیامهذه وتتجلى   
سیاسات و خطط  كإعداد ،وضع ضوابط الرقابة على المؤسسة المالیة التي تخضع لها
سات القیام بها لتزامات التي یتعین على هذه المؤستحدید اإلو  ،األموالمكافحة تبییض 
و  تحدیثها بما یتناسب مع المتغیرات المحلیةو  لتطبیق هذه الضوابط مع مراعاة تطویرها
  2الدولیة.
مكرر في فقرتها  10سه المشرع الجزائري من خالل نص المادة وهو المسعى الذي كرّ   
 سنّ بابة مختلف الهیئات التي لها صالحیات الضبط أو اإلشراف أو الرقبحیث ألزام ، الثانیة
حترام إومساعدة الخاضعین على ، وتمویل اإلرهاب األموالتنظیمات للوقایة من تبییض 
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تبلیغ و  التحقیقات والمتابعات إجراء التعاون فيو ، االلتزامات المنصوص علیها في القانون
أو  األموالالخلیة بكل المعلومات المتعلقة بعملیات أو وقائع مشبوهة لها عالقة بتبییض 
  :فیما یلي خلیةالوعلیه سنتطرق لمختلف الجهات الرقابیة وعالقتها مع  ،ل اإلرهابتموی
  :مجلس النقد والقرض -1
  یعتبر مجلس النقد والقرض من أكبر السلطات النقدیة التي تسهر على سن قواعد في
 كذا في مجالو  شكل لوائح في مجال الخدمات المصرفیة والتنظیم المالي لسعر الصرف،
  1تمان ومدونة أخالقیات المصارف.قواعد االئ
مجلس النقد  صدرهالتنظیمات التي یالعالقة من خالل تطبیق البنوك لهذه وتتجلى 
  2وتمویل اإلرهاب. األموالمجال الوقایة من تبییض والقرض في 
   :اللجنة المصرفیة -2
من األمر رقم  105طبقا للمادة  تعتبر اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة وتكلف
حترام البنوك والمؤسسات إبمراقبة مدى ، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 03-11
والمعاقبة على االخالالت التي تتم  المالیة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها،
  معاینتها.
 ،وتمویل اإلرهاب األموالحترام األحكام المتعلقة بالوقایة من تبییض إوفي حال عدم   
ي تخاذ جمیع اإلجراءات التأدیبیة ضد البنك أو المؤسسة المالیة التام اللجنة المصرفیة بتقو 
  3الداخلیة . عجزا في إجراءاته ثبت
  :مفتشو بنك الجزائر -3
 المعدل والمتمم والتي منحت 01 -05من القانون  11من خالل نص المادة  یتبین  
البنك أو المؤسسة المالیة أو في إطار  بإجراءات الرقابة لدىعند قیامهم مفتشو بنك الجزائر 
كتشاف عملیة كلما تعلق األمر بإ بصفة استعجالیهصالحیة إخطار الخلیة  مراقبة الوثائق
المعدل والمتمم، أو إرسال  01-05من القانون  10تكتسي الممیزات المذكورة في المادة 
                                               
1 Rachid Zouaimia.les autorités de régulation independantes.face aux exigence de la gouvernance. Belkeise 
édition K Alger. 2013. P 95. 
  تمم.المعدل والم 01- 05من القانون  3مكرر  10المادة راجع   2
  المعدل والمتمم . 01-05من القانون  12المادة راجع  3





أو تمویل  األموالیض كتشافهم لشبهة تبیستعجالیة تقریر سري إلى الخلیة بمجرد إبصفة إ
  1اإلرهاب.
  وتمویل اإلرهاب بالبنك األموالجهاز الوقایة من تبییض  -4
مراقبة المالیة تضع البنوك جهازا یكلف بفي إطار الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات   
وتمویل  األموال ألحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة من تبییضإحترام البنوك ل
قوم هذا الجهاز على وجه الخصوص وی، متثال لواجب اإلخطار بالشبهةواإل ،اإلرهاب
بالنظر  همتخاذ إجراءات تحدید هویة الزبائن وتصنیفإو  تماد سیاسة قبول الزبائن الجددعإب
باإلضافة ، تطبیق التدابیر المالئمة تسنىلكي ی ،وتمویل اإلرهاب األموالإلى مخاطر تبییض 
لكترونیة وجمع د من التحویالت اإلیة اآلمر بالعملیة والمستفیإلى التحدید الدقیق لهو 
المعلومات حول المراسلین البنكیین وحیازة أنظمة تسمح باكتشاف العملیات والنشاطات التي 
دور في وتتضح العالقة أكثر  ،أو تمویل اإلرهاب األموالتثیر حسب طبیعتها شبهة تبییض 
بتقاریر مراسلة الخلیة  فيوتمویل اإلرهاب بالبنك  األموالجهاز الوقایة ومكافحة تبییض 
    2االشتباه. 
  البنوك و المؤسسات المالیةبخلیة العالقة ثانیا:
المؤسسات المالیة لواجب اإلخطار بالشبهة وهو موجه بصفة حصریة تخضع البنوك و   
ت البنوك والمؤسسا العالقة من خالل قیامهذه وتظهر لخلیة معالجة االستعالم المالي، 
أو أنها موجهة  جریمةتأجیل تنفیذ العملیات التي تتعلق بأموال یبدو أنها متأتیة من بالمالیة 
إلى تأكید الشبهة أو  ترميكل المعلومات التي  تبلیغ وأو تمویل اإلرهاب،  األمواللتبییض 
  3نفیها لخلیة معالجة االستعالم المالي.
عتراض على التدابیر التحفظیة واإل قیعفي تو وتتضح هذه العالقة أكثر في قیام الخلیة   
األخیرة التي تكون ملزمة هذه ،العملیات المالیة المشبوهة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
ال بین البنوك ولضمان التنسیق الفعّ ، قانونا بالتقید بالتدابیر التحفظیة والسهر على تطبیقها
لخلیة یكلف ا وال سامیا بصفته مراسلبتعیین مسؤ تلزم البنوك والمؤسسات المالیة  ،والخلیة
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وتمویل  األموالبالسهر على التقید بسیاساتها وٕاجراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبییض 
  اإلرهاب.
من  ،المؤسسات البنكیةالقانون بین الخلیة و النمط من التعاون الذي یكفله  علیه فإنو   
ألنه األموال، تبییض مخاطر من  يالجزائر  شأنه أن یضمن نوعا من الوقایة للنظام البنكي
أمرهم، كما  كتشافإبالعملیات الضخمة خشیة  األموال ویساهم في التقلیل من مجازفة مبیض
  1نشاط المتواطئین من العاملین في البنوك. میشكل عائقا أما
 مراسلة لغرض طلب 1500وفي هذا اإلطار قامت الخلیة بمراسلة البنوك بما یعادل   
وحتى من طرف الهیئات الرقابیة و ، بخصوص اإلخطارات المرسلة علومات إضافیةم
اإلشرافیة وتتضمن هذه الطلبات على العموم وثائق تتعلق بالسوابق القضائیة و الجبائیة 
  لقیام حقیق والتحریات التابعة للخلیة لتمكین مصلحة الت هدفب، والتجاریة والعقاریة والجمركیة
  2المتحصل علیها سابقا بالمعطیات المستلمة من البنوك.رنة مع المعلومات ابعملیة المق
  بالهیئات القضائیةعالقة الخلیة  ثالثا:
ارسال ملفات الشبهة بعد التأكد من قیامها الى الجهات خالل من  تظهر هذه العالقة  
، باإلظافة الى الطلبات  127-02من المرسوم التنفیذي  04أحكام المادة القضائیة عمال ب
ملكا إلرهابي أو  وعائداتها والتي تكون األموالالرامیة إلى تجمید أو حجز لنیابة الواردة ل
  3.األموالموجهة لمنظمة إرهابیة أو متعلقة بجرائم تبییض 
ساعة و لها  72التحفظ على العملیة المشتبه فیها لمدة  دور ایجابي فيكما للخلیة   
المحكمة (محكمة الجزائر) بعد یس طلب یقدم إلى رئ بموجبأن تطلب تمدید هذا األجل 
  4ستطالع رأي وكیل الجمهوریة.إ
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  عالقة الخلیة بمختلف الهیئات اإلداریة الوطنیة رابعا:
دیوان كالفي بعض المجاالت  جهات تلعب أدوارا مماثلةمع تكاملیة للخلیة عالقة   
تبادل ل من خالالفساد، الوطني لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنیة لمكافحة الرشوة و 
مذكرات تفاهم و تبادل حول الزبائن والعملیات، بحیث یمكن للخلیة توقیع  المعلومات
  1المختصة. المعلومات مع السلطات
المفتشیة العامة للمالیة من خالل التقاریر السریة التي ترسل من وتظهر هذه العالقة   
الخلیة والتي تتضمن  إلىالخزینة العمومیة الضرائب وأمالك الدولة و و مصالح الجمارك و 
ستعانة بموظفین متخصصین من یمكنها اإل والمعلومات المتعلقة بالعملیات المشتبه فیها، 
  2مختلف هذه اإلدارات للقیام بمهام التحقیق و التحلیل.
فیما تطلبه من إجراءات التحري  كما تتعاون مختلف الهیئات اإلداریة مع الخلیة  
أنها تتضمن  فيومات الواردة إلیها عن العملیات المشتبه الفحص بشأن اإلخطارات و المعلو 
یتعین علیها أن تبادر إلى إخطار الخلیة فورا بتلك الشبهة، وذلك  ومن ثمة ،تبییض لألموال
قانونا في شأن إجراءات التحري  المنصوص علیها صالحیاتهاحتى تتمكن الخلیة من مباشرة 
  3تدابیر التحفظیة.تخاذ الإ النیابة العامة و وتبلیغوالفحص 
  خلیة بمختلف األجهزة و الهیئات الدولیة العالقة  خامسا:
 تفاقیاتإلا من خاللواضحا  األموالالتعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض  یعدّ   
ذلك أن القوانین التي تضعها كل دولة في مجال المكافحة ال  الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة،
  4یساند ذلك قدر كبیر من التعاون الدولي.بل ال بد أن  ،تكفي وحدها
إلى مجموعات العمل المالیة ال  و یتجسد التعاون الدولي من خالل انظمام الخلیة  
بحیث ، 03/08/2013سیما مجموعة ایجموند التي تضم خالیا االستعالم المالي بتاریخ 
طلب  45وقدمت  ،مذكرة تفاهم وتعاون مع الهیئات األجنبیة المماثلة 17على أمضت الخلیة
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 61ستلمت و ا 2013إلى غایة  2011 الممتدة من سنة ئات للفترةمساعدة مع مختلف الهی
  1.طلب مساعدة
على  لخلیة أن تطلع هیئات الدول األخرى التي تمارس مهام مماثلةإمكان اوأصبح   
في  لمثلمراعاة مبدأ المعاملة با شریطة المشبوهةعملیات المعلومات التي تتوفر لدیها حول ال
تفاقیات الدولیة و األحكام القانونیة الداخلیة المطبقة في مجال حمایة الحیاة حترام اإلإإطار 
الخاصة و تبلیغ المعطیات الشخصیة مع مراعاة أن تكون الهیئات األجنبیة المختصة 
  2خاضعة لنفس واجبات السر المهني.
اءات جزائیة في الجزائر على تخاذ إجر إتبلیغ المعلومات إذا شرع في  كا أنه ال یجوز  
ألمن الوطنیین أو بالسیادة و ا المساسأو إذا كان هذا التبلیغ من شأنه  ،أساس نفس الوقائع
  3المصالح األساسیة للجزائر.النظام العام و 
عتراف باألحكام األجنبیة و مساعدة القانونیة المتبادلة و اإلأصبحت نظم ال تبعا لذلكو   
أهمیة خاصة و مطردة فیما من لهذه النظم  لماأدوات هذا التعاون،  مین من أهمتسلیم المجر 
و تتزاید ، الذین عادة ما تقع أفعالهم على إقلیم أكثر من دولة بمالحقة المجرمینیتعلق 
إلفالت من المالحقة الجنائیة أو ا محاولة نتقال عبر الحدود إما بغرضعلى اإلقدراتهم 
  4.أنشطتهم اإلجرامیة إخفاء قصدب
  لمطلب الثانيا
  ة معالجة اإلستعالم الماليخلیوظائف 
على عدة مهام سنتناولها  المعدل والمتمم 127-02نص علیها المرسوم التنفیذي   
( الفرع األول)، ثم معالجة اإلخطارات بتالشبهة(  إستالم اإلخطارات بالشبهة بالتفصیل في:
ات القضائیة ( الفرع الثالث)، الفرع الثاني)، ثم إحالة ملف اإلخطار بالشبهة على الجه
وتبادل المعلومات على المستوى الوطني والدولي ( الفرع الرابع)، و إقتراح النصوص 
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و أخیرا وضع اإلجراءات الضروریة الضروریة التشریعیة والتنظیمیة ( الفرع الخامس)، 
  للوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ( الفرع السادس).
  الفرع األول
 بالشبهة خطاراتاإلالم ستإ
البالغات و ستعالم المالي المستودع المركزي لتلقي اإلخطارات تعتبر خلیة معالجة اإل  
سسات المؤ  البنوك و من طرف غ عنهایتبلیتم الو التي  ،المشبوهة المالیة الخاصة بالعملیات
  .ا معیناحدّ  جاوزتي شتباه عن العملیات المالیة النقدیة السیما التو المالیة، و كذا تقاریر اإل
، المشبوهةعن العملیات المالیة  اتإلخطار ل الوحدة كمستودع مركزي وجودن وبالتالي فإ
 ،یضمن توافر كافة المعلومات ذات الصلة بالعملیة المشتبه فیها في مكان واحدن نه أمن شأ
 یسهل فحص و تحلیل المعلومات بصورة منظمة و فعالة و زیادة كفاءة عملیاتوهو ما 
   1جمع المعلومات.
الثانیة من المرسوم التنفیذي  تهافقر الرابعة في وقد نص المشرع الجزائري في المادة   
شتباه المتعلقة بكل عملیات ستالم تصریحات اإلإ على وظیفةالمعدل والمتمم  02-127
التي ترسلها إلیها الهیئات واألشخاص الذین یعینهم ، و األموالتمویل اإلرهاب أو تبییض 
  لقانون.ا
قتضي الحصول یتمویل اإلرهاب  وأ األموالتبییض شبهة ستكشاف إ عملیة كما أن  
ووجهتها وهویة  األموالمصدر  عنعلى المعلومات المالیة ومعالجتها عن طریق التقصي 
 األموالتعزیز دور الخلیة بمهام واسعة للتحري حول مصدر  من خالل ،المتعاملین
  2ووجهتها.
، الخلیة كانت من البنوك اأغلب اإلخطارات بالشبهة التي تلقتهأن تجدر اإلشارة  و   
بحیث أورد تقریر المتابعة السابع للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفریقیا " المینا فاتف" معطیات إحصائیة، بحیث كان مجموع عدد اإلخطارات 
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 5898، إخطار من طرف البنوك 4948مجموعه بما  2015إلى غایة  2005منذ سنة 
  1إخطار من طرف المصالح المالیة لبرید الجزائر.
  الفرع الثاني
   االخطارات بالشبهةمعالجة 
من  15أكدته المادة  وهو ما، تعتبر هذه الوظیفة من أهم  الوظائف المنوطة بالخلیة  
 الواردةستغالل المعلومات إ تتولى الخلیة تحلیل و والمتمم، بحیث  المعدل 01-05القانون 
  ووجهتها.  األموالإلیها من السلطات المختصة والخاضعین قصد تحدید مصدر 
المعدل  127 - 02من المرسوم التنفیذي  04لمادة ل طبقا خلیةالیتعین على  و  
شتباه، انات الخاصة بتقاریر اإلاإلخطارات بالشبهة القیام بتحلیل هذه البی، بعد ورود والمتمم
مستندات المؤسسات السجالت و الاإلطالع على و ، التحري حول هذه التقاریربالفحص و وذلك 
اإلطالع كذلك و  ،من العملیات المالیة المحلیة أو الدولیةالبنوك المالیة المتعلقة بما تجریه 
المستفیدین الحقیقیین، لدى هذه المؤسسات بما فیها بیاناتهم الشخصیة و  زبائنعلى ملفات ال
أي  ستكمالإها أن تطلب من المؤسسات المالیة هم و تعامالتهم السابقة، كما لو مراسالت
ألعمال التحري  ضروریةتكون والتي و المستفیدین الحقیقیین  زبائنبیانات أو معلومات عن ال
  2و الفحص.
و مسك السجالت في  خطاراإلالمعلومات التي تنجم عن متطلبات هذه تستخدم و 
ن و المؤسسة المالیة التي نمت م زبونن أجل تحدید الصلة بین الإعادة تحلیل المعامالت م
تحلیل الفحص و ال في أعمالوهذا یتطلب كفاءة عالیة شتباه، خاللها العملیة المالیة محل اإل
  3شتباه.الخاصة بتقاریر اإل
تبعا لذلك فإذا تبین من خالل دراسة ملف اإلخطار أن شبهة تبییض األموال قائمة 
دات و أدلة مستخلصة من العملیات التي یجریها الزبون تقوم الخلیة بإحالة ومؤیدة بمستن
  الملف على الجهة القضائیة.
                                               
1
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  .2016لسنة  
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  الفرع الثالث
 بالشبهة على الجهة القضائیة خطارإحالة ملف اإل
بالتصرف في اإلخطارات و تقوم  أعمال التحري و الفحص،من  تنتهي الخلیة مابعد  
ثبوت الشبهة دالئل على أي تحري و الفحص بشأنها قیام المعلومات التي لم یسفر عنها ال
  وتتصرف بحفظ ملف الشبهة.
فهنا یتعین ، أو تمویل اإلرهاب األموالوجود شبهة حول تبییض  یهاأما إذا تأكد لد  
الملف لوكیل الجمهوریة  بإرسال المعدل والمتمم 01-05من القانون  16 ا طبقا للمادةعلیه
تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجریمة  أنكل مرة یحتمل فیها  المختص طبقا للقانون، في
  .اإلرهابتمویل  أو األموالتبییض 
من  04المادة و  المعدل والمتمم 01-05مكرر من القانون  15لمادة و طبقا ل  
والقضائیة عندما توجد  إبالغ السلطات األمنیة یتعینالمعدل  127- 02 التنفیذي رقم المرسوم
   1. كلما كانت الوقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة، شتباهمبررات لإل
الملف للسید وكیل  بإرسالهي التي تقوم 2التابعة للخلیة المصلحة القانونیة نإوعملیا ف
بعد تشكیل ملف یتم عرضه من طرف الرئیس  إقلیمیاالجمهوریة لدى المحكمة المختصة 
   3للنیابة العامة. لهإرسان أعلى مجلس الخلیة لیتم التداول بش
                                               
االستعالم المالي قامت بتحویل معالجة أن خلیة   10/02/2016لخبر الجزائریة في عددھا الصادر بتاریخ جریدة اتطرقت  1
و تتعلق ھذه القضایا معظمھا بشكوك حول مخالفة التشریع المعمول بھ  2005قضیة إلى القضاء منذ بدء نشاطھا سنة  125
تم فتحھا بناء على شكوك تقدمھا البنوك، بینما كانت  و إن أغلب ھذه الملفات، في مجال اصرف و حركة رؤوس األموال
الجمارك و بنك الجزائر وراء بقیة الملفات علما أن الخلیة لیست مخولة بالتحقیق في ھذه الملفات من و كان عدد الملفات 
 3188ك بلغ ثالثة ملفات فقط تتعلق بتبییض األموال فقط، رغم أن تصریحات الشكو 2011المحولة إلى القضاء إلى غایة 
، و بعد إصدار بنك الجزائر تدابیر الحیطة و 2010و بلغ عدد التصریحات أوجھ في سنة  2011و  2007تصریح بین 
سجلت خلیة معالجة االستعالم المالي ارتفاعا في عدد التصریحات التي  2015الحذر تراجع عدد التصریحات، و في سنة 
، و أكدت الخلیة 2015تصریح في  1290ثم  2014تصریح في  661لى إ 2013تصریح في سنة  582قدمتھا البنوك من 
 إن ھذا االرتفاع ال یعني أبدا أن عدد القضایا المتعلقة بتبییض األموال قد ارتفع في الجزائر مرجعة إیاه إلى حرص بعض
التصریحات ال عالقة لھا الھیئات المالیة على االمتثال التام لقواعد الحیطة و الحذر التي تم فرضھا فضال على أن بعض 
  بتبییض األموال.
 المتضمن المصالح التقنیة لخلیة معالجة االستعالم المالي، 2007ماي  28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  راجع 2
  .2007لسنة  39جریدة رسمیة العدد 
الصادر عن مجموعة العمل  2010تقریر التقییم المشترك لمكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب للجزائر لسنة  راجع 3
  .44المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، ص 





الفعالیة  تعزیزنه أالنیابة العامة من ش إلىالملف من طرف الخلیة  إحالة وننوه إلى أن  
  1لوكیل الجمهوریة. اإلقلیميختصاص حتى خارج نطاق اإل المشبوهة األموالفي متابعة 
الجریمة التي قامت الدالئل على  كما یجب أن یتضمن الملف بیانات كافیة عن  
بدورها بعد تقدیر األدلة و  النیابة تتصرفثم  ها و عن مرتكبیها و ماهیة هذه الدالئلرتكابإ
  2وتحریك االدعوى العمومیة. تكییف الوقائع
 04المادة مع أحكام  المعدل والمتمم 01-05من القانون  15وبمقارنة أحكام المادة   
د ثبوت خطار بعف الخلیة في ملف االن تصرّ یتضح أ، 127-02من المرسوم التنفیذي 
على الضبطیة القضائیة أو وكیل الجمهوریة المختص، لكن  الشبهة یكون عن طریق إحالته
ما جدوى إحالة الملف على الضبطیة القضائیة مباشرة أو على النیابة المختصة عند 
هل المرور على إجراءات  ، و127 -02من المرسوم التنفیذي  04االقتضاء بتعبیر المادة 
  ممثلة في وكیل الجمهوریة.العامة النیابة ولي ضروري قبل إحالة الملف على التحري األ
ن النیابة هي من تدیر أعمال الضبطیة القضائیة من المستقر علیه قانونا وفقها أ  
لة إحالة الملف على النیابة مسأ عتقد أنفي قانون اإلجراءات الجزائیة، وأ بحسب ما هو وارد
، الضبط القضائيضرورات لة شكلیة إجرائیة وفق ما یقتضیه و الضبطیة القضائیة هي مسأأ
ألن الخلیة تكون قد عالجت كل المسائل الموضوعیة المتعلقة بملف االخطار بالشبهة من 
وٕاحالتها للملف على الضبطیة القضائیة أو ، أدلة ومستندات خاصة بالزبون المشتبه فیه
مشتبه فیه أمام مصالح الضبطیة القضائیة النیابة هو ألجل مواصلة إجراءات سماع الزبون ال
  ستكمال إجراءات التحري األولي أو التحقیق القضائي.، ثم إحالته للمحاكمة بعد إفقط
وتمویل  األموالوقد أصدرت المحاكم الجزائریة عدة أحكام تتعلق بجریمة تبییض   
المعروضة على بحیث كان عدد القضایا ، من طرف الخلیة ملفات الشبهةاإلرهاب بعد إحالة 
قضیة  102بمجموع  2015إلى غایة  2005الجهات القضائیة والمفصول فیها منذ سنة 
                                               
ص ،  2014اإلسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة، السیاسة الجنائیة في مجال تبییض األموال في الجزائر یزید بوحلیط، 1
212.  
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قضیة تتعلق بتبییض  29و ، قضیة تتعلق بتمویل اإلرهاب 862و  األموالتتعلق بتبییض 
 1وتمویل اإلرهاب . األموال
  الفرع الرابع
 و الدولي لمستوى الوطنيتبادل المعلومات على ا
م المالي عند تلقیها تبادل المعلومات مهمة حیویة لخلیة معالجة االستعال تعد وظیفة  
مع  اإلخطارات فیمكنها أن تتبادل و على الفور معلومات متعلقة بهذه بالشبهة،اإلخطارات 
تخاذ تدابیر فعالة إي تتمكن من سرعة التحقیق فیها و باقي السلطات المحلیة األخرى لك
  2.بشأنها
تفاقیات الدولیة الثنائیة م اإلتبادل المعلومات تطبیقا ألحكا عامة یكونبصفة و   
ن تتعهد الجهات الطالبة أو تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما یجب أ ،متعددة األطرافالو 
في  ال تستخدم المعلومات المتبادلة إالّ  بحیثستخدام السلیم لتلك المعلومات، بضمان اإل
تقدم إلى طرف ثالث إال بموافقة مسبقة من الجهة التي  أن الو  ،الذي طلبت من أجله الغرض
تصال المعین من بادل المعلومات من خالل مسؤول اإلتم تیغالبا ما و  ،تتقدم هذه المعلوما
  3.قبل الجهات الرقابیة المختلفة
یمكن  ،المعدل والمتمم 127-02 من المرسوم التنفیذي 08 المادة وعمال بأحكام  
ستعالم المالي في إطار تبادل مات جهویة أو دولیة تضم خالیا اإلمنظنضمام إلى للخلیة اإل
تمویل  وأ األموالتبییض عملیات كتشاف إ هدف إعطاء أكثر فاعلیة للوقایة و المعلومات ب
  اإلرهاب. 
ستعالم المالي في جمیع خالیا اإل بطلب المعلومات منتراكفین  هیئة تقومفي فرنسا  و
، بوهةي المعلومات التي تحوزها بخصوص أي عملیات مشإرسال و تلقو الدول األخرى 
بعقوبة سالبة للحریة تجاوز القانون متعلقة بجریمة یعاقب علیها  األموالأن تكون هذه  بشرط
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مبدأ المعاملة  مع مراعاة متعلقة بجریمة تمویل اإلرهابهذه األموال كذلك  ، وأن تكونالسنة
  1بالمثل.
  الفرع الخامس
  النصوص التشریعیة والتنظیمیة اقتراحالمبادرة ب
قتراح النصوص إصالحیة  ستعالم الماليمعالجة اإل لخلیةالمشرع الجزائري  منح  
 اباعتباره ، وذلكاللوائح التنظیمیة في مجال القطاع المالي والمشرفین علیه عوض والقانونیة 
  .وتمویل اإلرهاب األموالمعنیة بمكافحة تبییض  هیئةأكبر 
لتقید بأحكام للبنوك قصد ا تعلیمات وخطوط توجیهیةإصدار خلیة لبحیث بإمكان ا  
 1074/15لقرار ا خالل منوهذا ما نستشفه  ،وتمویل اإلرهاب األموالمكافحة تبییض 
قة بالعقوبات المالیة المتضمن الخطوط التوجیهیة المتعل 2015سبتمبر  02المؤرخ في 
العریضة والمراحل  والتي وضحت الخطوط، ذات الصلة باإلرهاب وتمویل اإلرهابالمستهدفة 
  .الشبهةعن اإلخطار لقیام بلواإلجراءات التي تتبعها المؤسسات المالیة 
  الفرع السادس
  وتمویل اإلرهاب األموالوضع اإلجراءات الضروریة للوقایة من تبییض 
 األموالعداد وتنفیذ استراتیجیات للوقایة من تبییض إستعالم لخلیة معالجة اإل یجوز  
لتزام إلتحقق من و االتنسیق مع سلطات الرقابة لتهیئة الوسائل الكفیلة ب وذلك،بوتمویل اإلرها
     2وتمویل اإلرهاب. األموالباألنظمة و القواعد المقررة في قانون مكافحة تبییض  البنوك
نح الخلیة صالحیة فرض العقوبات مبفعالیة یتعین للقیام بمهمة اإلشراف و الرقابة و   
اءات على المؤسسات المالیة التي ال تتقید بالضوابط و األسس الخاصة بمكافحة الجز و 
الترخیص للمؤسسة المصرفیة أو منح كتوقیع غرامات مالیة أو وقف  ،األموالتبییض 
  3المالیة.
                                               
1 Patrick michaud .obligations relatives a la lutte contre le blanchiment des capitaux des activités terroristes 
et les loteries jeux et paris prohibes. P 36 .www.fatf.org.visite le 31/03/2017. 
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المعدل والمتمم یمكن للخلیة  01-05رر من القانون كم 05أحكام المادة ب و عمال  
وتمویل اإلرهاب إصدار خطوط توجیهیة وتعلیمات  ألموالافي إطار الوقایة من تبییض 
السلطات واألجهزة مختلف وخطوط سلوكیة للبنوك والمؤسسات المالیة وذلك  بالتنسیق مع 
  سلطات الضبط والرقابة.  التي لها
بل هي  أبحاثخلیة معالجة االستعالم المالي لیست بمصلحة إلى أن  اإلشارةوتجدر   
الخبرة والتدقیق  وٕاجراء، البنوكشتباه من طرف تلقي تصریحات اإلمعلوماتي تختص ب مركز
، وما یمكن مؤاخذته األموالوبالتالي فالخلیة تعتبر برج مراقبة لحركة ، في هذه المعلومات
، األموالوتبییض  اإلرهابلمشرع الجزائري هو حصر مهمة الخلیة في مكافحة تمویل على ا
ختصاصات هیئة إالذي وسع من بنظیره الفرنسي  قتداءوكان على المشرع الجزائري اإل
 1كان وضعها. المالیة مهما اإلجرامیةكامل النشاطات  إلىتراكفین 
  المطلب الثالث
  عتراض على العملیات البنكیة المشبوهةفي اإل خلیةالدور 
دور هام في مكافحة العملیات ستعالم المالي خلیة معالجة اإلل  منح المشرع الجزائري
إجراءات سریعة كالتجمید المؤقت أو التحفظ صالحیة لمشبوهة من خالل منحها المالیة ا
على األصول التي یمكن أن تكون محال للمصادرة، باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى التي 
  2تقید أي تصرف قانوني لهذه األصول.
 الاألمو التدابیر التحفظیة التي تتخذ في إطار مكافحة عملیات تبییض هذه لعل أن و   
األثر ، باإلضافة إلى أن األموال المشبوهةتعد أحد الوسائل الهامة في المحافظة على 
  3.لألموال المشبوهة إذا كانت الشبهة قائمةالجریمة هو جزاء المصادرة  المترتب عن هذه
في مفهومها لإلجراءات التحفظیة لمصطلحي "التجمید" أو  4تطرقت اتفاقیة فییناقد و   
"یقصد بتعبیر التجمید أو التحفظ الحظر المؤقت على  كما یلي:دة األولى "التحفظ" في الما
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، أو تحویلها أو التصرف فیها أو تحریكها، أو وضع الید علیها بصورة مؤقتة األموالنقل 
  1على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة.
رارات أو ختصاص بإصدار القیمنح اإلمن منها ختالفها إالتشریعات العربیة على و   
ب قانونها حسبلطات القضائیة المختصة بالتحقیق للس األموالاألوامر الخاصة بالتحفظ على 
ختالف في تفاصیل ذلك، و البعض اآلخر یمنح هذه الصالحیة إاإلجرائي الجنائي مع 
زمة بممارسة هذه و یفرض علیها القیود الالّ  األمواللألجهزة المنفذة ألحكام قانون تبییض 
  2ة.الصالحی
 األمواللخلیة دور كبیر في التحفظ على ا منحقد  الجزائري المشرعأعتقد أن و   
من  ،المعدل والمتمم 01-05من القانون  17في المادة تحدیدا ما نص علیه هو و ، المشبوهة
عتراض بصفة تحفظیة على تنفیذ أي عملیة بنكیة تقع علیها شبهات قویة لتبییض اإل خالل
، و سوف نتطرق الى هذه اإلجراءات من اب وفي آجال محددة قانونارهأو تمویل اإل األموال
خالل توقیع التدابیر التحفظیة ( الفرع االول)، و طلب التجمید و/ أو الحجز على االموال 
  المشبوهة في ( الفرع الثاني).
  األول الفرع
  التدابیر التحفظیةتوقیع 
ستراتیجیات للوقایة من تبییض إذ تنفیإعداد و  صالحیةخلیة للخّول المشرع الجزائري   
 ،و تحدید موقعها وتجمیدها المشبوهة األموالالكشف عن  بهدف و تمویل اإلرهاب األموال
ساعة على تنفیذ أي  72بالتالي یمكن للخلیة أن تعترض بصفة تحفظیة و لمدة أقصاها و 
أو تمویل  لاألمواعملیة بنكیة ألي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض 
تنقسم هذه التدابیر  و وصل اإلخطار بالشبهةبهذا اإلجراء على اإلشعار  یدرجاإلرهاب، و 
لبنكیة المشبوهة (أوال)، و طلب اعلى العملیات بصفة تحفظیة اإلعتراض الى قسمین: 
  .الحراسة القضائیة المؤقتة (ثانیا)
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 بوهةعتراض بصفة تحفظیة على العملیات البنكیة المشاإلأوال: 
 و عن الشبهة، باإلخطار الخاصة وظیفة تحلیل البیاناترأینا أن أهم وظیفة للخلیة هي 
مهمة  المشرع الجزائريالمالیة، بل أسند لها  خلیة ال تقوم فقط بجمع البیانات و المعلوماتال
المعدل و  01-05من القانون  15المادة أكدته و هذا ما األموال،  التحقق من مصدر
ستغالل المعلومات التي ترد إلیها إ تحلیل و تتولى الهیئة المتخصصة  :"ها علىالمتمم بنص
  "و وجهتها. األموالمن السلطات المختصة و الخاضعین قصد تحدید مصدر 
بصفة  اإلعتراضلخلیة لیمكن  و أثناء أعمال التحري و التحقیق من العملیة المالیة
أو معنوي تقع علیه شبهات قویة  على تنفیذ أي عملیة مالیة ألي شخص طبیعي تحفظیة
صبغة إداریة یكون مباشرة من هو ذو عتراض اإل وهذاأو تمویل اإلرهاب،  األمواللتبییض 
نقضاء اآلجال إإجراءات قضائیة ما عدا في حالة  طرف الخلیة دون الحاجة إلى إتباع
  المقررة قانونا.
المدة فإن  هذه هاءنتبعد إساعة فقط، و  72مدة لن مقرر كو تعتراض هنا اإل ومدة
رئیس  یصدره، بناء على طلب الخلیةبقرار قضائي  التدابیر التحفظیة ال یمكن تمدیدها إالّ 
  .ستطالع رأي وكیل الجمهوریةإبعد محكمة الجزائر 
التدابیر ب للبنك مضمنا وصل اإلخطار بالشبهةتسلیم ٕاذا تم قبول اإلعتراض یتم و 
  1محل اإلجراء تنفیذ العملیة موضوع اإلخطار. للزبونأمكن  التحفظیة المتخذة و إالّ 
 طلب الحراسة القضائیة المؤقتةثانیا: 
حرام ومتابعته إجراء تحفظي وقائي یهدف إلى مطاردة المال ال" هيالحراسة القضائیة   
   2 ".نتقل إلى ورثتهبصورة شرعیة سواء كان بین أیدي من كسبه أو إ
الفرد عن أمواله بما ال یستطیع معه الحراسة القضائیة بوجه عام هي غل ید و   
و  األموالختصاص في ید حارس یدیر نیابة عنه وضع هذا اإلو  ،التصرف فیها أو إدارتها
  3یتلقى إیرادها و یودعه لحساب الخاضع للحراسة.
                                               
   .المعدل والمتمم 05/01من القانون  18راجع المادة  1
جامعة القاھرة، دار الفكر والقانون، القاھرة، مصر، الطبعة ، التطبیقات العملیة لجریمة غسل األموالعادل الشربیني،  2
  .37ص  ،2007األولى 
  .265مصطفى طاھر، مرجع سابق ص  3





عتراض بصفة تحفظیة على عدم تمدید فترة اإل حالة وتطبق الحراسة القضائیة في  
طلب الحراسة القضائیة المؤقتة  دیمیمكن للخلیة تق وبالتالي، العملیات البنكیة المشبوهة
السندات موضوع العملیة المالیة المشبوهة والحسابات و  األموالعلى  1لرئیس محكمة الجزائر
  2وذلك بعد استطالع رأي وكیل الجمهوریة.
م قدیفترة اإلعتراض، یأتي في مرحلة ثانیة ة على ساع 72نقضاء أجل إ بعد انقضاء
و ال بد من ، لم یتقرر تمدید هذا األجلما هذا في حالة و لحراسة القضائیة المؤقتة طلب ا
  مجتمعة. توافر ثالثة شروط
   :شتباهقیام دالئل جدیة على اإل -1
زبون  إقدامحول ستصدار األمر بالحراسة القضائیة المؤقتة قیام شبهة قویة إل یشترط  
یتبین للخلیة  بمعنى أن عبر البنك، بأو تمویل اإلرها األموالعملیة تبییض على  معین
 دون التعمق فيعلى شبهة معینة من ظاهر الحال  تقاةأمارات أو عالمات مس وجود
ترقى إلى مرتبة الدلیل بالنظر  إن كانت ال وحتى ه الرأي فیها حیصها و تغلیب وجتم
 3ستنتاجها من وقائع ال تؤدي إلى ثبوت الفعل المجرم  بالضرورة.إل
السندات موضوع والحسابات و  األموالسة القضائیة المؤقتة على فرض الحرا -2
  : اإلخطار بالشبهة
 و السندات و الحسابات األموال یتحدد فيفرض الحراسة القضائیة المؤقتة  إن محل  
سم إموال بن هذه األو وال بد أن تك ،المسجلة على وصل اإلخطار بالشبهة الخاصة بالزبون
تلك أن و لو كان الظاهر  اته الفعلیة و أنه هو مصدرهو تحت سیطر  الزبون الشخص أو
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   الجمھوریة بھا.
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            :ضرورة توافر عنصر الخطر -3
 ،على المجتمع و المنظومة المصرفیة زبونوصف خطورة ال فيعنصر الخطر یتمثل       
ة على أمواله كلها أو بعضها، و عنصر الخطر هنا التي یتعین حمایتها عن طریق الحراسو 
 .شبهة البناءا على الدالئل الجدیة على توافر  ورهیتم تص
فإن األمر ینفذ  ،خلیةاللقضائیة و الموافقة على طلب صدور األمر بالحراسة ا وبعد  
ل قبحتى األصلیة لألمر القاضي بالحراسة القضائیة مباشرة ودون تأخیر و  نسختهبناء على 
لم یبلغ أي قرار صادر عن رئیس  ، وفي حالة إذاتبلیغ الطرف المعني بالعملیة المالیة
موضوع العملیة تنفیذ  زبونبإمكان ال هساعة فإن 72في أجل أقصاه للبنوك  محكمة الجزائر
  اإلخطار.
  الثاني الفرع
  ألموال المشبوهةاالتجمید و/أو الحجز على طلب 
وتمویل  األمواللیة في مجال مكافحة عملیات تبییض لتزامات الجزائر الدو نظرا إل  
القرار ال سیما ال سیما التدابیر الجدیدة بمقتضى قرارات مجلس األمن  اإلرهاب
 2005/ 06/02المؤرخ في  01-05لقانون بتعدیل اقام المشرع الجزائري ، 1373/20011
الخاصة  األموالعلى و استحدث آلیة التجمید و/أو الحجز  06-15القانون رقم بموجب 
  .بأموال وممتلكات اإلرهابیین
أو  األموالفرض حظر مؤقت على تحویل " لتجمید و/أو الحجز بأنهویقصد با 
أو السیطرة علیها مؤقتا بناء على  األموالأو تولي عهدة  ،ستبدالها أو التصرف فیها أو نقلهاإ
  2".قرار قضائي أو إداري
تفاقیات ل لإلجراءات المنصوص علیها في اإلملزمة باإلمتثاالبنوك  وعلیه أصبحت  
توصیات مجموعة مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة، باإلضافة إلى وقرارات ، الدولیة
  ".الدولي " الفاتف العمل المالي
                                               
1 Voire le Résolution 1373 (2001)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance, le 28 septembre 2001. 
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المرسوم التنفیذي رقم  أحكامو ، 4مكرر  18مكرر و  18أحكام المادتین وبإستقراء 
و  األموالأو حجز و/ ق بإجراء تجمید المتعل 12/05/2015 المؤرخ في 15-113
وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما، یتبین أن  األموالاألصول األخرى في إطار الوقایة من تبییض 
  بحسب حالتین:تختلف تجمید ال /أولحجز وا إجراءات
في حالة طلبات  ، وكذلكالواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الطلباتحالة   -1
وهنا  ،)2001( 1373یق قرار مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة رقم الدول في إطار تطب
أمر قضائي صادر عن رئیس محكمة  بمقتضىتنتهي اإلجراءات بالحجز و/أو التجمید 
 الجزائر .
الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس األمن لمنظمة األمم  لقائمةاحالة   -2
عات والكیانات المسجلة في القائمة الموحدة قائمة األشخاص و المجمو  والتي تتضمنالمتحدة 
أین تنتهي اإلجراءات عن طریق قرار  1)1999( 1267قرار مجلس األمن بموجب المحدثة 
  .إداري یصدر عن الوزیر المكلف بالمالیة
و/ أو التجمید القضائي على األموال  نتناول اإلجراءات المتعلقة بالحجزوتبعا لذلك س
  ).جراءات الحجز و/ أو التجمید اإلداري (ثانیاالمشبوهة (أوال)، ثم إ
  التجمید و/أو الحجز القضائي أوال: 
مجموعة من على المعدل والمتمم  01-05مكرر من القانون  18المادة  تنص  
سواء  ،المشبوهة األموالعلى تجمید اللحجز و لختالف الجهة الطالبة إاإلجراءات تختلف ب
أو تلك المقدمة  ،االستعالم المالي أو الشرطة القضائیةكان الطلب مقدما من خلیة معالجة 
وعائداتها التي  األموالحجز  أو /تجمید و إلىمن الدول في إطار التعاون الدولي والرامیة 
منظمة إرهابیة وذات صلة بالجرائم المقررة في القانون  أو إلرهابيموجهة  أوتكون ملكا 
  ة وذلك فیما یلي:بءات بحسب الجهة الطال، وتختلف هذه اإلجراالمعدل والمتمم 05-01
 :والسلطات المختصة الطلبات الواردة من طرف األجهزة والهیئات الوطنیة -1
الشرطة القضائیة  وأخلیة معالجة االستعالم المالي وتشمل الطلبات الواردة من طرف   
                                               
1
Résolution 1267 (1999) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4051e séance, tenue le 15 octobre 1999. 





 جراءاتإل اعتتم معالجة هذه الطلبات بإتبو األموال، بمكافحة تبییض  1السلطات المختصة وأ
  :  2التالیة
تلقى وكیل الجمهوریة لدى محكمة الجزائر الطلبات الواردة من طرف خلیة بعد  -أ 
السلطات مختلف معالجة االستعالم المالي أو من الشرطة القضائیة  أو من 
وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة  األموالالمختصة ألجل تجمید أو حجز 
التي تخضع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لرقابتهم أو و  إلرهابي أو منظمة إرهابیة
لتماساته إلى رئیس إیقوم بإرسال الطلب مشفوعا بلرقابة من یعمل لحسابهم، ثم 
 محكمة.ال
إذا كان طلب التجمید أو الحجز یستند إلى أسباب كافیة أو عناصر معقولة ترجح  -ب 
یقوم رئیس ل اإلرهاب، أن المعني باإلجراء إرهابي أو منظمة إرهابیة أو شخص یموّ 
والممتلكات  األموالبصفة فوریة بإصدار أمر بالتجمید و/أو الحجز على و محكمة ال
 ذلك مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة.موضوع الطلب و 
جل یومین أاض على أمر الحجز أو التجمید في عتر یمكن لكل ذي مصلحة اإل   -ج 
 .رئیس المحكمةأمام 
د الصادر عن المحكمة المختصة بناءا على النسخة ینفذ أمر الحجز أو التجمی  - د 
األصلیة وقبل تبلیغ المعني بالعملیة، و یسري أمر الحجز أو التجمید إلى غایة 
الفصل في القضیة من طرف المحكمة الجزائیة المختصة سواء برفع الحجز أو 
  3التجمید أو تثبیته طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائیة.
اءا یمكن لمن شمله قرار التجمید أو الحجز أن یقدم طلبا لرئیس ستثنإنه أ غیر  
حتیاجاته الضروریة وحاجات أسرته إمن أمواله لتغطیة  ءلكي یأذن له باستعمال جز  ،محكمةال
مر من طرف رئیس محكمة الجزائر للبت في الطلب األیصدر  ثمواألشخاص الذین یعیلهم، 
  4مة.بعد استطالع رأي وكیل الجمهوریة بالمحك
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  :الطلبات الواردة من طرف الدول في إطار التعاون الدولي -2
یتعلق األمر في هذه الحالة بالطلبات الواردة من طرف الدول في إطار التعاون   
وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة إلرهابي أو  األموالالدولي الرامیة إلى تجمید واو حجز 
لطلبات الواردة في ، ال سیما اررة في هذا القانونإرهابیة وذات صلة بالجرائم المقمنظمة 
  1 )2001(1373إطار تطبیق قرار مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة رقم 
من خالل التعاون  اإلرهابیة لألعمالالتصدي  ) إلى2001(/1373القرار  یهدف  
 أصولي أ وأ األموالكالقیام بتجمید  اإلرهابتخاذ تدابیر لوقف تمویل إمن خالل الدولي 
وكیانات  أشخاصلحساب  أو بأنفسهمسواء  إرهابیة أعمالالذین یرتكبون  لألشخاصمالیة 
    2والجریمة المنظمة عبر الوطنیة. األمواللها صلة وثیقة بتبییض  إذا كانتخاصة ، أخرى
بإتباع مجموعة من اإلجراءات وتتصل خلیة معالجة اإلستعالم المالي بهذه الطلبات    
  :تتمثل في 157 -13المرسوم التنفیذي  من 03ة الماد هاتحدد
 األموالو تجمید /أیرسل وزیر الشؤون الخارجیة طلبات الدول المتعلقة بحجز و -أ 
وعائداتها و المملوكة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لألشخاص والمجموعات والكیانات 
 1373رقم ما القرار ال سیالواردة في إطار تطبیق قرار مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة 
 ستعالم المالي.إلى خلیة معالجة اإل 2001لسنة 
كیل الجمهوریة ستعالم المالي بإرسال الطلب فورا إلى و معالجة اإل خلیةمسؤول یقوم   -ب 
  .محكمةالتماساته إلى رئیس إلإرسال الطلب مشفوعا بهذا األخیر یقوم ب، لدى محكمة الجزائر
                                               
) على الدول بان تقوم بدون تأخیر بتجمید األموال واألصول األخرى 2001( 1373یوجب قرار مجلس األمن رقم  1
ھا أو یشاركون أو یسھلون ارتكابھا وكذلك أموال الكیانات التي لألشخاص الذین یرتكبون أعماال إرھابیة أو یحاولون ارتكاب
یمتلكھا أو یتحكم بھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ھؤالء األشخاص وأموال األشخاص والكیانات التي تعمل بالنیابة عن 
متولدة من ممتلكات بما في ذلك األموال واألصول األخرى المستمدة أو ال، ھؤالء األشخاص والكیانات أو بتوجیھ منھم
  یمتلكھا أو یتحكم بھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ھؤالء األشخاص والكیانات المرتبطون بھم .
ولضمان التعاون ، فیسمح ھذا القرار لكل دولة بتحدید األشخاص والكیانات ممن یتعین تجمید أموالھم أو أصولھم األخرى
اإلجراءات التي اتخذت بموجب آلیات التجمید في دول أخرى  في إطار التعاون الفعال بین الدول كان البد من دراسة وتنفیذ 
المعاییر األساسیة للتوصیة الخاصة الثالثة عن مجموعة العمل المالي  نقال عنالدولي وفقا للمبادئ القانونیة المعمول بھا. 
  .  74ص  2008المحدثة في فبرایر 
دار شتات للنشر ، دار الكتب القانونیة، فیة في إطار تشریعات غسیل األموالالسریة المصر، دانا حمھ باقي عبد القادر 2
  .205 -204، ص 2013طبعة ، والبرمجیات، مصر اإلمارات





باب كافیة و معقولة ترجح أن المعني بالطلب أرهابي إذا تبین أن الطلب یستند إلى أس -ج 
و  األموالمحكمة أمر بالتجمید و/أو الحجز فورا على الرئیس  یصدرأو منظمة إرهابیة، 
 .الممتلكات موضوع الطلب
ي للخلیة محكمة على الموقع االلكتروني الرسمالنشر األمر الصادر عن رئیس ی - د 
   .یة معالجة االستعالم الماليخل مسؤولبسعي  بصفة فوریة بمجرد صدوره
بأي  للبنوكو التجمید الصادر عن رئیس محكمة الجزائر / أیبلغ أمر  الحجز و - ه 
تبلیغ النشر قرار الحجز و/أو التجمید على الموقع الرسمي بمثابة  ویعتبرطریقة قانونیة، 
 الرسمي.
تسییرها من  تمیإنه المشبوهة التي تم تجمیدها أو حجزها ف األموالوجدیر بالذكر أن 
بموجب حكم قضائي  نهاأة العمومیة إلى غایة التصرف في شالوكالة القضائیة للخزین طرف
 األموالتجمید  رئیس المحكمة الذي قرربترخیص من  ، وال یسمح بالوصول إلیها إالّ بات
مجلس األمن  واألصول على المستوى الوطني وفقا لألسباب ذاتها طبقا لقرار
1373)2001(.  
  :عتراض على أمر الحجزاإل-3
جل یومین من في أ رئیس محكمة الجزائرض أمام یكون أمر الحجز قابال لإلعترا  
یمكن للشخص أو الكیان الذي تم تحدیده أن یقوم باالعتراض عن طریق ، و 1تاریخ التبلیغ
ئیس المحكمة بغیة إعادة النظر في قراره، رفع تظلم ضد قرار الحجز و/أو التجمید أمام ر 
سم مماثل لشخص تم شخاص والكیانات التي تحمل نفس اإلسم أو إأللك في حالة إدراج اوذ
، بغیة التمكن من طریق الخطأ إجراء التجمید عن صدر بحقهماللذین  وأ، في القائمة تعیینه
رفع التجمید في الوقت المناسب على أموالهم وأصولهم األخرى بعد التأكد من أن الشخص 
  2 یمثل شخص أو كیان تم تحدیده.ي الأو الكیان المعن
                                               
  المعدل والمتمم. 05/01من القانون   05مكرر فقرة  18المادة  راجع 1
المالیة المستھدفة ذات الصلة باإلرھاب الخطوط التوجیھیة لخلیة معالجة االستعالم المالي المتعلقة بالعقوبات  راجع 2
سبتمبر  02بتاریخ  2015/م خ ا م / 1071الي تحت رقم وتمویل اإلرھاب، الصادرة عن رئیس خلیة معالجة االستعالم الم
  .5، 4، ص 2015





رفع طعن إلى البنك الذي قام الشخص أو الكیان المعني باألمر أن ی ویجوز   
جل التصحیح ورفع المالي من أستعالم یوجهه بدوره إلى خلیة معالجة اإل والذي ،باإلخطار
أو  یمكن للشخصف، أن الشخص أو الكیان المعني لم یتم تحدیده التحقق التجمید، و بعد
 في اجراء الحجز و/ أو التجمید عتراض بغیة إعادة النظركیان الذي تم تحدیده أن یقوم باإلال
  1من قبل السلطة المؤهلة.
  :أو التجمیدو/ آثار أمر الحجز -4
بناءا على النسخة األصلیة قبل تبلیغ الطرف المعني التجمید أو و/ینفذ أمر الحجز   
حتى تفصل الجهة القضائیة الجزائیة المخطرة باإلجراءات وینتج أثره ویبقى ساریا ، بالعملیة
  2في رفعه أو تثبیته وفقا لألحكام المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة.
، لمن شمله قرار التجمید أو الحجز أن یتقدم بطلب لرئیس محكمة الجزائر ویجوز  
وریة وحاجات أسرته حتیاجاته الضر لكي یأذن له بإستعمال جزء من أمواله لتغطیة إ
ستطالع رأي رئیس المحكمة بعد إ س یقوممؤسّ  كان طلبهوٕاذا ، واألشخاص الذین یعیلهم
   . 3أمواله جزء من بالترخیص للمعني باإلجراء بالتصرف في وكیل الجمهوریة
  اإلداري  تجمیدو/أو ال حجزالثانیا: 
ئمة باإلجراء، والتي أسندها یعتبر إجراء التجمید و/أو الحجز إداریا باعتبار الجهة القا  
المتعلق بإجراءات حجز  113-15المعدل والمتمم و كذا المرسوم التنفیذي  01-05القانون 
  في وزیر المالیة.  ممثلة اإلداریةالسلطة  إلى األموالو/أو تجمید 
تعلق األمر بأموال األشخاص و  كلمااإلداري  و التجمیدأحجز و/ال اتإجراء تطبقو   
الكیانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس  المجموعات و
  والقرارات الالحقة له. 1999لسنة  1267األمن رقم 
مصدره في التوصیة الخاصة الثالثة الصادرة عن مجموعة العمل  اإلجراءویجد هذا   
 األموالت فعالة لتجمید تخاذ قوانین وٕاجراءاإعلى ضرورة  لالدو  ألزمتوالتي " "الفاتفالمالي 
                                               
ة باإلرھاب الخطوط التوجیھیة لخلیة معالجة االستعالم المالي المتعلقة بالعقوبات المالیة المستھدفة ذات الصل راجع 1
  .6وتمویل اإلرھاب، مرجع نفسھ، ص 
  المعدل والمتمم. 05/01من القانون 07مكرر فقرة  18المادة  راجع 2
  المعدل والمتمم. 05/01من القانون 1مكرر 18المادة  راجع 3





واألصول األخرى التابعة لألشخاص المحددین من قبل لجنة العقوبات وفقا لقرارات مجلس 
  في فئتین: تجمیدأو ال حجز و/ال محل یتمثلوعلیه  ،األمن
  :أو األصول التي یمتلكها بشكل كامل أو مشترك أو التي یتحكم بها  األموالاألولى
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أفراد محددون أو إرهابیون أو ممولو اإلرهاب أو 
 منظمات إرهابیة.
  :واألصول األخرى المستمدة أو المتولدة من أموال و أصول أخرى  األموالالثانیة
أو غیر مباشرة أشخاص محددون أو إرهابیون  یمتلكها أو یتحكم بها بصورة مباشرة
 إرهابیة.أو ممولو اإلرهاب أو منظمات 
فإنه یتم المعدل والمتمم  01-05من القانون  2مكرر  18المادة  وعمال بأحكام  
الحجز و/أو التجمید على أموال األشخاص والمجموعات  إجراءات اللجوء إلى تطبیق
 1267ة للجنة العقوبات وفقا لقرار مجلس األمن رقم والكیانات المسجلة في القائمة الموحد
  1 .1999لسنة 
كیفیات  12/05/2015الصادر بتاریخ  113-15المرسوم التنفیذي رقم وحّدد   
وعائداتها في إطار تطبیق القرارات الصادرة عن  األموالتطبیق إجراءات حجز و/ أو تجمید 




                                               
لسنة  2363و القرار رقم  2000لسنة  1333والقرارات الالحقة لھ( القرار  1999لسنة  1267یلزم قرار مجلس األمن  1
)  2002لسنة  1452والقرار  2004لسنة  1526والقرار  2003لسنة  1455والقرار  2002لسنة  1390و القرار  2001
بأنھ على  الدول أن تقوم بدون تأخیر بتجمید األموال أو الموارد المالیة األخرى المملوكة أو الخاضعة لسیطرة القاعدة 
بان التابعة والكیانات المرتبطة بھم المحددة من قبل لجنة عقوبات القاعدة وطالأو األشخاص ، وطالبان و أسامة بن الدن
بما في ذلك األموال المستمدة من أموال أو أصول ، 1999لسنة  1267ة بموجب قرار مجلس األمن رقم ألألمم المتحدة المنش
النیابة عنھم أو بتوجیھ منھم والتأكد أخرى أو مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لھم أو ألشخاص یعملون ب
  بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لمصلحة مثل ھؤالء األشخاص .، من عدم إتاحة ھذه األموال أو أي أموال أو أصول أخرى
ولجنة عقوبات القاعدة وطالبان ھي السلطة المسؤولة عن تحدید األشخاص والكیانات ممن یتعین تجمید أموالھم أو أصولھم 
والقرارات الالحقة لھ وتلزم جمیع الدول في األمم المتحدة بموجب  1999لسنة  1267بموجب قرار مجلس األمن  األخرى
) والقرارات الالحقة لھ بتجمید أصول األشخاص والكیانات ممن تحددھم لجنة عقوبات القاعدة 1999( 1267القرار 
   . 73ص  2008ن مجموعة العمل المالي المحدث في فبرایر المعاییر األساسیة للتوصیة الخاصة الثالثة ع راجع وطالبان،
  المعدل والمتمم. 01-05من القانون   2مكرر 18راجع المادة  2





  :إجراءات الحجز و/ أو التجمید اإلداري-1
والكیانات والمجموعات  ألشخاصیتم تطبیق إجراءات الحجز و/أو التجمید بالنسبة ل
و ذلك باتباع ، وبات المقررة من طرف مجلس األمنالموحدة للعق القائمة المسجلة في
  :التالیة اإلجراءات
قائمة األشخاص والمجموعات والكیانات المسجلة  وزیر الشؤون الخارجیة یرسل  -أ 
في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس األمن لمنظمة األمم 
 1المتحدة بمجرد نشرها إلى الوزیر المكلف بالمالیة.
األموال المتأتیة من و تجمید /أأمر بحجز وفورا  لوزیر المكلف بالمالیةا یصدر -ب 
المتأتیة من  األموالعلى ورین في القائمة الموحدة اص والكیانات المذكاألشخ
ممتلكات األشخاص والمجموعات والتي تخضع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 
 لرقابتهم أو لرقابة أشخاص یعملون لحسابهم أو یأتمرون بأوامرهم.
، بالقرار الصادر عن وزیر المالیة بمختلف الطرق القانونیة البنوكبلغ ت  -ج 
لكتروني الرسمي للهیئة و/أو التجمید على الموقع اإل ار الحجزنشر قر ویعتبر 
  .تجمید الأو حجز و/التبلیغ بأمر الالمتخصصة بمثابة 
   :التجمید/ أو الحجز وقرار آثار -2
د وتحجز فورا أموال األشخاص تجمّ ف بمجرد نشره أو التجمید أثره الحجز و/قرار  ینتج  
مة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار والمجموعات والكیانات المسجلة في القائ
ویمكن لمن شمله قرار ، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة) 1999(  1267مجلس األمن 
من أمواله لتغطیة ء ستعمال جز إذن له بأن یقدم طلبا لوزیر المالیة لإل ،أو الحجزو/التجمید 
  2یلهم.واألشخاص الذین یع حتیاجاته الضروریة وحاجات أسرتهإ
   :تجمیدأو ال لحجز و/عتراض على قرار ااإل-3
ساریا إلى غایة  األموالو الحجز المفروض على /أنه یبقى قرار التجمید وأاألصل   
سم الشخص أو الكیان من القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار إشطب 
                                               
المتعلق بإجراءات حجز و/أو تجمید األموال في إطار الوقایة من تمویل  113ـ15من المرسوم التنفیذي  02راجع المادة  1
  اإلرھاب ومكافحتھ.
  المعدل والمتمم. 05/01من القانون  02ر مكر 18راجع المادة  2





من شمله قرار م ذي مصلحة لكل یجوزنه أغیر ، 1999لسنة  1267مجلس األمن رقم 
أیام من  10أقصاه للوزیر المكلف بالمالیة في أجل  التجمید أن یرفع تظلماالحجز و/ أو 
على أسباب تتعلق بالتسجیل  في تظلمهال یمكن أن یستند و ، قرارالتاریخ تبلیغه أو علمه ب
  في القائمة الموحدة للجنة العقوبات.
واحد بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن ویعتبر سكوت وزیر المالیة عن الرد لمدة شهر   
غیر أن هذا الطعن ال یمكن بأي حال أن ، فیه أمام الجهة القضائیة اإلداریة المختصة
س على أسباب تتعلق بالتسجیل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمقتضى القرار یؤسّ 
   1الصادر عن مجلس األمن. 1999لسنة  1267
  تجمید:ورفع ال الشطب من القائمة -4
  جراء الشطب من القائمة بطریقتین:یتم ا
بعد عملیة الفحص والتأكد من األشخاص والمجموعات والكیانات ضمن القائمة  األولى:
فیتم تبلیغهم بقرار التجمید من طرف الخلیة باإلجراءات المتاحة لهم بموجب ، المعنیة
 ،الرامیة للشطب من القائمةطلبات قرارات مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة المتعلقة بال
 . 113-15من المرسوم التنفیذي رقم  06طبقا لنص المادة ذلك و 
حالة تقدیم طلب من الشخص أو الكیان المحدد إلى وسیط مكتب األمم  في الثانیة:  
ویتعین هنا على الطالب احترام ، خذ اإلجراءات القانونیة المالئمةومن ثمة تت المتحدة
  2.في إطار قرارات مجلس األمن 1988 و اللجنة 1267من قبل اللجنة اإلجراءات المتخذة 
بشطب الشخص أو  1988أو اللجنة  1267ا رفع التجمید فیتم أثناء قیام اللجنة أمّ   
رار بق -أي البنوك -یبلغ الخاضعون، ثم 3الكیان من القائمة ویؤمر حینها برفع التجمید فورا
تطبق إجراءات رفع الحجز  یشرع فيثم  الماليستعالم الشطب من طرف خلیة معالجة اإل
   فورا ووفقا لنفس اإلجراءات التي تم بها الحجز و/أو التجمید. األموالو/أو تجمید 
                                               
  المعدل والمتمم. 01-05من القانون  04مكرر  18راجع المادة  1
من المرسوم  06التي تبین كیفیات تطبیق المادة  2015ماي  31من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  04راجع المادة  2
  في إطار الوقایة من تمویل اإلرھاب ومكافحتھ.المتعلق بإجراءات حجز و/أو تجمید األموال  113- 15التنفیذي 
راجع الخطوط التوجیھیة لخلیة معالجة االستعالم المالي المتعلقة بالعقوبات المالیة المستھدفة ذات الصلة باإلرھاب، و  3
  المعدل والمتمم. 01-05من القانون  3مكرر  18المادة 





المتعلق بإجراءات تجمید و  31/05/2015 المؤرخ في بصدور قرار وزیر المالیةو   
موحدة للجنة أموال األشخاص والمجموعات والكیانات المسجلة في القائمة ال و/أو حجز
رسوم ممن ال 06ن كیفیات تطبیق المادة ، بیّ 1العقوبات لمجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة
  المذكور أعاله. 113-15التنفیذي رقم 
یتم رفع التجمید أو الحجز بعد صدور قرار الشطب من القائمة الموحدة  وتبعا لذلك  
قرار الشطب من القائمة عن طریق  ویتم إرسال، لعقوبات لمجلس األمن بمجرد نشرهاللجنة ا
وزیر الشؤون الخارجیة إلى الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتولى نشر قرار الشطب على 
تبلیغ البنوك  ثم ستعالم المالي وبصفة فوریةلكتروني الرسمي لخلیة معالجة اإلالموقع اال
  2والمؤسسات المالیة بصفة فوریة.
  :دةالمحجوزة أو المجم األموالتسییر   -5
و طبقا للمادة ، 3المحجوزة أو المجمدة تكون بقرار من وزیر المالیة األموالن تسییر إ  
ر المالیة المؤرخ في من قرار وزی 06المادة  و 113-15رسوم التنفیذي مال من 04
تم تحدید هذه الجهة في الوكالة القضائیة للخزینة العمومیة وهي التي تتولى  31/05/2015
  .دون التصرف فیها أعمال اإلدارة فقططار في إلكن محجوزة و/أو المجمدة ال األموالتسییر 
المجمدة و/أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكیة  األموالا بخصوص وأمّ   
والبریدیة، فیتم تحویلها من طرف الهیئات المالیة والمؤسسات والمهن غیر المالیة المحددة 
 األموالقصد تسجیلها بصفة دقیقة في دفاتره وتبقى هذه المعنیة إلى أمین الخزینة المركزیة، 
مودعة في كتابات أمین الخزینة المركزیة حتى یرفع التجمید و/أو الحجز من طرف لجنة 
   4العقوبات لمجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة.
لة الترخیص على مسأصراحة ن المشرع الجزائري لم ینص أ الىكما ینبغي التنویه   
ممتلكات المصادرة بین الجزائر والدول األخرى في حالة ما إذا كانت المصادرة تقسیم الب
                                               
1Voire Arrêté du Ministre des Finances du 31 mai 2015 relatif aux procédures de gel et/ou saisie des fonds des 
personnes et entités inscrites sur la liste récapitulative du Comité de Sanctions du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies.  
  .113- 15من المرسوم التنفیذي  02الفقرة  06راجع المادة  2
  المعدل والمتمم. 01- 05من القانون  4، 3الفقرتین  18راجع المادة  3
المتعلق بإجراءات تجمید و/أو حجز أموال األشخاص  2015ماي  31منم قرار وزیر المالیة المؤرخ في  07راجع المادة  4
  والمجموعات والكیانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس األمن لألمم المتحدة .





جراءات مشتركة في تنفیذ القوانین، وهو ما یعیق ناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن إ
  عملیات التعاون الدولي.
  أو التجمید ك  في تطبیق إجراءات الحجز و/و لبن: دور الثاثا
أو /المتعلق بإجراءات حجز و 113-15ن المرسوم التنفیذي م 05المادة  طبقا ألحكام
یتعین على البنوك ، من تمویل اإلرهاب ومكافحته إطار الوقایةفي  األموالتجمید 
الكیانات المنشورة على كان األشخاص أو المجموعات أو  والمؤسسات المالیة أن تتأكد إن
ق فورا إجراءات یتطب لكي یتم همسمي للهیئة المتخصصة ضمن زبائنلكتروني الر الموقع اإل
   الخلیة بعد ذلك.و/أو التجمید وتبلغ  الحجز
تفقد وتصفح الموقع الرسمي لخلیة معالجة االستعالم  1وعلیه یتعین على البنوك  
ما إذا كانت الئحة األشخاص والمجموعات والكیانات المذكورة ضمن فیالمالي، و ذلك للنظر 
دون تأخیر العقوبات المالیة المستهدفة ضد بذ جدد، وتنفبما في ذلك الزبائن ال زبائنها
في حالة القرار هذا و  1988، واللجنة 1267األشخاص والكیانات المحددة من قبل اللجنة 
  والقرارات الالحقة له أثناء عمل هاتین اللجنتین في إطار الفصل السابع  1999لسنة  1267
بین  التمییزأو التجمید یجب الحجز و/ راءاتإجوعند تطبیق ، 2لمیثاق هیئة األمم المتحدة
  نوعین من الزبائن: 
كانت عملیة  فإذا یقوم موظف البنك بتفقد وثائق الزبائن،وهنا  الزبائن الحالیین: - أ
ستعالم خلیة معالجة اإل تبلیغأن یطبق فورا إجراءات التجمید و  یهیجب علفیجابیة إالبحث 
، ددة المعنیة التي تمثل جزءا هاما من زبائن البنكاألشخاص والكیانات المح ، ثم یبلغالمالي
من القانون  04مكرر  18نقطة البدایة لمهلة الطعن المقررة في المادة  تبلیغویشكل هذا ال
 تبلیغفیجب على البنك ت نتیجة البحث سلبیة إذا كان وفي حالة ما، المعدل والمتمم 05-01
 .كذلك خلیة بنتائج البحثال
                                               
بتداء وقبل الدخول في أي عالقة إن البنك یقوم بسیاسة الوقایة ، ألاإلجراءات ملزمة للبنوك التجاریة دون سواھاإن ھذه  1
  . ستعالم الماليوائم التي تنشرھا خلیة معالجة اإلطالع على القق ویتعرف على ھویة الزبون واإلتجاریة ال بد أن یتحق
المتعلق بإجراءات تجمید و/أو حجز أموال األشخاص  2015ماي 31خ في من قرار وزیر المالیة المؤر 02راجع المادة  2
والمجموعات والكیانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس األمن لألمم المتحدة، وكذلك  الخطوط 
، رھاب وتمویل اإلرھابالتوجیھیة لخلیة معالجة االستعالم المالي المتعلقة بالعقوبات المالیة المستھدفة ذات الصلة باإل
  . 2015سبتمبر  02بتاریخ ، 2015/ خ م ا م / 1071الصادرة عن رئیس خلیة معالجة االستعالم المالي تحت رقم 





أو المستفیدین الحقیقیین  موموكلیه إن كان الزبائن الجددب التحقق : یجالزبائن الجدد - ب
المنشورة قائمة ال ضمنلیسوا من األشخاص والمجموعات والكیانات التي وردت أسماؤهم 
، وفي حالة ما إذا ذكرت أسماؤهم یجب على 1موقع خلیة معالجة االستعالم الماليعلى 
  2.إلتخاذ اإلجراءات في حینها خلیة فوراالبلغ یبهم عن تنفیذ أي عملیة تتعلق  أن یمتنعالبنك 
ضمن القائمة المحددة األشخاص والمجموعات والكیانات بتبلیغ الخلیة وتقوم   
باإلجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة المتعلقة 
 2009لسنة  1904م ال سیما قرار مجلس األمن رق لطلبات الرامیة للشطب من القائمةبا
  3 .والقرارات ذات الصلة الالحقة له
بمراجعة القوائم بالبنك  األموالتبییض  كافحةیقوم المسؤول عن ممن الناحیة العملیة  
فإذ كانت النتیجة ، للعقوبات المالیة والدولیة المحددة من طرف الهیئات الوطنیة والدولیة
یجابیة فیقوم بتسجیل إأما إذا كانت النتیجة ، سلبیة یقوم بتسجیل النتیجة ویحدد تاریخها
عملیة البحث في ملف خاص ویقوم عن طریق البرید االلكتروني بإعالم مدیر سوق 
رة للحساب حسب الحالة قصد مباشرة إجراء تجمید حساب المؤسسات أو مدیر الوكالة المسیّ 
  4.وارد ضمن قائمة العقوبات المالیةالزبون ال
، لكتروني من طرف مدیر سوق المؤسسات أو مسیر الوكالةاإلستالم البرید إبعد و   
بإعالم المكلف باألعمال أو المكلف  emailلكتروني خیر وعن طریق البرید اإلیقوم هذا األ
بالزبائن المهنیین والخواص المسیر لحساب الزبون المعني، بغرض تجمید حساب الزبون 
األموال عني إلى دائرة محاربة تبییض وٕارسال نسخة من ملف الصندوق الخاص بالزبون الم
المكلف بالزبائن المهنیین والخواص بتجمید یقوم المكلف باألعمال و ، ثم في ظرف مغلق
                                               
قبل نھ یجب على المكلف باألعمال أو المكلف بالزبائن المھنیین والخواص على مستوى البنك أتجدر المالحظة ھنا إلى  1
طبع أن یلقائمة وعلیھ من األشخاص الواردین في ا ازبون أو موكلیھ المستفیدین الفعلیین لیسوالتأكد من أن الفتح أي حساب 
نھ عند استالم عملیة في الجانب الدائن للحساب المجمد یتوجب كما أ، ن یمضیھا طبقا إلجراء فتح حسابأنتیجة الفحص و
  عملیة الدائنة المعنیة أو تحویل األموال المستلمة.على مدیر الوكالة إعالم المدیر العام قصد القیام بإجراءات تجاه ال
  .113-15من المرسوم التنفیذي رقم  05الفقرة  5راجع المادة  2
من المرسوم  06التي تبین كیفیات تطبیق المادة  2015ماي  31من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  04راجع المادة  3
  ید األموال في إطار الوقایة من تمویل اإلرھاب ومكافحتھ.المتعلق بإجراءات حجز و/أو تجم 113- 15التنفیذي 
الملقاة إجراءات حجز و/أو تجمید األموال في إطار الوقایة من تمویل اإلرھاب ومكافحتھ مداخلة حول ، بودلیو محفوظ 4
بطیة في إطار اللقاء التنسیقي ما بین قضاة القطب الجزائي المتخصص بورقلة ومصالح الض 2017ماي  24بتاریخ 
  القضائیة والمصالح المكلفة بمعاینة الجرائم المالیة. 





ثم یعلم عن ، عتراضإلالمعلومات مع اإلشارة إلى سبب احساب الزبون على مستوى نظام 
اب الزبون لكتروني مدیر سوق المؤسسات أو مدیر الوكالة بتجمید حساإلطریق البرید 
ومدیر  األموالثم یرسل النسخة األصلیة من ملف الصندوق إلى مسؤول محاربة ، المعني
    سوق المؤسسات في ظرف مغلق.
ستعالم المالي في مكافحة اإلمعالجة خلیة ل بارزال دورال وعلیه یتبین مما سبق
 المشرع  منحهاوذلك من خالل الوظائف والصالحیات التي  ،العملیات المالیة المشبوهة
في تتبع متیاز إو/أو التجمید تعتبر آلیة ناجحة بتخاذ تدابیر الحجز إ للخلیة خاصة وظیفة
سواء تعلق األمر بطلبات الهیئات ، االرهاب الناتجة عن تبییض األموال وتمویل العائدات
لمنظمة  قرارات مجلس األمنتطبیق  أو في إطار التعاون الدولي و ،والسلطات المختصة
الخلیة كلما كان ذلك مرتبطا بالسرعة المنوط بدور ال في أكثر وتظهر الفعالیةالمتحدة، األمم 
المشبوهة ومن ثمة التصدي  األموالالتجمید على /أو إجراءات الحجز وتوقیع  تهجة فينالم
  .المالیة المشبوهة لعملیاتلاألمثل 
  لثالمبحث الثا
  الشبهةواجب اإلخطار بب هخاللإمسؤولیة البنك عن 
 متى تم مراعاةحمایة قانونیة لإللتزام باإلخطار عن الشبهة المشرع الجزائري  أقرّ   
المعدل والمتمم، لكن في حالة إخالل البنك بهذا  01-05التي نّص علیها القانون  األحكام
اإللتزام فقد یؤدي ذلك إلى قیام المسؤولیة في حقه سواءا أمام السلطات العامة في تقریر 
الذي تم نص لیها القانون، أو في مواجهة الزبون الذي تضرر من هذا اإللتزام  الجزاءات التي
  بسوء نیة أو عدم إحترام الضوابط التي قررها القانون.
البنك  ، وهنا یكونأركانهاحقق متى توافرت شروطها و هذه المسؤولیة تقوم وتتو   
الجرائم  من خالل وهو ما سنتطرق إلیه خطئه،المخاطب باإللتزام مقصرا ویتحمل تبعة 
سؤولیة المترتبة عن إخالل و المباإلخطار عن الشبهة ( المطلب األول)، باإلخالل المتعلقة 
  اإلخطار عن الشبهة ( المطلب الثاني).ب البنك
  





  المطلب األول
  الشبهة الجرائم المتعلقة باإلخطار عن 
لتزام وفق األشكال یتعین على البنك أن یمتثل لموجب اإلخطار بالشبهة وینفذا هذا اإل
وفي حالة عدم تقیده بهذه الموجبات تقوم في حقه جریمة و األجال المنصوص علیها قانونا 
ذا قام حالة ما إ)، وفي بالشبهة (الفرع األول متناع عمدا عن تحریر وارسال االخطاراإل
جریمة  في حقه كذلكتقوم ف الزبون بإعالمقام  بالشبهة لكنخطار تخاذ إجراءات اإلالبنك بإ
 باالجراءات المتخذة علما حاطتهخطار وإ األموال والعملیات بمحتوى هذا اإلإبالغ صاحب 
  ). الفرع الثاني( بشأنه
  الفرع األول
  اإلخطار بالشبهة  إرسال/أو متناع عمدا عن تحریر وجریمة اإل
 خاضعیعاقب كل " :نهالمعدل والمتمم على أ 01-05قانون من ال 32تنص المادة   
أو إرسال اإلخطار بالشبهة المنصوص علیه في عمدا وبسابق معرفة، عن تحریر و/ یمتنع
دج دون اإلخالل بعقوبات  10.000.000دج إلى  1000.000هذا القانون، بغرامة من 
  .شد أو بأیة عقوبة تأدیبیة أخرى"أ
" یلزم الخاضعون بواجب نه : كذلك على أ من نفس  القانون 19كما تنص المادة   
  ." 20بالشبهة وفقا لألحكام المحددة في المادة  اإلخطار
.. یتعین على من نفس القانون التي تنص على أنه:". 20وبالرجوع إلى أحكام المادة   
الخاضعین إبالغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها 
  هاب."أو تمویل اإلر  األموالمن جریمة أو یبدو أنها موجهة لتبییض 
بعمــل إیجــابي  أن تقــوم البنــوك وغیرهــا مــن المؤسســات المالیــة یتعــین علــى تبعــا لــذلكو   
ؤشــر مــن مؤشــرات م لــدیهاكلمــا تــوافر عــن العملیــات المالیــة المشــبوهة  خطــاریتمثــل فــي اإل
كـــان موقفهـــا  وٕاالّ ، الرســـالة رقنـــا إلیهـــا فـــي الفصـــل األول مـــن هـــذهٕان تطالشـــبهة التـــي ســـبق و 
ســتعالم لخلیــة معالجــة اإلإرســال اإلخطــار بالشــبهة أو /ع عمــدا عــن تحریــر ومتنــاالســلبي باإل
  بجمیع شروطها و أركانها، و هو ما سنتناوله من خالل ما یلي:قائمة  جریمةیشكل المالي 





  )صفة الجاني( الركن المفترض أوال:
تشترط المادة ، و 1الركن المفترض في الجریمة هو الصفة المطلوبة في فاعل الجریمة
األشخاص والمؤسسات المالیة بین صفة أي من  والمذكورة أعاله، أن یكون الجاني ذ 19
منهم البنوك و المعدل والمتمم  05/01من القانون  04ددتهم المادة حیة الذین وغیر المال
  .المؤسسات المالیة
  الركن المادي ثانیا:
تعین علـى الجـاني اإلحجام عن إتیان عمل ی یتمثل الركن المادي في سلوك سلبي وهو  
ي جــر مـا یمتنــاع البنـك وغیـره مـن المؤسســات المالیـة إویسـري علـى ، 2القیـام بـه تنفیـذا للقــانون
وبالتــالي ، الواجــب القــانوني أداءعــن  باإلحجــامالتــي تتخــذ موقفــا ســلبیا  علــى جــرائم االمتنــاع
ـــات المالیـــة المشـــبوهة یعـــدّ  اإلخطـــارمتناعـــه عـــن إفالبنـــك بمجـــرد  لجریمـــة فـــاعال  عـــن العملی
سـتطاعته القیـام إفـي جانبـه متـى كـان فـي  أالمقررة لها ودون لزوم تـوافر خطـ ویستحق العقوبة
  3.بهذا الواجب
المنصـوص علیهـا فـي المـادة  األفعـالحـد ألركن المـادي لهـذه الجریمـة بتحقـق ویتوافر ا  
   4مالي.لخلیة معالجة االستعالم ال هإرسالعدم  أو  ،بالشبهة اإلخطاروهي عدم تحریر ، 32
 افیــة لــدى البنــك أو المؤسســة المالیــة علــى إجــراءكمؤشــرات ودالئــل تــوافر  وال بــّد مــن  
أو عملیـــة تثیـــر الشـــكوك حـــول  ،وصـــفقة معقـــدة أو ضـــخمة أو غیـــر طبیعیـــةأعملیـــة ل الزبـــون
ویمتنـــع  أو تمویــل اإلرهــاب األمــوالتبیــیض ل أو أن األمــوال موجهــة، والغــرض منهــا ماهیتهــا
   .بالشبهة الخلیةخطار إموجب ب قیامالبنك عن  ال
، البنــك بواجـــب اإلخطــار ولكــن إلـــى جهــة غیــر مختصـــةو یثــور التســاؤل حـــول قیــام   
  .كقیامه بإبالغ اللجنة المصرفیة أو الضبطیة القضائیة أو النیابة العامة مثال
والرقابــة ، بــع جهــات رقابیــة معینــة ألزمهــا القــانون بســلطات واســعةالبنــك یتّ  نّ إفــ ال شــكّ بــ
ــ بالقواعــد المقــررة لمكافحــة  هــاوســائل كفیلــة بــالتحقق مــن التزاممقتضــى ى البنــوك تفــرض بعل
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ا یعنـي أن البنـك ملـزم بواجـب اإلخطـار بالشـبهة إلـى الجهـة المختصـة ممّ ، العملیات المشبوهة
خطـأ فـي ولیس هناك مجاال للقول بأن البنـك قـد أ، وهي خلیة معالجة االستعالم المالي تحدیدا
رتكــب جریمــة وٕاذا حــدث ذلــك فإنــه یكــون قــد إ، 1إلخطــار إلــى الجهــة المختصــةإرســال هــذا ا
  المذكورة أعاله. 32متناع عن تحریر وٕارسال اإلخطار بالشبهة طبقا للمادة اإل
  الركن المعنوي ثالثا:
 ، و أناإلخطــاراالمتنــاع عــن  إلــى الجــاني إرادةتجهــت إیتحقــق الــركن المعنــوي كلمــا   
ولكـن ال  ،نشـاطهبهـا مـن شـبهات خـالل ممارسـته ل العملیات ومـا یحـیطیتوافر لدیه العلم بهذه 
  .یقوم بتحریر و/أو إرسال اإلخطار بالشبهة للهیئة المتخصصة عمدا وعن سابق معرفة
 أو إرسـال اإلخطـارتحریـر و/جریمـة االمتنـاع عـن  من توافر عنصـر العمـد ألن وال بدّ   
رتكابهــا، إ إلــىالجـاني  إرادةتجـاه إقیامهــا یتعـین ل، عـن العملیـات المشــبوهة هـي جریمــة عمدیــة
، وهـذا عكـس المشـرع المصـري الـذي لـم " عمـدا "ونستشف عنصر العمـد مـن صـیاغة عبـارة 
، ذلـك أن باإلخطـار عـن الشـبهةینص على ضرورة توافر القصـد الجنـائي فـي جـرائم اإلخـالل 
ي یقضـــي بـــأن الـــذمـــن المبـــدأ قـــانون العقوبـــات المصـــري  یســـتمد أساســـه فـــي الـــركن المعنـــوي
  2ستثناء أن تكون غیر عمدیة.صل في الجرائم أن تكون عمدیة واإلاأل
  العقوبات المقررة رابعا:
ـــكیعاقـــب    ـــة الـــذي یمتنـــع عمـــدا وبســـابق  البن و/أو إرســـال اإلخطـــار  عـــن تحریـــرمعرف
بغرامــــــة مالیــــــة مــــــن  ،المعــــــدل والمــــــتمم 01-05مــــــن القــــــانون  32بالشــــــبهة طبقــــــا للمــــــادة 
وبأیــة عقوبــة تأدیبیــة  عقوبــات أشــدب دون اإلخــالل ، دج10.000.000دج إلــى 1000.000
   أخرى.
الـذین یمتنعـون  بنـوكتقـرر عقوبـات علـى الالمـذكورة أعـاله  32المـادة  یتضـح جلیـا أن  
أي أن ، إرسال اإلخطار بالشـبهة إلـى خلیـة معالجـة االسـتعالم المـالي/ أو عن تحریر وعمدا 
نـص المـادتین صـیاغة بحسب ما یستفاد مـن  معنويف باإلخطار بالشبهة شخص یكون المكلّ 
یكـون هـو إرسـال اإلخطـار بالشـبهة  تحریـر و إمتنع عنوهو ما یعني أن البنك إذا ، 32، 19
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مـــا یكـــون و أن حضـــور ممثلـــه القـــانوني أمـــام المحكمـــة إنّ ، الفاعــل وتتـــوافر فیـــه صـــفة المـــتهم
وتطبـق علیـه عقوبـة ال غیـر، ء أمـام القضـا البنـكبصفته صاحب األهلیة اإلجرائیة فـي تمثیـل 
  المعّدل والمتمم. 01-05الغرامة طبقا للقانون 
 خاضــع"یعاقــب كــل التــي تــنص علــى أنــه:  32المــادة  غیــر أننــا نالحــظ علــى صــیاغة
، غیـر دقیقـة أنهـا وبسابق معرفة عن تحریـر و/أو إرسـال اإلخطـار بالشـبهة..." یمتنع عمدا
ع الجزائـري إخطـار خلیـة معالجـة من خوله المشر متناع عمدا یكون من طرف ذلك أن فعل اإل
وتمویــــل  األمـــوالوهــــو المســـؤول بالمطابقـــة فــــي مجـــال مكافحـــة تبیــــیض ، ســـتعالم المـــالياإل
التـي ألزمـت البنـوك أن ، 03-12 رقـم مـن نظـام بنـك الجزائـر 19اإلرهاب بالبنك طبقا للمادة 
   لخلیةلعلى المطابقة بصفته مراسال تعین إطارا سامیا مسؤوال 
 01-05مـن القــانون  32اإلشــكاالت التـي تثیرهـا المـادة  بـین مـننالحـظ كـذلك أنـه  و  
بـین الشـخص مـا المشرع الجزائري قـد سـوى فـي توقیـع عقوبـة الغرامـة  نّ هو أالمعدل والمتمم، 
لمسؤولیة الجزائیة لألشخاص المعنویة في یعي والمعنوي، وهذا مخالفا للقواعد العامة في االطب
عقوبة الغرامـة بالنسـبة لألشـخاص المعنویـة فقـد أنه عند تقریر بات الجزائري، ذلك قانون العقو 
مـن نفـس القـانون  34ستأنسـنا بـنص المـادة حـدیها األدنـى واألقصـى، وهـذا إذا إتكون مشددة ب
ت بها األشخاص المعنویة والتي نصت على عقوبة الغرامة المشددة وخصّ  ،في فقرتها األخیرة
  .المعّدل والمتمم 01-05من القانون  34لمادة المنصوص علیهم في ا
إذا كـــان المشــرع الجزائــري یقصــد بعبــارة خاضـــع  وبمفهــوم القیــاسومــن ناحیــة أخــرى   
ن لنـا جلیـا ه یتبـیّ ّنـ، فإونص على عقاب الشـخص الطبیعـي بعقوبـة الغرامـة، الشخص الطبیعي
أن  34نـص المـادة  لمـن خـال ذلك أنه یتبـین، مبتورجاء  المذكورة أعاله 32 أن نص المادة
الفقــرة  المشــرع الجزائــري قــد نــص علــى عقــاب الشــخص الطبیعــي فــي الفقــرة األولــى، ثــم أفــرد
عقاب الشخص المعنوي بعقوبة الغرامة إذا خالف تدابیر الوقایة المنصوص علیهـا فـي ل الثانیة
المعـدل  01-05مـن القـانون ، 2مكـرر  1،10مكـرر  10، مكـرر10، 10، 9،8،7:  المـواد
( البنـك)، وبالتـالي كـان علـى المشـرع الجزائـري  أيالشـخص المعنـوي لمتمم، والمقصود هنـا وا
علــى  صــراحة فــي فقرتهـا الثانیــة ویـنص 34أن یسـلك فــي بنائـه للــنص العقـابي مســلك المـادة 
  عقاب الشخص المعنوي.





 األمــــوالمــــن قـــانون مكافحــــة غســــل  16المــــادة  فــــإنّ علـــى غــــرار المشــــرع الجزائـــري و   
المســؤول عــن اإلدارة الفعلیــة للبنــك  علــى عقــابالــذي نــص  2002لســنة  80قــم ر  المصــري
متنــاع عــن إخطـار وحــدة مكافحــة ومنهـا اإل األمــوال،بالتزامــات مكافحـة تبیــیض  إخاللــهنتیجـة 
دون تقریــر  و أن عقــاب المســؤول عــن اإلدارة الفعلیــة للبنــك ال یحــول، بالبنــك األمــوالغســل 
رتكبهـا منهمـا قـد إرتكـب جریمـة غیـر التـي إ ن كـلأل جریمـةرتكـب المسـؤولیة الموظـف الـذي إ
لـم  األموالمن قانون مكافحة غسل  16المشرع المصري في المادة أن  باإلضافة إلى، اآلخر
رتكــاب جــرائم اإلخــالل بالتزامــات قــانون مكافحــة غســل یعاقــب البنــك كشــخص إعتبــاري عــن إ
دارة الفعلیــة للبنــك بإســتثناء جریمــة ســؤول عــن اإلوٕانمــا عاقــب الشــخص الطبیعــي الماألمــوال، 
 وبالتـالي یكـون قـد وقـع جـزاءات ضـد ، مالیـة المشـبوهةمتنـاع عـن اإلخطـار عـن العملیـات الاإل
بالبنـك ولـیس المسـؤول عـن اإلدارة الفعلیـة للبنـك  األمـوالالمسـؤول عـن شـؤون مكافحـة غسـل 
لمســؤول عــن إخطــار ا وهــو ألنــه هــو المخــتص بفحــص العملیــات غیــر العادیــة والمشــتبه فیهــا
  1.بالبنك األموالوحدة مكافحة غسل 
 التـي ألزمـت 03-12 رقـم مـن نظـام بنـك الجزائـر 19المـادة  إلـى أحكـام  و إذا رجعنـا  
ـــة والمصـــالح المالیـــة لبریـــد الجزائـــر -إطـــارا ســـامیا یـــدعى ین یـــتعب البنـــوك والمؤسســـات المالی
د لــه ، تســناإلرهــابوتمویــل  لاألمــوافــي مجـال مكافحــة تبیــیض  - بالبنــكمســؤول المطابقــة 
موجهـــة عملیـــات بـــأموال و مـــا تـــم االشـــتباه ســـتعالم المـــالي كلّ مهمـــة مراســـلة خلیـــة معالجـــة اإل
یكـون الشــخص الطبیعـي المسـؤول عـن  أنیشـترط ألّنـه ، اإلرهــابتمویـل  أو األمـوالتبیـیض ل
تنـع عـن القیـام مإتكلیفـه بالعمـل الـذي  بأحكـامیكون مخاطبا  أنبالبنك  األموالمكافحة تبییض 
 فـإذا، اإلخطـارمتنـاع عـن القیـام بواجـب رتكـاب فعـل اإلإالصـفة وقـت فیـه تتـوافر  أن والبدّ ، به
ثم زالت عنه الصفة كمسؤول عن المطابقة فال یؤثر ذلك في  ولم یقم به باإلخطار كان ملزما
  2.رتكاب الجریمةإن العبرة بوقت یة عن الجریمة ألمسؤولیته الجنائ
عــن طریــق م المســؤول عــن المطابقــة بالبنــك عــن العملیــة المشــتبه فیهــا علــ فــإذا ثبــت  
المــنظم البنكــي  إلیــهوهــذا مــا ســعى القیــام بإخطــار الخلیــة،  علیــه  فإنــه یتعــین مــوظفي البنــك
                                               
  .311 ،309ص  ص، زینب سالم، مرجع سابق 1
  .79ص ، سابق مرجع ،عبد الفتاح سلیمان 2





 باإلخطارالخاصة  اإلجراءاتالبنوك بتبلیغ  ألزمتالتي  تها الثانیةفقر في  19المادة  بمقتضى
المســـؤول  مـــن تبلیـــغین، لكـــي یـــتمكن كـــل عـــون بالبنـــك جمیـــع المســـتخدم إلـــىعـــن الشـــبهة 
   1.عملیة محل شبهة بأيبالمطابقة 
تحریـر متنـع عـن إالـذي  كشـخص معنـوي ن العقوبـة التـي توقـع علـى البنـكإذن نسـتنتج أ
بــة عــن العملیـات المشــبوهة ال تمنــع مــن توقیــع العقو  وٕاخطــار خلیــة معالجــة االســتعالم المــالي
هـذا  أو األمـر بتنفیـذه، ویعـدّ  خطـارختصاصـه واجـب اإلإفـي  علـى موظـف البنـك الـذي یـدخل
نعقـاد إتوقع على الشخص المعنوي في حالة تطبیقا للقواعد العامة التي تقرر أن العقوبة التي 
بصـفتهم  الطبیعیین اللـذین یمثلـون إرادتـه العقوبة على األشخاصتوقیع ال تمنع من  ،شروطها
  .فاعلین أو شركاء
  الفرع الثاني
  األخطار بالشبهة  اإلفصاح عن وجودة جریم
" یعاقــب مســیرو المعــدل والمــتمم علــى أنــه:  01-05مــن القــانون  33 تــنص المــادة  
أو العملیــات  األمــوالبلغــوا عمــدا صــاحب مؤسســات المالیــة والخاضــعون الــذین أوأعــوان ال
ئج موضـوع اإلخطـار بالشـبهة، بوجـود هـذا اإلخطـار أو أطلعـوه علـى المعلومـات حـول النتـا
ات دج دون اإلخالل بعقوب 20.000.000دج إلى  2000.000التي تخصه، بغرامة من 
  "اشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى.
  لقیام هذه الجریمة ال بد من توافر األركان التالیة: و  
  )صفة الجاني( الركن المفترضأوال: 
مالیــة مســیرو وأعــوان المؤسســات ال :"فــي المــذكور صــفة الجــاني 33ت المــادة حــّدد  
وهـم رئـیس وأعضـاء ، حـد العـاملین بـالبنوكأ وهـوفالجاني الذي یقوم باإلفصاح ، والخاضعون"
والمــدیر المســؤول عــن مكافحــة ، مجلــس إدارة البنــك والمــدراء العــامون والتنفیــذیون والمــوظفین
  .بالبنك األموالتبییض 
ظفین و األعوان رون و أعوان المؤسسات المالیة لیشمل المو و بهذا یتسع مفهوم المسیّ   
حتــى ولــو لــم یكــن القــائم باإلفصــاح مختصــا بــأداء العمــل  ختصاصــاتهما كانــت إالعــادیین أّیــ
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أثناء آداء مهامه  علممن موظف األمن الذي  ولهذا یمكن أن تقع الجریمة، موضوع اإلفصاح
ذلـك الموظـف  غم مـن أنّ بـالرّ  ،وأفصح عن ذلك للزبون بأن إحدى عملیات الزبون محل شبهة
  1الع على العملیة.ر مختص باالطّ غی
صـاحب فعل اإلمتناع عن اإلفصاح فـي حصر قد المشرع الجزائري ن وجدیر بالذكر أ  
أشخاص آخرین  التألنه یؤدي إلى إف ،وهذا منطق غیر سدید أو العملیات المشبوهة األموال
ــــك أن إقتصــــار مــــن المســــؤولیة ــــى صــــاحب فعــــل اإل ذل أو  األمــــوالمتنــــاع عــــن اإلفصــــاح عل
ل تحقیـق كان على المشرع الجزائري في سبی بالتاليو ، لعملیات المشبوهة یبدو في غیر محلها
الــذي یتصــل بمعلومــات ویقــوم بتبلیــغ هــذا المنــع لیشــمل الغیــر  الهــدف مــن التجــریم أن یمــدد
   2.ألموال بوجود إجراءات متخذة بشأن الزبون محل اإلخطارصاحب ا
  الركن المادي ثانیا:
تبــدأ مـن مرحلــة  أو تمویــل اإلرهـاب األمـوالبمؤشـرات تبیــیض لخاصــة إن المعلومـات ا  
وینـدرج فـي تجـریم ، عـدم صـحتهصـحته أو ب ثـم التقریـرشـتباه هـذا اإل نهایـة إلـىشتباه حتـى اإل
هنا هو توقي حصول العلم إلـى الشـخص  بالخطراإلفشاء في مفهوم جرائم الخطر والمقصود 
ومـا قـد یترتـب علـى  أو تمویـل اإلرهـاب األمـوالیض تبیـتحوي شـبهة المشتبه في معاملته أنها 
ـــائج قـــد تكـــون مـــن شـــأنها أنذلـــ تـــنعكس ســـلبا علـــى إجـــراءات التحـــري واالســـتدالل  ك مـــن نت
  3.والتحقیق
 إجـراءاتمـن  إجـراءأي  یتمثل الركن المادي في  اإلفصـاح للزبـون أو المسـتفید عـن و   
ي إجـراء مـن إجـراءات اإلخطـار عـن أسـواء تعلـق األمـر بـ عن العملیـة المشـتبه فیهـا اإلخطار
العملیة المشتبه فیها سواء كان هذا اإلخطار مـن موظـف البنـك الـذي یقـوم بتنفیـذ العملیـة إلـى 
ن ذلك المدیر إلى خلیـة معالجـة أو اإلخطار الصادر م، المدیر المسؤول عن المطابقة بالبنك
المختصــة إلــى خلیــة  الســلطات طــرف مــن تبلیــغ معلومــات فــي حالــة  أو، ســتعالم المــالياإل
  4معالجة االستعالم المالي.
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عنـد أبلغـت إلـى الموظـف نـزوال فیهـا سـواء البیانات المتعلقة بالعملیة المشتبه أو أي من 
لتـزام بعـدم اإلفصـاح عنهـا لغیـر نـه یقـع علیـه إوذلـك أ، أو قـد طلـب منـه كتمانهـا ختصاصـاتهإ
  1طریق الحدس أو الخبرة مثال.السلطات المختصة حتى ولو توصل إلى هذه المعلومات عن 
أو العملیــات  األمـوالاإلفصـاح إلـى صــاحب  تــمّ  إذاالجریمـة تقـوم هــذه نالحـظ أن كمـا   
تنصـرف إلـى   33أو العملیـات المشـبوهة  طبقـا لـنص  األمـوالعبارة صـاحب و ، المشتبه فیها
ح ألي من وهذا ما یفسر رغبة المشرع في إظهار جسامة اإلفصا، الزبون و المستفید الحقیقي
  2تهام بالعملیات المشتبه فیها.المستفید لكونهما األكثر عرضة لإلالزبون و 
أن نطـاق اإلفصـاح ینحصـر فـي مراحـل اإلخطـار أو التحـري أو ومما تقدم بیانه یتبین   
ومــؤدى ذلــك أن هــذه المراحــل ینبغــي أن تحــاط ، الفحــص دون مرحلــة التحقیقــات فــي الجریمــة
جــل الحفــاظ علــى اإلجــراءات ألشــخاص القــائمین علیهــا مــن أجانــب ابجــدار مــن الســریة مــن 
باإلضـافة ، حتى ال یتم العبث بها مما یفضي إلى عرقلـة التحقیقـات فیمـا بعـدخذة واألدلة، المتّ 
  3إلى عدم وصول العلم بأمر هذه اإلجراءات إلى الزبون المشبه فیه.
  يالركن المعنو ثالثا:
المشــبوهة عــن وجــود العملیــات البنكیــة  وأ األمــوالإن جریمــة إفصــاح البنــك لصــاحب   
وهـذا مـا نستشـفه مـن عبـارة" جریمـة عمدیـة ، اإلخطـار بالشـبهة واطالعـه بالنتـائج التـي تخصـه
  أو العملیات المشبوهة" . األموالصاحب  عمدابلغوا الذین أ
والمقصــود بــالعلم هنــا أن ، العلــم واإلرادة عنصــريمــن خــالل  الــركن المعنــوي ویتحقــق  
 مـواللأل تبییضـاتتضـمن العملیات المالیـة  ى الجاني العلم بوجود شبهة في أن إحدىیتوافر لد
رتكــاب الســلوك إأن تتجــه إرادة الجــاني إلــى و  عنهــاباإلفصــاح  ثــم یقــوم بأو تمــویال لإلرهــا
الحــاالت التــي  وذلــك عــن طریــق قیامــه باإلفصــاح بــأي صــورة مــن ،المــادي المكــون للجریمــة
ن أل، نــه ال یتصــور أن تقــع الجریمــة فــي صــورة الخطــأ أو اإلهمــالأذلــك تطرقنــا إلیهــا ســابقا، 
  أ غیر العمدي ال یكفي وحده لقیام الجریمة.الخط
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ا اإلرادة أّمــ، ن عنصــر العلــم ینصــرف إلــى المعلومـات المعنیــة المفصــح عنهــاوعلیــه فــإ 
هة أو العملیـات المشـبو  األمـوالطـالع صـاحب ة إإلـى نّیـ فیجب أن تتجه إلى فعل اإلفصاح و
  1بهذه المعلومات.
  العقوبات المقررةرابعا:
فـإن المشـرع الجزائـري قـد أقـر عقوبـات  01-05مـن قـانون  33لمـادة باستقراء أحكـام ا  
ـــة  ضـــد لإلخطـــار بالشـــبهة الـــذین أبلغـــوا عمـــدا الخاضـــعون و مســـیرو وأعـــوان الهیئـــات المالی
خطار أو أطلعوه علـى بوجود هذا اإل ،أو العملیات موضوع اإلخطار بالشبهة األموالصاحب 
دج  20.000.000دج إلــى  2000.000المعلومـات حــول النتــائج التــي تخصــه بغرامــة مـن 
  .دون اإلخالل بعقوبات أشد
 و المؤسسات المالیة أعوانو  مسیريأنها تعاقب  33المادة نص نالحظ من خالل 
شبهة، بوجود عمدا صاحب األموال أو العملیات موضوع اإلخطار بال االذین ابلغو  الخاضعون
  هذا اإلخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه.
 ویطرح عدة تساؤالت حول هذا المصطلح،  فاألمر "الخاضعون"ٕاذا تمعنا عبارة و 
المعّدل والمتمم، والتي  01-05من القانون  04نص المادة مقتضیات اإلجابة نستشفها من 
ؤسسات المالیة والمهن غیر المالیة الملزمة یقصد بهم المفت الخاضعون والذین عرّ 
یقصد بعبارة الخاضعون البنك فإّننا نعتقد أن المشرع الجزائري  ، و من ثمةباإلخطار
  وذلك استنادا إلى سببین:كشخص معنوي 
 :التي عرفت الخاضعون ومنهم البنك  04التعریف الوارد في المادة السبب األول
 كشخص معنوي.
 المشرع الجزائري قد حدد نطاق األشخاص المخاطبون بأحكام  : هو أنالسبب الثاني
باإلضافة إلى المشرع  ،"الخاضعون" و "أعوان المؤسسات المالیة"و  "المسیرین"التجریم وهم 
أعاله بعقاب األشخاص الطبیعیة في المسیرین و أعوان  33ستهل نص المادة قد إالجزائري 
البنك كشخص ن، وهو ما یدل على أنه یقصد المالیة، ثم عطف علیهم الخاضعو  المؤسسات
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معنوي جّراء قیامه باإلبالغ عمدا صاحب األموال أو العملیات موضوع اإلخطار بالشبهة 
  .التي تخصه بوجود هذا اإلخطار أو أطلعه على المعلومات حول النتائج
  المطلب الثاني
 ةالمترتبة عن إخالل البنك باإللتزام عن اإلخطار بالشبهالمسؤولیة 
بأموال  البنوك بواجب االخطار عن كل شبهة تتعلقألزم المشرع الجزائري  أنرأینا   
وكیف وضع ، أو تمویل اإلرهاب األموالتبییض متحصلة عن جریمة أو یبدو أنها موجهة ل
ستكشاف العملیات المالیة البنكیة اإلخطار وكل ذلك ألجل أضوابط ة للتقید باألطر القانونی
  المشبوهة.
بالشبهة من خالل إقرار نصوص ردعیة ضد  على اإلخطار ء ضمانة قانونیة وإلضفا  
البنوك التي تتهاون في القیام بهذا الموجب القانوني أو اإلفصاح عن هذا اإلخطار لغیر 
وهو ما سنتطرق ب المشرع الجزائري مسؤولیة في مواجهة البنك ، رتّ السلطة المخولة قانونا
، )الثاني (الفرع المدنیة المسؤولیةو ، )األول (الفرعالجزائیة إلیه من خالل قیام المسؤولیة 
  والمسؤولیة التأدیبیة ( الفرع الثالث).
  الفرع األول
   المسؤولیة الجزائیة
اس هــذه ، وأســالشــخص بتحمــل نتــائج فعلــه االجرامــيالمســؤولیة الجزائیــة التــزام ب یقصــد
انتقــل مفهــوم المســؤولیة مـن حیـاة لاحي انــمختلــف م، وبتطــور المســؤولة هــو الخطـأ الشخصــي
فكـرة الخطـأ الشخصـي الـى مفهـوم وضـعي مبنـي علـى ضـمان المخـاطر دون الحاجـة إلثبـات 
خطــأ معــین لــدى المتســبب فیــه، ثــم ظهــرت المســؤولیة عــن فعــل الغیــر التــي تقــوم علــى مبــدأ 
ربــاب العمــل علــى ر التــي یحــدثها مــن هــم تحــت رقابــة وٕادارة أوجــوب التعــویض عــن األضــرا
  1هؤوالء قد قصروا في الرقابة. أساس أن
و لقیـــام المســـؤولیة الجزائیـــة عـــن جـــرائم اإلخـــالل باإلخطـــار بالشـــبهة ال بـــد مـــن تـــوافر  
 شروط و أركان لقیام المسؤولیة الجزائیة للبنك.
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  مسؤولیة الجزائیةالأوال: شروط قیام 
حصرت قد فمكرر  51المادة  ال سیماقانون العقوبات  فيالرجوع إلى األحكام العامة ب
رتكبت لحساب الشخص أاألول أن تكون الجریمة قد  :شروط مساءلة البنك في شرطین
لك على من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین وذ ترتكب الجریمةأن  المعنوي، والثاني
  : التفصیل التالي
  رتكاب الجریمة لحساب البنك  إ -  1
المساهمة في الجریمة التي  أن یكون البنك قد إرتكب خطأ من شأنه التسهیل و البدّ 
وهو ، رتكبت الجریمة لحسابهأمسؤوال جزائیا إال إذا البنك ال یكون إرتكبها التابع، وبالتالي 
  من قانون العقوبات الفرنسي  121/2نفس الشرط الذي نص علیه المشرع الفرنسي في المادة 
دد وم بها ممثله وهو بصعن األفعال التي یق للبنكفال تقوم المسؤولیة الجزائیة  بالتاليو 
ضرار إ، وذلك لحسابه الخاص تحقیقا لمصلحة شخصیة ممارسة صالحیاته أو بمناسبتها
ال بد أن یكون الممثل  للبنكأخرى لكي تقوم المسؤولیة الجزائیة ، ومن ناحیة ذاته بنكحتى بال
   1.لفائدة البنك سم ولمصلحة تحقیق ربح ماليإقد تصرف ب
مسؤولیة الشخص قیام ال تستبعد  الجزائیة للبنكمسؤولیة لافإن  ذلك ننطالقا مإ و 
مشرع الجزائري مبدأ الذي أقره الال، وهو فعالنفس األعن  أو كشریك أصليالطبیعي كفاعل 
:" المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ال أن بنصها  الفقرة الثانیة مكرر 51في المادة 
   ".شریك في نفس األفعالتمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو ك
من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري على  مكرر في فقرتها الثالثة 65المادة وتشترط 
یعین … :"إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائیا في نفس الوقت أنه 
رئیس المحكمة بناءا على طلب النیابة العامة ممثال عنه من ضمن مستخدمي الشخص 
  ".لمعنويا
حجب المسؤولیة الجزائیة للشخص توٕاذا كانت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ال 
، فإن متابعة الشخص الطبیعي مل اإلجرامي لحساب الشخص المعنويالطبیعي إن قام بالع
  لیست شرطا ضروریا لمساءلة الشخص المعنوي. 
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  بنكل الرتكاب الجریمة من طرف جهاز أو ممثّ إ -  2
إذا ارتكبــت الجریمــة بواسـطة أحــد أعضــائه أو ممثلیــه  مســؤوال جزائیــا إالّ  البنــك ال یكــون
مــن :" … التــي تــنص علــى أنــهمكــرر مــن قــانون العقوبــات الجزائــري  51المــادة  طبقــا لــنص
وهـذا الشـرط یكتسـي أهمیـة بالغـة مـن حیـث فصـل  … "طـرف أجهزتـه أو ممثلیـه الشـرعیین 
مســؤولیة الشــخص الطبیعــي الــذي یرتكــب أفعــاال ال مســؤولیة الشـخص المعنــوي الجزائیــة عـن 
أن نمّیــز بــین أجهــزة وممثلــي الشــخص هنــا یتعــین  عالقــة لهــا مــع نشــاط الشــخص المعنــوي و
  :1المعنوي
                  organes de la personne morale les: أجهزة البنك -أ
نجد أن  البنك  641ادة إلى الم 592بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري ال سیما المواد 
یأخذ عادة شكل شركة تجاریة ذات أسهم وتتمثل أجهزته في الجمعیة العامة للمساهمین، 
 642مجلس اإلدارة، الرئیس المدیر العام، وقد تأخذ أجهزة البنك بحسب مقتضیات المادة  
  من القانون التجاري أشكاال أخرى یحددها القانون األساسي للبنك. 
  Représentants légaux la personne moral :ل الشرعيالممث - ب     
من قانون اإلجراءات الجزائیة الممثل الشرعي أو القانوني  2مكرر  65عّرفت المادة 
:"... الشخص الطبیعي الذي یخّول القانون أو القانون األساسي للشخص المعنوي بأنه
  تفویضا لتمثیله".
ال یعتبر ممثال قانونیا للشخص المعنوي  ،مثال إلى أن مدیر وكالة بنكیة وتجدر اإلشارة
المذكورة  2مكرر  65المادة ، و مكرر من قانون العقوبات 51لمادة بمفهوم ا -البنك –
  2نه ال یوجد ما یفید بأن القانون األساسي للبنك یخوله تفویضا لتمثیله.أعاله، ما دام أ
نون العقوبات ر من قار مك 51نه من وجهة نظر أخرى فإن ما جاءت به المادة غیر أ
الذي تم تعیینه خرقا للقانون  –ستبعاد كل من المدیر الفعلي لى إیحمل على اإلعتقاد ا
                                               
د أو مجموعة األفراد فالعضو ھو الفر  Représententوبین مصطلح الممثل  Organe ز الفقھ بین مصطلح العضو یمیّ 1
ا الممثل فیناط بھ مجرد وظیفة معینة وال تعد قراراتھ صادرة مباشرة من البنك ، أمّ سم البنكإتخاذ قرار بإالمنوط بھم 
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، ص 2012لسنة  01، مقال لألستاذ أحسن بوسقیعة، العدد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مجلة المحكمة العلیا 2
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واألجراء والتابعین من ممثلي البنك، إذ حصرت ذلك في األجهزة والممثلین   -األساسي للبنك
  دون سواهما. نالشرعیی
ن األفعال التي یرتكبها أحد مسؤوال عال یكون الشخص المعنوي  تأسیسا على ذلك فإنو 
  1عتباره تابعا أو أجیرا للبنك.بإ بمبادرة منه مستخدمیه بمناسبة أو أثناء ممارسة وظیفته
تم إرتكابها ي الشبهة والترائم الماسة باالخطار عن الجالبنك جزائیا عن یسأل  لذلك
 قوبات والتيعلیها في قانون الع المنصوص ممثلیه، ویتعرض للعقوباتبواسطة أجهزته أو 
  .2تتناسب مع طبیعته
  أركان المسؤولیة الجزائیةثانیا: 
 و، )أوال(تتمثل في فعل الخطأ أركان أساسیة  على ثالثةالمسؤولیة الجزائیة للبنك  تقوم
  .)ثالثا(العالقة السببیة بین الخطأ والضرر )، ثم ثانیا(الضرر 
  الخطأ - 1   
و یعتبر لذلك،  هص العادي مع إدراكنحراف عن سلوك الشخإ نهعلى أف الخطأ یعرّ 
وفي الجرائم غیر  یةفي الجرائم العمد الخطأ یقع و ،خاصأنه إخالل بواجب عام أو كذلك 
  .حیث یسأل الجاني عن النتیجة ولو لم یردهاب ،العمدیة
ویقوم ركن الخطأ في جانب البنك متى إمتنع عن تحریر و إرسال اإلخطار إلى 
صاحب األموال  لكن یقوم بتبلیغذه قرار باإلخطار عن الشبهة الخلیة، أو في حالة إتخا
  والعملیات بمضمون اإلخطار و بالنتائج التي تسفر عن ذلك.
  الضرر  -2
، یعي أو المعنوي في ماله أو سمعتهیقصد به األذى الذي یصیب الشخص الطبو 
وأن  وعه،وقإذ ال یصح التعویض عن الضرر المحتمل أو المتوقع  محققا،یكون أن ویشترط 
  ر.للمضرو وأن یصیب حقا مكتسبا  نفسه،یكون شخصیا بمعنى أن یصیب طالب التعویض 
  
                                               
،  76، ص  2012،  02، مقال للسید علي بخوش ، العدد  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمجلة المحكمة العلیا ،  1
77.  
، ص 1999ل للنشر ، طبعة عمان دار وائ،المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفيمحمد عبد الودود أبو عمر، 2 
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   :العالقة السببیة -3
تبعة واقعة إجرامیة  ماأنه ال سبیل إلى تحمیل شخص إلى تشریعات الحدیثة ال جهتتّ 
 هو  أفیعتبر ركن الخط وذلك الشخص برابطة السببیة شاطبعینها ما لم تربطه هذه الواقعة بن
وبین  الجریمةالركن األول للمسؤولیة الجزائیة الذي یتمثل في تلك الرابطة المادیة بین نشأة ا
  1.ما یطلق علیه باإلسناد المادي و، وهالواقعة المعاقب علیها
هي نتیجة قیام   اإلمتناع عن االخطار بالشبهةفتتحدد العالقة السببیة في أن واقعة 
هو العامل الرئیسي  اإلمتناعأي أن فعل ، ذ موقف سلبيبإتخاممثل البنك أو أجهزته 
ن فعل المتهم عوامل بی دقد توجنه أ غیر، مؤدي إلى تحقق النتیجة اإلجرامیةوالمباشر ال
 من شأنها قطع عالقة السببیة بینهما وبالتالي عدم إمكانیة معاقبة المتهم والنتیجة اإلجرامیة
  والتي سنتناولها في حینها.
  يالثان الفرع
  المسؤولیة المدنیة
 ام بموجب قد ینـدرج مـن موجـب أدبـيالمسؤولیة المدنیة بصورة عامة هي:" التز     
 متنــاع عــنإمصــلحة مالیــة أو بعمــل أو بفــي تمثــل یأخالقـي أو طبیعــي إلــى موجــب مــدني  أو
لتزامــا بــالتعویض عــن األضــرار التــي یحــدثها اإلنســان إعمــل معــین، و یتنــاول هــذا الموجــب 
  2.حراسته"في أو األشیاء الموجودة  أو بفعل التابعین له للغیر بفعله
التشریعات الحدیثة المسؤولیة المدنیة للبنك عن مختلف  و إنطالقا من ذلك أقّرت    
أن  شتباههإبصدد تجاه الغیر أو زبون تجاه الیة المصرفیة التي یقوم بها سواء العملیات المال
 تمویل اإلرهاب. واألموال  تبییضشبهة جریمة أو األموال متحصلة من 
تقلة عــن قواعــد أصــبحت قواعــد المســؤولیة المدنیــة واضــحة تمامــا و مســوبالتــالي      
كان مقدراه ا فهي تقوم على الخطأ أیّ  ،السیما في مجال األهداف و النتائجزائیة المسؤولیة الج
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 طریـقعـن هي ال تهدف إلـى عقـاب المخطـئ بـل إلـى جبـر الضـرر النـاتج و  ،و لو كان یسیرا
  التعویض.
هذا ما یدفعنا الى البحث في تحدید أساس مسؤولیة المدنیة ( أوال)، ثم نتطرق الى نوعا 
  المسؤولیة المدنیة للبنك (  ثانیا)، ثم نبحث أركان المسؤولیة المدنیة (ثالثا).
  للبنك أساس المسؤولیة المدنیةأوال: 
المسؤولیة الى  حول أساسي الرأاس المسؤولیة المدنیة وانقسم ختلف الفقه حول أسإ  
  یجاز فیما یلي:وجهات مختلفة سنتناولها بإ
  :المسؤولیة الشخصیة -1
على أساس الخطأ  تقوممسؤولیة المدنیة للبنك أن ال الى اعتبارالفقه اتجه جانب من   
ى رابطة نه لم یرتكب خطأ أو نفأثبت البنك أ ال إذار طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة، إوالضر 
ل مسؤولیة شخصیة إذا كان الخطأ الذي صدر عن ممثله السببیة بین خطئه والضرر، ویسأ
  1القانوني.
  :مسؤولیة المتبوع عن خطأ التابع -2
حد أن قام أ ، وٕاذا حدث ومعنوي یباشر نشاطه بواسطة موظفیهن البنك كشخص إ
لقواعد مسؤولیة یسأل طبقا  باإلمتناع عن القیام باإلخطار عن الشبهة، فهلالمستخدمین 
  2المتبوع عن أعمال التابع.
یكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان و   
ال یقبل إثبات العكس مرجعه  الخطأ هنا مفترض ، ونه أثناء تأدیة وظیفته أو بسببهاواقعا م
  3ختیار البنك لتابعه أو تقصیره في الرقابة.سوء إ
یكون مسؤوال عن ن البنك فإمن القانون المدني الجزائري  136المادة إلى وبالرجوع   
الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان واقعا منه حال تأدیة وظیفته أو 
طبقا ه یلقیام المسؤولیة المدنیة للبنك كشخص معنوي عن أعمال موظف، و یشترط بسببها
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 –أن تكون عالقة التبعیة قائمة ویكون للمتبوع زائري، من القانون المدني الج 136ة للماد
له ویلتزم  كإصدار األوامرأي الموظف التابع ة فعلیة في الرقابة والتوجیه على سلط -البنك
 أن یقع الفعل الضار من الموظف أثناء تأدیة الوظیفة أو بمناسبتها.بتنفیذها لحساب البنك، و 
وري فإن مسؤولیة المتبوع عن التابع لیست حمد عبد الرزاق السنهالدكتور أ یرىو   
ره المسؤولیة الوحیدة عن الغیر فیما قرّ  هيمسؤولیة ذاتیة بل هي مسؤولیة عن الغیر، و 
  1.القانون من مسؤولیات مختلفة
  :المسؤولیة المهنیة -3
فكرة أن البنك یعتبر شخصا یؤسس جانب آخر من الفقه مسؤولیة البنك انطالقا من   
لتزاماته تجاه الزبون ، وتؤثر في إالظروف والعوامل التي تحیط بالعمل البنكي مهنیا نتیجة
نتیجة ممارسة نشاطه  المدنیة عن األضرار التي تحدث لهوتؤثر كذلك في قواعد المسؤولیة 
  2المهني.
د ، وهو لیس ملزم بالقواعمهنیة تقع على البنك بصفته محترفال ةن المسؤولیوعلیه فإ  
وٕانما في األعراف والعادات المهنیة والقوانین التي تنظم  في العقد فقط التي تجد مصدرها
  3العملیات خارج العالقة التعاقدیة.
  للبنكالمدنیة مسؤولیة ال أنواعثانیا: 
أو أخـــل  همدنیـــة إذا لـــم یـــوف الشـــخص المعنـــوي أو الطبیعـــي بالتزامـــالمســـؤولیة تقـــوم ال
و الخدمات المصرفیة  لبنك مدنیا عن األعمالیسأل ا و ،علیه بواجب فرضه القانون أو العقد
و إمـا لمخالفتـه للقـانون، و مسـؤولیة  زبـونه للعقـد المبـرم بینـه و بـین الا لمخالفتـإمّ  التي یؤدیها
  البنك المدنیة إما أن تكون عقدیة أو تقصیریة.
قـــد جـــرى الفقـــه علـــى التمییـــز بـــین نـــوعین مـــن المســـؤولیة المدنیـــة، فتعـــرف المســـؤولیة و 
  لتزام إالمسؤولیة المترتبة عن اإلخالل بة عن اإلخالل بالتزام عقدي مسؤولیة عقدیة، و الناشئ
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  .1146،1145،ص، 2000الثالثة 
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  .1قانوني مسؤولیة تقصیریة
مسؤوال إجراءات اإلخطار بالشبهة باعتباره عن إخالله ب یسأل البنك وعلى هذا األساس
 كان وظف بالبنك الذيمالمن طرف سواء به  ن األضرار التي لحقتفي مواجهة الزبون ع
عن  إلخطارخطار بالرغم من أن العملیة سلیمة، أو في حالة قیامه باوقام باإلسیئ النیة 
  .ع وسوء تقدیر لحالة اإلشتباهتسرّ 
لتزام بحفظ یأتي في درجة ثانیة بعد اإللتزام البنك باإلخطار عن الشبهة ایالحظ أن و   
بطریقة وفق ما  قد تم ذهتنفیلتزام ضمني یتطلب أن یكون وهو إ، أسرار الزبون كأصل عام
  2.یقتضیه حسن النیة
أن المشرع م فالمعدل والمتم 01-05من القانون  24وبالرجوع إلى أحكام المادة   
بها متى  المعلومات واإلخطارات التي قام الجزائري قد أعفى البنك من قیام المسؤولیة عن
یة المدنیة متى كان سیئ ؤولكان حسن النیة، وبمفهوم المخالفة أن البنك ال یعفى من المس
  .النیة و تقوم مسؤولیته المدنیة متى تحققت أركانها
  أركان المسؤولیة المدنیةثالثا:
كـل نـوع مـن  مـن خـاللسنتطرق إلیها ثالثة أركان  بتوافرتقوم المسؤولیة المدنیة للبنك   
  حسب التحلیل األتي:و ذلك المسؤولیة المدنیة  أنواع
  الخـطأ -1
العقد فالمدین لتزامه الناشئ من عدم تنفیذ المدین إل سؤولیة العقدیةفي المیقصد بالخطأ 
ألحـد  البنـك العقـدي فـي عـدم تنفیـذ أخطـالیتمثـل و ، 3یجب علیه تنفیذ التزامـهو  قد التزم بالعقد
یق فــي الوثــائق التــي كالخطــأ فــي التــدق ،زبــونالتزاماتــه الــواردة فــي العقــد المبــرم بینــه و بــین ال
هة، و یسـتوي و شـبمعـن االمـوال ال تبلیـغلمودعـة لـدى البنـك ومـن ثمـة الا موالتثبت مصدر األ
األصــل أن یقــوم البنــك بتنفیــذ التزامــه تجــاه و ، هــذا الخطــأ ناشــئا عــن عمــد أو إهمــالأن یكــون 
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خـالف هـذا األصـل وقـع علـى  الزبـوندعـى إفإذا  ،هذا هو الوضع العادي و المألوفو  الزبون
  1.ب البنكعاتقه إثبات الخطأ العقدي في جان
ومنها  قانوني یفرضه نص معین في القانوناإلخالل بواجب  فهو ا الخطأ التقصیريأمّ 
موال األ ثم یتبین فیما بعد أن ،البنك بوجود شبهة حول مصدر هذه االموالحالة تبلیغ 
أو یتراءى للبنك أن العملیة تمت في ظروف معقدة واألموال المطلوب إیداعها أو ، مشروعة
فهنا تقوم  ،الخلیة ابالغلم یدقق في الحسابات والوثائق وتسرع في غیر أنه ة سحبها كثیر 
تأخیر العملیة  نتیجة لزبونضرر ل عن تسببه فيالمسؤولیة التقصیریة على عاتق البنك 
  المالیة وكذا اإلساءة إلى سمعته المالیة. 
لقاعـدة التــي و ا ،هـذا اإلخـالل ینظـر فیـه إلــى مسـلك البنـك العـادي المماثـل أسـاسو     
تسیر علیها معظـم التشـریعات العربیـة المدنیـة هـي أن كـل خطـا یسـبب ضـرر للغیـر یلـزم مـن 
  ارتكبه بالتعویض.
  الـضـرر -2
" األذى الـذي ، أو هـو2اإلخـالل بحـق أومصـلحة مالیـة للمضـرورذلـك  یقصـد بالضـرر  
  3".دبیةاألمادیة أو الیصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحته 
المتعلقــة لتزامـات نتیجـة عــدم مراعـاة البنـك لإلالزبـون مادیــا یصـیب الضـرر قـد یكـون  و
 بإخطـار الهیئـة المتخصصــةالبنــك  شــتباه المصــرفي، و یتبـین ذلــك مــن خـالل قیــامبتحقیـق اإل
نتیجـة إجـراءات اإلخطـار التـي قـام المضـرور عـن سـوء نیـة، أو اإلسـاءة لسـمعة بوجود شـبهة 
غیــر ثابتــة أو ال توجــد أســباب أن حالــة اإلشــتباه بهــا البنــك ثــم توصــل بعــد تحقیــق اإلشــتباه 
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  عالقة السببیة  -3
، ب مباشرة عن الخطأ الذي قام به البنكترتّ  الزبونأصاب  الذي رالضر  یكون أن یجب
الزبون أصاب ي ك هو السبب المباشر في الضرر الذرتكبه البنإیكون الخطأ الذي  البد أن و
  1.السببیة بالعالقة یعرف ما وهو -التقصیریةو العقدیة  -تینالمسؤولیكلتا  في
بین  فعل البنك أن یثبت وجود عالقة سببیة من تضرر الذي یتعین على الزبون لذا
 و الزبون مواجهة في البنك طأخ مثل حالة رتكبه البنك والضرر الذي أصابهإالخطأ الذي 
ول مصدر هذه االموال شبهة حالحتمال وجود إدراسة  و تقدیر سوءنتیجة به  الضرر إلحاق
    .ووجهتها
خطر عن الشبهة دون التقید ن أن البنك أإذا تبیّ  المدنیةمسؤولیة التقوم وبالتالي   
وهنا یتقرر ، ن إجراءات وحاالت اإلخطار عن الشبهةالنصوص القانونیة والتنظیمیة التي تبیّ ب
  للزبون حق المطالبة بالتعویض.
أدخلت البنوك في دائرة ما یسمى المصرفیة رسة المهنة أن ظروف مماجدیر بالذكر و   
بالمسؤولیة المهنیة أي مسؤولیة المحترفین، فالقضاء ینظر للبنك بوصفه محترفا و هذا 
قوم به البنوك في الوصف یشدد علیه في التزاماته وفي معیار مساءلته، و نظرا للدور الذي ت
أهمها فكرة مخاطر المهنة التي تلزم البنوك  تطبیقات عدیدة لعل فقد أفرزت وطنياالقتصاد ال
  .2أعن كل خط تجنبهالمسؤول بل و لو ثبت  أبالمسؤولیة دون حاجة إلى إثبات خط
وتبعا لذلك فإن مسؤولیة البنك هي مسؤولیة مهنیة باألساس ألنه یمارس نشاطه بدرجة 
المتمثل في أن  عالیة من اإلحتراف، وُیسأل أمام الزبون المتضرر نتیجة خطئه التقصیري
  اإلخطار قد تّم بسوء نّیة .
 –إذا ثبت أن موظف البنك سأل عن أفعال موظفیه یُ قد البنك  إلى أنّ كذلك  ونشیر  
، متى یة والتنظیمیة المتعلقة باإلخطارباألحكام التشریع قد أخلّ  -مسؤول المطابقة بالبنكأي 
  3.یفتهأثناء تأدیة وظ و، الضرر المتسبب فیه موظفه في إطار عالقة التبعیة كان
                                               
 .61ص سابق،مرجع ، تاح سلیمانعبد الف 1
 .16، مرجع سابق، صاھیم سید أحمدإبر 2
  .93، ص 2010الجزائر  ITCISد سعادنة، دار النشر ، ترجمة للدكتور العیالمسؤولیة المدنیة المھنیةفیلیب لوتورنو،   3





كان واضحا في ترسیخ أحكام المسؤولیة قد ن المشرع المصري وعلى هذا األساس فإ  
ائم أو أن الق، شتباه مبنیا على أسباب معقولةص على أنه إذا لم یكن اإلالمدنیة للبنك بالن
یكون و ، ن الزبون له الحق في مطالبة البنك بتعویض الضررباإلخطار قد كان سیئ النیة فإ
   1البنك متضامنا مع المدیر المسؤول في دفع هذا التعویض.
فـــإذا تـــوافرت أركـــان المســـؤولیة المدنیـــة مـــن خطـــأ و ضـــرر و عالقـــة ســـببیة، تحققـــت 
یســـتمد و هـــذا التعـــویض ، و أصـــبح للزبـــون الحـــق فـــي التعـــویضالمســؤولیة و ترتبـــت آثارهـــا 
"كل فعل أیـا ي التي تنص على أنـه: من القانون المدني الجزائر  124من أحكام المادة  أساسه
ـــه  كـــان یرتكبـــه الشـــخص بخطئـــه و یســـبب ضـــرر للغیـــر یلـــزم مـــن كـــان ســـببا مـــن حدوث
  .بالتعویض"
عـن الضـرر المباشـر المتوقـع و ال یهـم أن یكـون ویـتم التعـویض فـي المسـؤولیة العقدیـة 
قــق غیــر فــالمهم أن یكــون الضــرر مح الضــرر واقعــا أي حــاال، أو مؤكــد الوقــوع فــي المســتقبل
  .2حتماليإ
ا في المسؤولیة التقصیریة فیتم التعـویض عـن الضـرر المباشـر سـواء أكـان متوقعـا أو أمّ 
 ،غیـر متوقعـا، و یقتصــر التعـویض فــي المسـؤولیة العقدیــة علـى الضــرر المـادي دون األدبــي
  3.أما في المسؤولیة التقصیریة فیمتد التعویض لیشمل الضرر المادي و األدبي
  
  ثالثال الفرع
  المسؤولیة التأدیبیة
بقة بالبنك مسؤول المطا أون أن البنك في جانب البنك متى تبیّ  التأدیبیةالمسؤولیة  تقوم
 أو أنه قام باإلفصاح لصاحب العملیة المالیة، اإلخطار بالشبهةلم یقم بإرسال وتحریر 
  .بلغه بهأ المشبوهة عن وجود هذا اإلخطار و
نستشفه من خالل نص المادتین  التأدیبیةالمسؤولیة واألساس القانوني إلعمال قواعد 
المسؤولیة  قرّ ذلك أن المشرع الجزائري لما أ، المعدل والمتمم 01-05من القانون  33، 32
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وهو ما  ،ب كذلك المسؤولیة التأدیبیةالجزائیة عن اإلخالل بقواعد اإلخطار بالشبهة رتّ 
... دون اإلخالل ":النص كاآلتيأین ورد  33، 32أحكام المادتین  نستشفه من صیاغة
  ة عقوبة تأدیبیة أخرى."بعقوبات أشد و بأیّ 
المسؤول بالمطابقة بالبنك بواجبات وظیفته هو شرط مفترض لم تكن  إخاللوشرط 
عن العملیة  اإلخطارالتزام وظیفي بواجب  نه یقع علیهخاصة أ ،هناك حاجة للنص علیه
عن  المسؤول متنعو إذا ا، اإلرهابتمویل  أو األموالتتضمن تبییض  أنهاالمشتبه في 
  .منه بواجبات وظیفته إخالالكان ذلك  اإلخطارالمطابقة عن القیام بهذا 
جنة المصرفیة باعتبارها م البنكي للّ أعطى المنظّ ، اإلجراءاتلتزام البنك بهذه ولضمان إ
سیما فیما یخص  متالكها سیاسات وتدابیر مناسبة ال، سلطة مراقبة البنوك حول إجهة رقابیة
المعاییر الصارمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملیاتهم بما یضمن مستوى عالي من 
  1االحترافیة.
جنة المصرفیة للّ  المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03 األمركما یخول   
یمیة خل البنك باألحكام التشریعیة أو التنظلما أسلطة توقیع عقوبات ذات طبیعة إداریة، كّ 
المتعلقة بنشاطه، والتي تتمثل في اإلنذار والتوبیخ والمنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها 
  من ممارسة النشاط...الخ. من أنواع الحدّ 
                                               














مجمل األحكام المتعلقة بإلتزام البنك  هذه الرسالة الىفي القسم األول من  تطرقنا
كشف والتحري عن العملیات الالدور البارز للبنوك في  و استعرضناباإلخطار عن الشبهة، 
اإلخطار عنها لدى هیئة أي عملیة مشبوهة یجریها الزبون، و  المالیة المشبوهة بمناسبة
  .ریات المالیةمتخصصة في التح
كرسها المشرع الجزائري لضمان إلتزام البنوك كما تطرقنا إلى الضمانات القانونیة التى 
المسؤولیة الجزائیة والمدنیة و  و كیف رتب أحكام قیاموالمؤسسات المالیة باإلخطار بالشبهة 
  التأدیبیة  عن كل إخالل باإلخطار عن الشبهة.
لقانوني قد یصطدم ببعض مبادئ العمل المصرفي لتزام البنوك بهذا الموجب اغیر ا  
و العملیات التي یجرونها،  التي تلزم البنوك بالتكتم عن المعلومات واألسرار المتعلقة بالزبائن
ما یدفعنا للبحث في النظام القانوني للسر البنكي وجدلیة انتهاكه في مختلف األنظمة  وهذا
من  عالقة القائمة بین اإلخطار بالشبهة والسر البنكيال)، ثم ابراز المصرفیة ( الفصل األول
لمختلف الجهود الدولیة والوطنیة التي وفقت بین السر البنكي و خالل التطرق 
( الفصل القانونیة اإلخطار بالشبهة وما یستتبع ذلك من أثار على المتابعة والمسؤولیةحتمیة
   الثاني).
    
         






























تحـــرص كافـــة البنـــوك فـــي الوقـــت الحاضـــر علـــى تحقیـــق أكبـــر قـــدر مـــن الســـریة للعمـــل   
إال لمـن تحــددهم القــوانین والتنظیمــات، ومـن ثمــة  زبــائنالمصــرفي وعــدم تقــدیم المعلومــات عــن ال
سـتنادا إ لزبـائناتلتزم البنوك بموجب القواعد العامة في القانون واألعراف المصرفیة بحفظ أسـرار 
  زبون.لل المالیة الحق في الخصوصیة إلى مبدأ هام و هو
 الزبـائن وإلى صعوبة الكشف عـن حسـابات في بعض األحیان یؤدي  المبدأأن هذا  غیر
یـؤدي ذلـك إلـى صـعوبة ممـا  ،من قدرة البنوك فـي التحـري عـن مصـادر األمـوال وأصـحابها الحدّ 
  المشبوهة.مالحقة األموال 
، فلـو قامـت هةحال قیامها باإلبالغ عن العملیـات المشـبو حقیقیة البنوك مشكلة تواجه كما 
ا فقــد تنعقــد مســؤولیتها عــن إخاللهــ زبــونالســلطات المختصــة بمعلومــات تفصــیلیة عــن ال تبلیــغب
المعلومــات عــن الســلطات  هــذه، وفــي نفــس الوقــت لــو أن البنــوك حجبــت بعالقــة الثقــة والســریة
    . و تمویل االرهاب لتحقیق وبالتعاون مع مجرمي تبییض األموالقد تتهم بعرقلة افالمختصة 
عقبة في مواجهة العملیات تعتبر أن السریة البنكیة یذهب للقول ما جعل البعض  هذا
 یة البنكیة أوة السرّ بالتخفیف من حدّ ى الى ظهور إتجاه ینادي وهو ما أدّ المالیة المشبوهة، 
وهو ما سنتطرق إلیه ، ا عن مبدأ الكتمان المصرفياستثناء التخلي عنها في بعض الحاالت
جدلیة إنتهاك السر البنكي ثم ( المبحث األول)،  البنكي ونطاقه ماهیة السرّ تحدید من خالل 
 بالسرّ إخالله مسؤولیة البنك عن نحدد ( المبحث الثاني)، ثم في مختلف األنظمة المصرفیة
  ( المبحث الثالث).البنكي
  










  لالمبحث األو
   ونطاقهماهیة الّسر البنكي 
عندما نشأت فكرة البنوك تاریخیا إلى عصر ما قبل المسیح  تعود فكرة السّر البنكي  
یملك من أموال،  ، فیتمكن المودع إلى إخفاء ماسریة مطلقةفي  األموالوظهرت فكرة إیداع 
    1.م عن أمولهلتزام أدبي وأخالقي بالتكتّ ویقع على البنك إ
الركیزة  ویعتبر مبادئ المستقرة في العرف المصرفيحد الألمصرفي هو والكتمان ا  
 األصول إخفاءفي ، ویؤدى إلى المساعدة المصرفيلنظام التي یقوم علیها ا األساسیة
  2.بنكيال السر مفهوم ظهورالذي أدى إلى وهو  للزبائن والعائدات المالیة
لم یؤكد یة في كل دول العاالمتفق علیه في مختلف التشریعات المصرف هذا المفهوم
بالبنك بحكم  الموظف، و المصرفیة بطبیعة المهنة اإلرتباطه یةبالسرّ  على ضرورة التزام البنك
وهو ملزم بضمان السّریة على ما یعتبر سّرا في معامالت مهنته یّطلع على أسرار الغیر 
  3الزبائن.
، )مطلب أول(الفي  كينقوم بضبط تعریف السر البن سوفنظرا ألهمیة السر البنكي و   
خصائص و  )مطلب ثالث(ال ، وأساسه القانوني)ثانيمطلب (ال د طبیعته القانونیةثم نحدّ 
  .)المطلب الرابع(السر البنكي
  المطلب األول
 و أساسه القانوني بنكيال السرّ  مفهوم
ثم  ( الفرع األول)، في السر البنكيب من خالل التعریفالبنكي  السرّ  تعریف نتناول
  ( الفرع الثاني). ي فيس اإللتزام بالسر البنكأسا
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  الفرع األول
  تعریف السر البنكي
لناحیة اللغویة (أوال)، ثم نتطرق إلى تعریفه ال بد أن نشرحه من اتعریف السر البنكي ل
  التعریف الفقهي ( ثالثا). ثمقانونا ( ثانیا)، 
  غوي اللّ  تعریفالأوال: 
الحدیث أي  تُ رْ رَ سْ وَأ، اإلعالنكتم وهو خالف ا یُ وهو م ،رَ تق من سرَ شم السرّ لفظ   
  1أخفیته.
 أیضا ویقال في السرّ  في جوهره هو واقعة غیر ظاهرة وغیر معلومة للناس، والسرّ   
من  رحد غیأمخفیا عن كل  أومحجوبا  یضلّ  أنوخاصیته  شيء أویتعلق بشخص  أمرنه أ
  2.هو مكلف قانونا بحفظه
  ثانیا: التعریف القانوني
وقد تطرقت له معظم  في الحیاة الخاصة، البنكي من الحقّ  السرّ مفهوم نطلق ی  
نتهاك " ال یجوز إنه:على أ 39ادة وهو ما نصت علیه الم الدساتیر ومنها الدستور الجزائري
  ، ویحمیها القانون."وحرمة شرفه یاة المواطن الخاصةحرمة ح
من خالل الزام كل من له  أعطى المشرع الجزائري حمایة قانونیة للسر البنكي و  
المادة  ما نصت علیه عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بمعلومات تخص الزبائن بالسریة، وهذا
" ال یجوز ألعضاء نه:أ علىالمعّدل  النقد والقرضب المتعلق 11-03 نونقاالمن  25
ها علی اطلعو أو معلومات إمجلس اإلدارة أن یفشو بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، وقائع 
  ".لتزامات المفروضة علیهم بموجب القانونإطار عهدتهم وذلك دون المساس باإل في 
الحبس من  بعقوبة على افشاء السر البنكي  من قانون العقوبات 301المادة  تعاقبو 
جمیع األشخاص  دج ... 100.000إلى  20.000شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 
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وظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو ال
   وافشوها في غیر الحاالت التي یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلك. "
لم یعط تعریف واضح المشرع الجزائري من خالل المواد المذكورة أعاله أن ویتضح   
یمكن االطالع ال معلومات التي الذي یتمثل في النطاقه  للسر البنكي، حتى و أن أشار إلى
وهو تعریف قاصر ال یشمل جمیع  ائرمن طرف أعضاء مجلس إدارة بنك الجز إّال علیها 
  تعریف السر البنكي للفقه.لة ، وأعتقد أن المشرع قد ترك مسأعناصر السر البنكي
  التعریف الفقهيثالثا: 
خالل الزاویة التي  ها تباینت منأن إالّ  عدة تعریفات بخصوص السّر البنكي وردت  
  :ما یلي عتمدت علیها ومن هذه التعریفاتإ
الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم بأنه: " البنكي  ف جانب من الفقه السرُّ عرّ   
إفشائه األسرار التي حاز علیها بفعل وظیفته وذلك بموجب نصوص قانونیة صریحة 
  ، 1تفرض التكتم وتعاقب اإلفشاء"
   2بعهد به إلى ذي مهنة ویضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة." " كل أمر:وهو كذلك 
" واقعة أو صفة :بأن السر البنكي هوالدكتور محمود نجیب حسني  جاء في تعریفو   
یعترف بها  –، إذا كانت ثمة مصلحة لعلم بها في عدد معین من األشخاصینحصر نطاق ا
  3"لك النطاق.العلم بها محصورا في ذ لشخص أو أكثر في أن یظل - القانون
كل خبر یجب أن  ":بأنه 1958یونیو  28ه محكمة النقض اإلیطالیة بتاریخ تفعرّ كما 
  ".یظل في طي الكتمان عن كل األشخاص فیما عدا أشخاص تتوافر فیهم صفات معینة
لتزام اإل اوتحدید، مهنةال سرّ  بموجببمعناه الواسع  البنكيالسر وهناك من مّیز بین 
بمعرض قیامه بهذه  أو بحكم وظیفته إلیه آلتالتي  األسرار إفشاءبعدم  بنكالملقى على ال
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أین  -بموجب نصوص قانونیة -بمعناه الضیق  البنكيالسر و  ،الوظیفة والمتعلقة بزبائنه
  1.التي حاز علیها بفعل وظیفته األسرار إفشاءعدم البنك  یتعین على
ستند إلیها الفقه في اییر التي إیتضح من خالل التعریفات السابقة إختالف المعو       
ز علیها األسرار التي حا أي ،نطاق السر إعتمد علىفالتعریف األول  ،البنكي السر تعریف
شتراطه أن تكون السریة مفروضة ریف إخذ على هذا التعالشخص بفعل وظیفته، كما أُ 
نوني، وهو األمر الذي بنصوص خاصة، بحیث أن السریة تنعدم في ظل غیاب نص قا
لتزاما مفروضا على البنوك في العدید هذا التعریف خاصة أن السریة تعد إعتماد یتعذر معه إ
مستمد البنكي لتزام بالسر من الدول، بالرغم من انعدام التنظیم القانوني لها على أساس أن اإل
   2من أصول العمل المصرفي بغض النظر عن تدخل المشرع بتنظیمه بنصوص خاصة.
هي معاییر و  ،والحیاة الخاصة لى معیار الضررع اقي التعریفاتب استندتبینما   
، نظرا إلختالف وجهات النظر في تعریف السر البنكي البنكي حتواء السرقاصرة على إ
سه على معیار التعریف األخیر للدكتور محمود نجیب حسني الذي أسّ  نا نرّجحوعلیه فإنّ 
یحمیها كانت هناك مصلحة مشروعة  إذا المصلحة المشروعة، فصفة السر ال تقوم االّ 
   القانون.
  الثاني الفرع
  أساس السر البنكي
ثار خالف فقهي حول تحدید األساس القانوني للسر البنكس و ذلك راجع الى   
إلى حمایة الحریة الشخصیة  ، فبعض األنظمة تستنداختالف األنظمة المتهجة في كل دولة
تباین أدي إلى یة المصلحة العامة، األمر الذي فكرة حماعتمد على بعض اآلخر ت، والللفرد
واألساس  تدخل ضمن دائرة السر البنكيالتي  والبیانات حول المعلومات وجهات النظر
  المعتمد علیه.
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 یجب أن تحظى بالثقةأن العالقة القائمة بین البنك وزبونه  فذهب البعض إلى  
بمناسبة  یها من طرف الزبونعن المعلومات التي یتوصل إلمن خالل تكتمه  ،المتبادلة
        1والتي تعتبر من قبیل الشؤون الخاصة بالزبون. نشاطه
نطالقا إه زبائن أسرارلتزام البنك بالمحافظة على إ وأما جانب آخر من الفقه فیؤسس  
حرص  وكذا، في حمایة حرمة حیاته الخاصة للزبونمن حرصه على حمایة الحق الشخصي 
  و األخرىعن غیرها من البنوك  أعمالهایة اصة بالحفاظ على سرّ البنوك على مصلحتها الخ
  2.االمصرفیة محلیا وعالمی األسواقالتي تتنافس فیما بینها في  
وأمام المفاضلة بین مصلحة الزبون في عدم إفشاء أسراره المصرفیة ومصلحة البنك   
 البنك تزاملالقانوني إل ألساسا ظهرت عدة نظریات لتحدید، األموالفي جذب رؤوس 
، أساسه العقد لتزام تعاقديإااللتزام بالكتمان المصرفي مجرد  أن بالسریة، فمنها من یعتبر
وهناك من ربط السر  نص القانونلمرّده الفعل الضار و  أساسه أن اتجاه آخرعتبر یبینما 
وهو ما سنحاول شرحه  مة و أسسه على فكرة النظام العامالبنكي بمعیار المصلحة العا
  .تفصیل على النحو اآلتي بیانهبال
  أوال: العقد
هو  أساس التزام البنك بحفظ األسرار المعهودة إلیهالمعیار إلى أن أنصار هذا  جهیتّ 
، ق ما یقتضیه حسن النیة في العقودیتعین تنفیذه وفالذي ، و 3البنك والزبونالعقد المبرم بین 
  4ئع معینة بصفة صریحة أو ضمنیة.بحیث یمتنع البنك عن اإلفصاح أو اإلفشاء عن أي وقا
شرطا  یتضمن زبونهیربط البنك مع  الذيتفاق اإل أن المصري القضاء لهذا یعتبر
  5.ومعامالته زبونالمتعلقة بحسابات ال األسراریلتزم بموجبه بكتمان كافة  ضمنیا
ح حساب أو شكل نماذج معدة لهذا الغرض كنموذج عقد فتو یحرر هذا العقد في   
  1.ج المقرر من البنك والتوقیع علیهویتم قبول الزبون بمجرد الموافقة على النموذ ،عقد قرض
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اظ على لتزام البنك بالحفر هذا المعیار هو العقد كأساس إلوٕاذا كان منطلق أنصا  
وظهرت النظریات طبیعة هذا العقد تحدید ال أنهم قد اختلفوا في السر البنكي وعدم إفشائه إ
  التالیة:
  :ودیعةالد عق نظریة -أ
فهو یودعها  ،ه وذمته المالیةعالقات بأسرارلما یعهد للبنك  الزبون ترى هذه النظریة أن  
  للغیر. م إفشائهاوعدالبنك بالمحافظة علیها ، ویلتزم لدیه
 ،منقولةأشیاء ومحله هو عقد تبرعي ن عقد الودیعة أخذ على هذا الوصف بنه أُ أغیر   
حتى المطالبة به، ومن ثمة ال  أورداده تساالذي ال یمكن  البنكيوهذا ال ینطبق على السر 
الثقة التي هي شيء  محله لتزام بالسر البنكياإلعقد الودیعة على  أحكامیمكن تطبیق 
  2معنوي.
  :نظریة عقد الوكالة -ب 
 ،والبنك زبونعقد وكالة بین ال على أنه بنكيلتزام بالسر العقد اإلهذه النظریة  تعتبر  
   بنكي.ملزما بالتصرف لصالح الموكل ومن ثمة ینشأ االلتزام بالسر ال فیكون الوكیل
عقد الوكالة ینقضي بتمام العمل الذي كلف به  هو أن وما أخذ على هذه النظریة  
البنك حتى لو  مواجهة الذي یبقى قائما في المصرفي وهذا ال یمكن تصوره في السر ،الوكیل
  بالبعض الى تبني نظریة العقد غیر المسمى. ، وهذا ما أدىزبوننتهى التعامل مع الإ
  :المسمى نظریة العقد غیر - ج 
لتزام عقد اإل أنعتبر "شارمنتي" والذي ا الفقیه و أبرزهمهذه النظریة أنصار  یرى  
قائم على عقد لتزام هو إلتزام بالسر المصرفي اإل أن ذلك، هو عقد غیر مسمى بنكيبالسر ال
  3.ت بإرادتهماشائه ما دام أن السریة قد نشأفكن إباحة إویم زبونبین البنك والرضائي 
عدم من جانب نی الرضا أن من النقد على أساس كذلكلم تسلم هذه النظریة غیر أن   
  .البنك في بعض الحاالت كالحواالت الواردة من الخارج
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في حالة اإلستعالم ، ى معلومات وأسرار حول زبون معینلكن إذا ما توصل البنك إل  
فما هو األساس الذي ،هذه المعلومات للغیر بإعطاءبنوك أخرى، وقام البنك  منرفي المص
  یعتمد علیه في ظل عدم وجود عقد یربطه بالزبون؟ 
  ثانیا: الفعل الضار
بین البنك و الزبون،  عدم وجود أي رابطة عقدیة ظهرت نظریة الفعل الضار نتیجة  
ذلك أن المعلومات ، 1ستنادا للقواعد العامةإ واجب عدم اإلضرار بالغیر یقع علیه ألن البنك
وبالتالي یقع علیه التزام  ،م تكن نتیجة عقد یربطه مع الزبونحصل علیها البنك لتالتي 
ن ة أسرار فإن أفشى المعلومات المصرفیة أو أیّ أ، وٕاذا حدث و زبونه ارسر أاء قانوني بعدم إفش
  2على قواعد المسؤولیة التقصیریة. یكون مبنیااألساس الذي یعتد به في مواجهة البنك 
وهو ما جعل بعض  ها جاءت مكملة لنظریة العقدكوننظریة هذه الخذ على أُ  غیر أنه  
  النظام العام. معیارمثل في الفقه یعتمد أساسا آخر یت
  النظام العام نظریة ثالثا: 
النظام التزام مطلق یتصل ب هوالبنكي  السرّ من فكرة أن أصحاب هذه النظریة  ینطلق  
وكل ما یضر بالمصلحة العامة فهو مخالف یهدف إلى حمایة المصلحة العامة، و العام 
  3للنظام العام.
هو المصلحة العامة التي تقوم على الثقة المتبادلة بین  السر البنكيفمصدر  وعلیه  
ثل في إذا كان هناك ضمان قانوني ومهني یتم الزبون والبنك، وهذه الثقة ال یمكن تحقیقها إالّ 
عند األخذ  ویترتبكرة حمایة المصلحة العلیا للدولة، ، ووسیلة ذلك هي فاألسرارعدم إفشاء 
  :بفكرة النظام العام النتائج التالیة
التزام عام یقع على البنوك لتعلقه بالنظام العام ، وال یملك الزبون  البنكيالسر  یعتبر  -1
 4حق التصریح للبنك بإفشاء أسراره.
وجود نزاع ك ،تزام البنك بالكتمان و حاالت أخرى تقتضي اإلفشاءعند تعارض ال  -2
، ذلك أن حمایة أن یلتزم بالسریة یتعین على البنكقضائي مثال بین البنك والزبون 
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تقوم مسؤولیته  أفشى البنك السرالمصلحة العامة أولى من المصالح الشخصیة، وٕاذا 
  1الجزائیة والمدنیة.
نت تحقق حصانه هامة للسر البنكي وتؤدي إلى حمایة ن كاحتى وإ هذه النظریة  لكن
مراعاة  دون ا تتشدد في تطبیق السریة المطلقةأنه ، إالّ ثقة المفترضة في المهنة المصرفیةال
، كما أن جتماعیة األولى بالرعایةصالح اإلمن شأنه أن یضر بالموهذا  ،عتبارات أخرىیة إأل
  2مجتمع آلخر. من رفكرة النظام العام في حّد ذاتها تتغی
وعلیه نستنتج مما سبق أنه مهما كانت األسس المعتمد علیها في تكریس حمایة    
یعتمد السر البنكي فإنه ال یسعنا القول أنه بغض النظر على إعتبار أن أساس السر البنكي 
العقد الذي یربط الزبون بالبنك أو نص القانون في حالة عدم وجود عقد، فإن اإللتزام  على
أساسه بالدرجة األولى یقوم على مختلف اإلعتبارات التي نشأت علیها السریة ر البنكي بالس
المصرفیة والتي هي قوام أي نظام إجتماعي و إقتصادي قائم على فكرة المصلحة العامة 
   المشروعة التي تربط البنك بالزبون.
   نيالمطلب الثا  
  خصائص السر البنكي
یجابیات له كذلك سلبیات ، بقدر ما له من اإلینالسر البنكي سالح ذو حد یعتبر  
على حتى التستر  و األموالالمراقبة على رؤوس حجب و  تجعل منه وسیلة للتهرب الضریبي،
الفرع (یجابیة المزایا اإل التعرف على من خالل سنتناوله ، وهو ماالعملیات المالیة المشبوهة
  . )الفرع الثاني(، والمزایا السلبیة )األول
  األولع الفر 
  یجابیة المزایا اإل
في حمایة الخصوصیة المالیة للزبون و حمایة  للسر البنكي المزایا االیجابیة تتمثل   
  المصالح اإلقتصادیة للدولة و حمایة رؤوس األموال المشروعة.
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  المالیة للزبونحمایة الخصوصیة أوال: 
لألفراد بمناسبة الشخصیة  الكتمان المصرفي مظهر من مظاهر حمایة الحریة یعتبر
قتصادیة ا عتبارات سیاسیة وإأسس قانونیة تملیها  تقوم على والتي ،االقتصادي نشاطهم
نها إال السر البنكي، ال یؤمّ  التي تقتضي توافر الثقة البنكیة فطبیعة العملیات، 1واجتماعیة
  2حمایة للزبائن من أي نفوذ متزاید للسلطات العامة. هدف ألىبحیث ی
خاصة زبائنها جمع العدید من المعلومات عن البنوك تقوم بحفظ و  بحتأصوبالتالي 
 األضرار إلىن ذلك یؤدي إف األسرارتلك  بإفشاءقامت البنوك  وٕاذا، ئتمانیةالمعلومات اإل
ن السریة المصرفیة تحمي المقومات المعنویة لشخصیة إمن ذلك ف واألكثربصاحبها، 
  3.تحمي الكیان المادي لتلك الشخصیةن الحقوق التي أنها في ذلك شأش اإلنسان
  قتصادیة للدولة إل: حمایة المصالح اثانیا
 ة في الدول، وذلكأن البنوك هي الركیزة األساسیة في عملیة التنمیة االقتصادی ال شكّ   
 من خالل توزیع االئتمان وتلقي الودائع من جمهور المدخرین واستخدامها في منح القروض
مما یؤدى إلى تمكنها من  ،ك یعتمد بالدرجة األولى على عامل الثقةتعامل البنو و  ،للزبائن
ة ثروة وطنیة عتبرت السریة المصرفیأُ  و لهذاستثمارات، وتشجیع اإل األموالستقطاب رؤوس إ
  4ئتمان المصرفي.تجارة الخارجیة وتوفیر الثقة واإلستثمار والتساعد على تشجیع اإل
وهو ما یشجع البنك على اعتماد  شاط البنوكیمثل عنصرا هاما في ن عامل الثقةو   
العالقة بینه وبین  زعزعة یؤدي إلىن إفشاء البنك ألسرار زبائنه ، ألنظام السریة المصرفیة
ن ذلك سیؤدي إلى إفالس البنك، وهو الزبائن عن التعامل مع البنوك فإ الزبائن، وٕاذا انسحب
  5.السریةمبدأ االلتزام بما جعل البنوك تحرص على 
 لزبائنبمصلحة ا هارتباطأن تبقى أعماله مكتومة إل البنكلذلك كان من مصلحة   
والذي یتوجب علیه أن یحافظ علیها ، لیس من منطلق  ،على أسرارهم المالیة هیأتمنو الذین 
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بل من منطلق الحرص على مصلحته في تدعیم الثقة  ،فحسب بنكيالحمایة القانونیة للسر ال
 ثمعلى الصعید المالي والتجاري  إفالس البنك حّتىمن التعامل معه و  زبائنفیه وعدم نفور ال
  1.أسرارهممن جراء إفشاء  زبائنتعویض األضرار التي لحقت بالب مطالبته
  المشروعة  األموال: حمایة رؤوس ثالثا
  وك والمؤسسات المالیة إلى حمایة رؤوسالبنكي كنظام قائم في عمل البنیهدف السر 
جنبیة التي یم نقلها من مصارف أخرى بسبب أزمات إنسانیة أو خاصة األ األموال 
   2سیاسیة.
 سیاسة االقتراض في الدول النامیة، ألنوهو األمر الذي جعل سریة الحسابات بدیال ل  
من خالل إعطاء فرص أفضل لالستثمار والقدرة  األموالجذب رؤوس  الهدف من السریة هو
 األموالرتفاع رؤوس یات الرسمیة، وبالتالي إفي مواجهة الشخص نعلى حمایة المودعی
  3قتراض.ابتعاد الدول النامیة عن سیاسة اإل بالنتیجةو 
  : تحقیق المصلحة العامةرابعا
، فكتمان المصلحة العامة مقومات العمل المصرفي تعتمد أساسا على تحقیقإن   
لعام ا للضمانقة ره من ثاألسرار المصرفیة یؤثر إیجابیا على اإلقتصاد الوطني بما یوفّ 
  .عتباره مصلحة علیا للدولةاب
یتأثر بمدى تدخل الدولة في النشاط  البنكيا ال شك فیه أن النظام القانوني للسر وممّ   
القیود التي ترد فیها الدول التي تأخذ بنظام اإلقتصاد الموجه تزداد  فمثال نجد ،اإلقتصادي
یؤدي إلى و  ،جهة السلطات العامةفي موا هب حتجاجاإلویضیق نطاق بنكي على السر ال
 وما یترتب على ذلك من معاناةالزبائن زدیاد نفوذها وسلطاتها في اإلطالع على أسرار إ
تزدهر المحافظة فا في الدول ذات اإلقتصاد الحر أمّ  و، ونفوره رأس المال األجنبي ألصحاب
  4.وتقل القیود الواردة علیه بالنسبة للسلطات العامة لبنكيعلى السر ا
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هذه  ه هناك من یرى أنأن غیر المزایا اإلیجابیة التي یحققها السر البنكيمن  وبالرغم  
و  ،المالیة المشبوهة عملیاتالمكافحة  أمامالعقبات التي تقف عائقا  أكثرالسریة تعتبر من 
وهو ما  ملجأ لألموال المشبوهةوتعتبر طالع على الودائع المصرفیة تشكل مانعا من اإل
   .وضیحه في المزایا السلبیة للسر البنكيسنحاول ت
  الفرع الثاني
  المزایا السلبیة 
وسیلة للتهرب  هعتبار ى السر البنكي مجموعة من المساوئ، فطالما تم إأعیب عل  
 األموالقبة أمام استرداد وغطاء للتستر على العملیات المالیة المشبوهة، وعالضریبي 
   نتطرق إلیه من خالل النقاط التالیة:ألصحاب الحق في المطالبة بها وهو ما س
  أوال: السریة المصرفیة وسیلة للتهرب الضریبي 
إلى التهرب الضریبي عن طریق ما توفره السریة  األشخاصعادة ما یلجأ بعض   
، وذلك من خالل إیداع أمولهم لدى البنوك وٕاخفاء مستوى لألموالالبنكیة من غطاء قانوني 
إلى خسارة مالیة للخزینة ذلك رة الضرائب، وبالنتیجة یؤدي دخلهم الحقیقي عن أعین إدا
على الوجه األكمل من الناحیة  العمومیة للدولة من الناحیة االقتصادیة، و عدم اإلنفاق العام
الضریبي،  فراد وعدم المساواة في تحمل العبئجتماعیة، وٕاضعاف روح التعاون بین األاإل
منها تجنبا لظاهرة التهرب  والحدّ  سریة البنكیةبد من إلغاء نظام ال ومن ثمة كان ال
  1الضریبي.
  على العملیات المالیة المشبوهة  ثانیا: التستر
، من خالل األموالعملیات تبییض  هاتستخدم فیالبنوك القناة الرئیسیة التي  تعتبر
خذ نشاط من ثمة أها أموال متحصلة من مصادر مشروعة، و عدة مراحل حتى تصبح وكأن
 ن هویة ومعامالتره السریة المصرفیة من تكتم عیتزاید حجمه نظرا لما توفّ  ألموالاتبییض 
  2.األموالعلیه أصبحت المصارف مالذا خصبا لعصابات تبییض الزبائن و 
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الجریمة وٕاخفاء  نه یؤدي إلى التستر علىلبنكي هو أخطر ما قیل عن نظام السر اوأ    
  1من الرقابة على مصدرها. األموالن بعض ویؤدى إلى تحصی ،المتحصلة علیها األموال
  المعتقلین وعن ورثة األشخاص المفقودین  األموالثالثا: حجب 
 ،وحجبها عن ورثة األشخاص األموالیؤدي نظام السر البنكي إلى طمس آثار مصدر      
تهام البنوك السویسریة خالل ، وهو ما أدى بالبعض إلى إال سیما المفقودین أو المعتقلین
األشخاص الذین اعتقلتهم عن ورثة  األموالأثناء الحرب العالمیة الثانیة بحجب  امهاقی
تراجعت و أن السلطات السویسریة  إالّ  حتالل أو الذین فقدوا خالل الحرب،سلطات اإل
وألزمت البنوك السویسریة بتبلیغ السلطات القضائیة  1961دیسمبر  12أصدرت قرار بتاریخ 
    2دیها والمملوكة ألشخاص تم إبعادهم من بلدانهم ألسباب سیاسیة.المودعة ل األموالعن 
  المطلب الثالث
  السر البنكينطاق 
التي تتمثل  ، واألساسیةد نطاق السر المصرفي من خالل التعرف على عناصره یتحدّ 
، وكذلك األشخاص المخاطبون بالسر البنكي وهو ما ( الفرع االول) في بالنطاق الموضوعي
البنوك لتزام في مواجهة سریان هذا اإل، ومدى (الفرع الثاني) بالنطاق الشخصي یطلق علیه
   .( الفرع الثالث) وهو ما یعرف بالنطاق الزمني
  الفرع األول
  النطاق الموضوعي
الخاصة بالزبون بیانات المعلومات و ال فيیتحدد النطاق الموضوعي للسر البنكي     
طبیعة المعلومات التي تعتبر سرا ال في تحدید لف غیر أن الفقه إخت ،مشمولة بالسریةال
القانونیة  طبیعةال خاضت في تحدید یجوز افشائه، وهو ما أدى إلى ظهور عدة نظریات
، والتي كانت أهمها النظریة الموضوعیة و اإلحصائیة المشمولة بالسرّیة والبیانات للمعلومات
    و نظریة الضرر.
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  أوال: النظریة اإلحصائیة
تي یجب إحاطتها هذه النظریة على فكرة تحدید كل الوقائع والعملیات التعتمد   
، ورقم ى وجه الخصوص صورة الحساب وحركته، ومن هذه العملیات علبالكتمان المصرفي
تحدید الضمانات الدفع التي یصدرها البنك للزبون و الموردین، أوامر مة األعمال وقائ
  1.الت ذات القیمة، ووسائل الدفع والمنقو الشخصیة والعینیة
نه ال یمكن حصر كل الوقائع والعملیات التي إّال أ غم من وجاهة هذه النظریةرّ بالو  
  .، وتبعا لذلك ظهرت النظریة الموضوعیةتشكل موضوع العالقة المصرفیة بین البنك والزبون
  ثانیا:النظریة الموضوعیة
عالقة ال تنشأ عنالتي  تقوم هذه النظریة على أسس موضوعیة من خالل تبیان الوقائع  
البیانات التي تتم بینهما ومعامالت الزبائن مع القائمة بین البنك والزبون، والمعلومات و 
  2مختلف البنوك.
نه ال یمكن اعتبار كل هو أفإن أهم نقد وّجه لها،  وبالرغم من وجاهة هذه النظریة  
أن تكون لها صفة  ال بدَّ بل  ،إذا نشأت عن عالقة البنك بزبونه لها صفة السریةالوقائع 
من إفشاء الوقائع والمعلومات المشمولة بالسریة وعلى في أن الزبون قد تضرر معینة تتمثل 
  هذا األساس ظهرت نظریة الضرر. 
  ثالثا: نظریة الضرر
ب ضرر یرتّ  ایتعّین أن یكون إفشاؤه ،الواقعة سراالنظریة أنه إلعتبار  تذهبهذه  
أن یسبب ضررا للزبون في سمعته  ن إفشاء السر البنكي ال بدّ فإ، وتأسیسا على ذلك 3للزبون
  .عتباره نوع من القذف أو السب المرتكب على الزبون، ویمكن إوشعوره
نه ال یمكن ه لها هو أهم نقد وجّ نتقادات وأوجهت لها عدة إغیر أن هذه النظریة   
لك أن لكل جریمة ذ، لسب على واقعة إفشاء السر البنكيتطبیق أركان جریمة القذف وا
جریم القذف والسب هو حمایة شرف وٕاعتبار عتبار أن الغایة من تشروطها و أركانها، بإ
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ثم ، یة الثقة بین البنك وزبونهفشاء السر البنكي هو حماالغایة في تجریم إا ، أمّ األشخاص
  ة والوقائع المعروفة.الوقائع السریّ التمییز بین نظریة ظهرت 
  بین الوقائع السریة والوقائع المعروفة رابعا: نظریة التمییز
نقلها لآلخرین إفشاء للسر أنصار هذه النظریة بین الوقائع السریة التي یتمثل  زیمیّ    
  كون معروفة بطبیعتها ومن ثمة التنت معلومة من قبل للغیر، والتي ، والوقائع التي كاالبنكي
   1یعتبر إفشاؤها فیه مساس بالسریة. 
لفا ال تكفي لجعل الوقائع المعروفة سفكرة لیها تبنّ أن هذه النظریة  أخذ علىغیر أنه   
أنه ال  سم بالتحدید والوضوح إالّ یتّ  هذه النظریة سلوبأغم من أن وبالرّ  ،اإلفشاء مشروعا
واألكثر ، سرا والتي قد تحدث في المستقبل یمكن حصر جمیع الوقائع التي یمكن أن تعتبر
  لغیر معلومات لم تكن لدیه من قبل.لمن ذلك أن فعل اإلفشاء یعطي 
ستناد إلیها في تحدید الوقائع أكثر قبوال یمكن اإلمن وجود معاییر  ال بدّ وعلیه  
  المشمولة بالسریة.
  الشخصي  المعیار المادي و نظریة خامسا:
حتكام من اإل عتبار واقعة سرا ال یجوز إفشاؤه ال بدَّ یستند أنصار هذه النظریة انه إل  
، وعدم الخوض في النظریات السابقة بالسریة ییر یتم بموجبها تحدید الوقائع المشمولةإلى معا
  ومن هذه المعاییر ما یلي:
  ماديالأ ـ المعیار 
عن عملیة مصرفیة  بین  التي تنشأالوقائع والمعلومات ذاتها على  المعیارهذا  یقوم  
فالمعلومات والبیانات ، لنشاطه رتباطا وثیقا بمباشرة البنكإترتبط  والتي ،البنك الزبون و
  2زبون.السریة هي التي تنجم عن عالقات العمل ما بین البنك وال
، مالهأي تفاصیل أو معلومات یتحصل علیها البنك بمناسبة مباشرة أعف تبعا لذلكو   
  3فإنها تعتبر أسرارا مهنیة ال یجوز إفشاؤها. زبونأو بسبب تعامله المباشر مع ال
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  شخصيالمعیار الـ  ب
 الزبونفي إرادة  البحثیتعین أي  ،على الجانب الشخصي المعیارهذا أنصار یستند   
، ویفترض قیام هذه علومات الناشئة عن عالقته بالبنكتتجه إلى كتمان الوقائع والم إذا كانت
أعمال  فيمفترض  المصرفي باعتبار أن الكتمان ،تفاق خاصإام اإلرادة حتى قبل إبر 
   .البنوك
أثناء بعلم البنك بسبب مباشرته مهنته و تتصل  أن ار واقعة ما سرا بنكیا ال بدّ عتبإلو   
إرادة نصرفت إ التيلوقائع والمعلومات ذاتها طبقا للمعیار المادي وكذا ا زبونهالتعامل مع 
  1بنكیا وهي المشمولة بالحمایة القانونیة.عتبارها سرا إلى االصریحة أو الضمنیة  الزبون
من خالل ما سبق أن نظریة المعیار المادي والشخصي قد احتوت وعلیه نستنتج   
ونظرا  مة تعاقب علیها مختلف التشریعات،الوقائع والمعلومات السریة التي یعتبر إفشاؤها جری
قانونیة للوقائع أو الحمایة من خالل ال لوجاهة هذه النظریة فقد سایرها المشرع الجزائري
ي تحصل علیها أعضاء مجلس اإلدارة في إطار عهدتهم المعلومات المشمولة بالسریة والت
   2ووفق ما ینص علیه القانون.
  الفرع الثاني
  النطاق الشخصي
(ثانیا)، ثم البنك  في الزبون (أوال)،لتزام بالسر البنكي لإلد النطاق الشخصي یتحدّ   
و أخیرا  ا)(رابعلهم عالقة برقابة البنك  و أشخاص(ثالثا)، بتسییر البنك  أشخاص لهم عالقة
  .أشخاص من خارج البنك ( خامسا)
  أوال: الزبون
 03-12رقم من نظام بنك الجزائر  04المادة  حكامأل الزبونیقصد بالزبون طبقا 
 :كل
و المصالح المالیة لبرید الجزائر، شخص أو هیئة تمتلك حسابا لدى مصرف أ -1
 ( الصاحب الفعلي للحساب).،أو یتم فتح حساب باسمه
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 ي من حساب،مستفید فعل -2
 ،أو وسطاء محترفون ینجزها وسیطالمستفیدین من المعامالت التي  -3
 غیر االعتیادیین،الوكالء  -4
 الوكالء والوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر، -5
شخص أو هیئة شریكة في معاملة مالیة تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة كل  -6
 الجزائر. مالیة أو المصالح المالیة لبرید
حد عمال دائمة مع أل في أنه كل شخص دخالزبون بأ يلقضاء المصر ا كما عّرف  
  ، بحیث تتیح هذه العالقة فرصة التعرف على هویة وقدرات وسلوك هذا الشخص.المصارف
 25اریخ الحكم الصادر بتبمقتضى  الفرنسي نادى به القضاءنفس اإلتجاه الذیهو و   
لبنك تحقیق شخصیته هو شخص یعطي موظف ابحیث اعتبر أن الزبون  1963ماي 
   1وعنوانه ومستحقاته قبل رضائه لتنفیذ وكالة لحسابه.
كل شخص طبیعي أو معنوي الذي یتصل بالبنك ویقوم  هو:" الزبونوعلیه فإن 
 2بالعملیات المصرفیة معه ویلجأ إلى خدماته.
  البنكثانیا: 
ة مهنة یعتبر البنك شخص معنوي یتمثل نشاطه في إجراء العملیات المصرفیة بصف  
ات عن مركز كافة المعلوم ألنه یتوفر لدیهبحفظ السر البنكي  ، ویلزم3معتادة و رئیسیة
مبرمة بین البنك وزبونه دون الحاجة للنص علیه المفترض في العقود ، فالسر الزبون وظروفه
  4فهو یشمل كل ما یصل إلى علم البنك عن الزبون ولو لم یكن بینهما عقد. ،في العقد
 إلىخضعا البنوك بوجه عام أریع السویسري والمصري نجدهما قد التش إلى ناوٕاذا رجع  
، وبالتالي ال یمنع من الخضوع 5األجنبیةمییز بین البنوك الوطنیة و دون تالسر البنكي 
ن ذلك ال یؤثر في كیفیة ممارسة أل أو الخاص، كون البنك تابع للقطاع العام لتزام بالسریةلإل
زبون و لوٕانما طبیعة العملیات والعالقة القائمة بین ا ،في أسلوب عملهالبنك لنشاطه أو یغیر 
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جمیع البنوك سواء عامة  علىلتزام یسرى اإل بالتاليو  ،لتزام بالسریةر اإلهي التي تبرّ والبنك 
   1أو خاصة.
  ثالثا: أشخاص لهم عالقة بتسییر البنك
المعدل والمتمم،  رض المتعلق بالنقد والق 11- 03من األمر  117المادة  عمال بنص 
المنصوص علیها في قانون :" یخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات نهعلى أ
  :العقوبات
، وكل شخص یشارك أو شارك ي مجلس إدارة، وكل محافظ حساباتكل عضو ف - 
  بأي طریقة في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان احد مستخدمیها."
السر البنكي بصفة ب أخضع اإللتزامقد الجزائري  وعلیه یتبّین لنا جلیا أن المشرع  
   وذلك على النحو التالي: أعضاء مجلس اإلدارةمباشرة في المسیرین و 
  رین:المسیّ  -1
المعدل والمتمم  11-03من القانون  104یقصد بهم حسب مقتضیات المادة و   
مخولة لهم سون وأعضاء مجلس اإلدارة والممثلون واألشخاص ال:" المؤسّ وهممسیري البنك 
  سلطة التوقیع."
المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في  05-92وقد تطرق نظام بنك الجزائر رقم   
على  02سّیر في المادة مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها إلى مفهوم الم
ر مدیر أو إطا" كل شخص طبیعي له دور تسییري في مؤسسة كالمدیر العام أو النه :أ
أو المجازفة  األموالتخاذ باسم المؤسسة التزامات تصل إلى صرف مسؤول یتمتع بسلطة إ
  2".أو األوامر بالصرف نحو الخارج
المعدل والمتمم على المسیرین عند تأسیسهم  11-03 من األمر 80المادة  توجبو    
ي البنوك دها المجلس عن طریق أنظمة بالنسبة لمؤطر لبنك أو مؤسسة مالیة عدة شروط یحدّ 
رتكاب كل مخالفة ترتبط بالمخدرات أو الفساد أو ، ومن ضمنها عدم إوالمؤسسات المالیة
   .األموالتبییض 
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م تربطهم یشمل االلتزام بالمحافظة على السر البنكي جمیع مستخدمي البنك ألنهكما   
هم أو ختصاصاتع على المعلومات عند مباشرتهم إلطال، وبإمكانهم اإلبالبنك عالقة وظیفیة
لتزام هؤالء المستخدمین بالسریة على إ ، إذ ال یقتصرمناسبة أعمالهم كموظفین في البنكب
ل إلى ، بل یمتد إلى كل ما یصها أثناء تنفیذ العمل المنوط بهمالمعلومات التي یعلمون ب
  .علمهم بمناسبة وظیفتهم
یرتبط بسریة عمله ال  ن مجالیمنع المستخدم بالبنك االحتجاج بأغیر أن ذلك ال    
1.عملیات المصرفیة من عدة مستخدمیننجاز الفي إوذلك بسبب وجود تداخل المعلومات 
وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح المستخدم واسع الداللة، وبالتالي فهل األشخاص    
الذین یقومون بصفة عرضیة بأعمال في البنك كالتقنیون و األعوان والحراس ملزمون بكتمان 
  ؟ةاألسرار البنكی
ن المشرع الجزائري لم یكن المتمم فإالمعدل و  11-03باستقراء قانون النقد والقرض   
انه یستفاد من خالل أحكام  ، إالّ ه المسالة ولم ینص على هذه الفئةواضحا بخصوص هذ
لسر البنكي مهما كانت بالمفهوم الواسع النه ألزم جمیع المستخدمین النقد والقرض أ قانون
  2.رین أو مستخدمینمسیدرجتهم سواء كان 
   :بنك الجزائر دارةمجلس إ أعضاء -2
 "نه :على أ من قانون النقد والقرض التي تنص 25ة الماد وقد ورد تحدیدهم بمقتضى  
، وقائع أو أو غیر مباشرة یفشو بصفة مباشرة ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن
 ةلتزامات المفروضإل علیها في إطار عهدتهم، وذلك دون المساس با امعلومات اطلعو 
ء بشهادة في دعوى علیهم بموجب القانون وما عدا الحاالت التي یدعون فیها لإلدال
  .جزائیة
  ".ویلزم بنفس الواجب كل شخص یلجأ إلیه مجلس اإلدارة في سبیل تأدیة مهامه
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علي وثالثة موظفین أ ،وثالث نواب للمحافظ، من المحافظمجلس اإلدارة یتكون و   
ریة بحكم كفاءتهم في المجالین بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهو  معینین ،درجة
   1عدة سلطات تتمثل في:لمجلس االدارة المشرع الجزائري  سندوأ، والماليقتصادي اإل
 بشأن التنظیم العام لبنك الجزائر وفتح الوكاالت وفروعها وٕالغائها، تداولی -أ 
 ضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر،ی -ب 
 على القانون األساسي للمستخدمین ونظام الرواتب األعوان، یوافق -ج 
 تفاقیات، مبادرة من المحافظ بشأن جمیع اإلبیتداول  - د 
 وفي التصرف فیها، تیفصل في شراء العقارا - ه 
 ،رخص بإجراء المصالحات والمعامالتفي جدوى الدعاوى القضائیة وی یبتّ  -و 
واألشكال التي بها یتعین إعداد یحدد الشروط و د میزانیة بنك الجزائر لكل سنة، یحدّ  - ز 
 الحسابات وضبطها،
یضبط توزیع األرباح و الموافقة على مشروع التقریر الذي یرفعه المحافظ باسمه  -ح 
 لرئیس الجمهوریة،
 على جمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائر. یطلع - ط 
  كرقابة البنب لهم عالقةشخاص : أرابعا
لعون على المعلومات المصرفیة عند الذین یطّ  بنوكمكلفون بمهام الرقابة على الهم الو   
جنة المراقبون في بنك الجزائر واللّ محافظو الحسابات و القیام بمهام الرقابة وهم عادة 
دتهم الفقرة الثانیة وزارة المالیة، و قد حدّ جلس المحاسبة و المفتشیة العامة بمو ، المصرفیة
"... كل شخص  :وهمالمعدل والمتمم  11-03من قانون النقد والقرض  117من المادة 
شارك أو یشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص علیها في 
  وسوف نتناولهم وفق الترتیب اآلتي: هذا الكتاب"،
  :الحسابات محافظ  -1
سمه الخاص وتحت مسؤولیته مهنة المصادقة ل شخص یمارس بصفة عادیة بإكوهو 
  1الشركات والهیئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام القانون. على صحة حسابات
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   والقرض  قانون النقد 100ویلزم محافظو الحسابات بالسر البنكي طبقا ألحكام المادة   
المتعلق بمهنة الخبیر  01-10من القانون  71، والمادة المعدل و المتمم 11-03 رقم
  لتزاماتهم القیام بما یلي:لیهم إضافة إلى إن ع، ویتعیّ 2والمحاسب المعتمد و محافظ الحسابات
 إخبار المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم  -أ 
 04تقریرا خاص حول المراقبة التي قاموا بها لمحافظ بنك الجزائر في أجل  تقدیم -ب 
 أشهر ابتداءا من تاریخ قفل كل سنة مالیة،
األشخاص  سسة أیة تسهیالت ألحدللجمعیة العامة حول منح المؤ  تقدیم تقاریر -ج 
 الطبیعیین أو المعنویین.
 .الموجهة للجمعیة العامة للمؤسسة التقاریرمن  ارسال نسخ - د 
بتقییم  03 -12من نظام بنك الجزائر  23كما یلزم محافظو الحسابات طبقا للمادة   
اإلرهاب  وتمویل بالوقایة من تبییض األموال اإلجراءات الداخلیة للبنوك المتعلقةمطابقة 
  3، ومقارنتها مع الممارسات المطابقة لمعاییر الحذر الساریة.ومكافحتهما
  المراقبون في بنك الجزائر: -2
یتولى مراقبة بنك الجزائر هیئة مراقبة تتألف من مراقبان یعینان بموجب مرسوم   
م رئاسي، ویقومان بحراسة عامة تشمل جمیع مصالح بنك الجزائر وجمیع العملیات التي یقو 
بها، ویجري المراقبان عملیات التدقیق والمراقبة التي یریانها مجدیة، ویطلعان مجلس اإلدارة 
  4بنتائج المراقبة.
 14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  34المادة  وعمال بأحكام 
اقبون المر یلزم على أنه:"التي تنص ة السابقة للنفقات العمومیة المتعلق بالرقاب 1992نوفمبر 
  5."المالیون المساعدون بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي یطلعون علیها
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  .2010یولیو  11الصادرة بتاریخ 
 302، 301بات المنصوص علیھا في المادة عن إفشاء السر المھني تحت طائلة العقو 01- 10من القانون  71عاقب المادة ت 2
  من قانون العقوبات.
  .03 -12من نظام بنك الجزائر رقم  23راجع المادة  3
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  :جنة المصرفیةاللّ  -3
حترام البنوك والمؤسسات المالیة لمصرفیة هیئة مكلفة بمراقبة مدى إجنة اتعتبر اللّ   
ات تطبیق مع اضطالعها بصالحی ،لألحكام التشریعیة والتنظیمیة وقواعد حسن سیر المهنة
  1المعدل والمتمم. 11- 03العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في قانون النقد والقرض رقم 
وثالثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم  ،جنة المصرفیة من المحافظ رئیساوتتشكل اللّ 
ثنین، وممثل عن مجلس المحاسبة و رفي والمالي والمحاسبي، وقاضیین إفي المجال المص
   یر المكلف بالمالیة.ممثل عن الوز 
جنة وأعضائها ملزمون بالسر ن رئیس اللّ فإ 11-03من األمر  106وطبقا للمادة   
، وبالتالي ال یمكنهم إفشاء أیة بصفة صریحة 25مهني وقد أحالت إلى تطبیق أحكام المادة ال
   علیها في إطار عهدتهم. امعلومات أو وقائع اطلعو 
  :مجلس المحاسبة -  د
میة ذات الطابع لس المحاسبة بالرقابة البعدیة ألموال المرافق العمو یختص كذلك مج  
والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة والتي تكون  ،الصناعي والتجاري
اإلدالء بحیث یساهم مجلس المحاسبة في ، و رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیةأموالها أ
البنوك والمؤسسات المالیة العامة عند طلبها من  في األموالبالمعلومات المتعلقة بحركة 
  2.األموالتبییض  مكافحةطرف الهیئات المختصة ب
كل اإلجراءات الضروریة لضمان  و یتخذلسر المهني مجلس المحاسبة ل ویخضع     
الطابع السري المرتبط بالوثائق والمعلومات وبنتائج التحقیقات من أجل الحفاظ على األسرار 
  3الصناعیة للمؤسسات والهیئات الخاضعة للرقابة.التجاریة و 
   :المفتشیة العامة للمالیة - ه
 22المؤرخ في  78-92المفتشیة العامة للمالیة طبقا للمرسوم التنفیذي  تضطلع  
عند میة ذات الطابع الصناعي والتجاري و ذلك بمراقبة المؤسسات العمو  1999فیفري 
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م تقاریر عن یتقدمؤسسات العمومیة، وبإمكانها ة على البنوك والقیامها بمهام الرقاب
   1المعامالت المالیة المشبوهة.
  أشخاص من خارج البنك :خامسا
بصفة مباشرة  رفیة األشخاص المرتبطین بالبنكمثلما یشمل االلتزام بالسریة المص
بكتمان ما یصل إلى علمهم من  كذلك هناك أشخاص من خارج البنك یلزمهم القانونف
ى إضفاء حمایة على هذه وذلك حرصا من المشرع عل، خص أسرار الزبائنمات تمعلو 
، ولقطع الطریق كذلك أمامهم من أن یصبحوا وسیلة تتسرب عن طریقهم المعلومات
  2المعلومات السریة.
، فالبّد من وظف بعینه ملزم بحفظ السر المهنيغیر أنه من الصعب القول أن م
یوضح من هو الملزم بالسر  أو مهنة وهو الذي الرجوع إلى القانون الخاص بكل وظیفة
ائفة األشخاص الملزمین بالسر طولهذا توسع المشرع الجزائري في ، 3أو البنكيالمهني 
  4البنكي ، والذین یمكن تقسیمهم إلى الفئات التالیة:
، والذین ال یرتبطون بعالقة وظیفیة أحدى أي أصحاب المهن الحرةالمطلع بحكم مهنته:  -أ
  ت الدولة أو بشركات القطاع الخاص.قطاعا
البنك  وٕاطارات وهو كل من یشغل وظیفة عامة كموظفيالمطلع بحكم وظیفته:  -ب
  .اء خلیة معالجة اإلستعالم الماليالمركزي أو أعض
والمقصود به العاملین في القطاع الخاص كالمهندسین الفنیین المطلع بحكم عمله:  - جـ 
  لصالح البنوك. والتابعین لشركات تنفذ أعمال
في المعلومات  ومّما سبق ذكره إذا كان المشرع الجزائري قد حّدد النطاق الموضوعي
 د البنك بالسریةبالسر البنكي، فإلى أي مدى یتقیّ  األشخاص الملزمین و والبیانات السریة،
  .تجاه الزبون
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  الفرع الثالث
  النطاق الزمني
ة ومدى التكتم عن إفشاء المعلومات یقصد بالنطاق الزمني للسر البنكي سیرور    
والبیانات السریة سواء أثناء قیام العالقة بین البنك والزبون أو بعد انتهاء هذه العالقة، وهو 
ما یطرح إشكالیة وقت وزمن التحلل من السریة خاصة أن مواقف التشریعات جاءت متباینة 
ثم والمصري ي والفرنسي السویسر  ینالمشرعوهو ما سنتطرق الیه من خالل موقف كل من 
  موقف المشرع الجزائري حول هذه المسألة.
  أوال: موقف المشرع السویسري 
أعطى حمایة كاملة للسر  1934قانون البنوك لعام  في المشرع السویسريإن    
بحیث البنكي سواءا اثناء قیام العالقة القانونیة بین البنك و زبونه أو حتى بعد انقطاعها، 
 ك والعاملینالبنلتزام بالسر البنكي على الحالة التي تنتهي فیها الرابطة بین اقتصر نطاق اال
انتهاك السر یظل معاقبا علیه حتى ولو انتهى  "بأن: 47فیه، وهو ما نصت علیه المادة 
  1."التكلیف أو الوظیفة أو لم یعد حائز السر یمارس وظیفته
  : موقف المشرع الفرنسي ثانیا
ي انفج 24در في قانون البنوك الصا في 57ي في المادة ق المشرع الفرنستطر   
، ولو قة التعاقدیة بین البنك والزبونال ینتهي بانتهاء العالبالسریة على أن االلتزام  1984
   2كانت هذه المعلومات قد مضت علیها فترة طویلة.
المعلومات  ىعلمّر  ك بالسریة حتى ولوو البنن المشرع الفرنسي قد ألزم وهو ما یوحي بأ     
 عالقة البنك بالزبون وهو موقف  نقطاع أن االلتزام یبقى ساریا حتى بعد إ، أي وقت طویل
  .وٕاستقرار العمل المصرفي سدید نظرا ألهمیة المعلومات المرتبطة بالزبون
  موقف المشرع المصريثالثا: 
از المصرفي المركزي والجه المتعلق بالبنك 2003لسنة  88بالرجوع إلى القانون رقم    
  بالسریة حتى لو انتهت العالقة یلزم البنك  فإنمنه  97المادة أحكام في مصر ال سیما والنقد 
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  بین الزبون والبنك ألي سبب من األسباب.
طالع الغیر علیه خالل الذي یحظر إ وبالتالي فالمشرع المصري ال یلزم البنك بالسرّ   
سواء حتى بعد انتهاء هذه العالقة  بنك ملزم بالسریةفقط بل یبقى ال ة القانونیةفترة قیام العالق
  1بإرادة الزبون أو البنك أو ألي سبب أجنبي. أو إتمام المعاملة البنكیة أو بانقضاء المدة
كل  أنمن قانون اإلثبات  66لمادة في موضع آخر ألزم المشرع المصري بموجب او   
بالسریة ولو بعد إنتهاء خدمته أو مهنته أن یلتزم یتحصل على معلومات أو وقائع بسبب  نم
عفي أُ  إذا الّ زام مستقر علیه في العرف المصرفي، وال یتحلل البنك منه إلت، فاإلزوال صفته
  2.من هذه السریة بنص خاص
  رابعا: موقف المشرع الجزائري
یتبین المعدل والمتمم،  11-03من قانون النقد والقرض  117دة باستقراء أحكام الما  
صري و بما فیه الكفایة على غرار المشرعین الم واضحاالجزائري لم یكن أن المشرع 
لتزام بالسر البنكي في مواجهة كل شخص ، فقد حصر النطاق الزمني لإلالسویسري والفرنسي
وهي  -أو شارك  - وهي العبارة التي تدل الفعل حال قیام األشخاص بالوظیفة -یشارك  -
السابق أي بعد انقضاء العالقة الوظیفیة أو الرقابیة العبارة التي تفید حصول الفعل في 
  لتزام بالسریة حتى بعد انقطاع العالقة الوظیفیة.الة وهو ما یوحي أستمرار اإلبحسب الح
الزبون  ل من موجب السریة مهما طال الزمن إال إذا تنازلأن البنك ال یتحلّ  والحقیقة  
لتزام ال یمكن أن یكون مؤبدا وٕانما أن هذا اال، غیر أنه هناك من یرى ة عن ذلكصراح
لتزام ن تنفیذ اإلباعتباره قیدا على حریة العمل ألن من شأ یجب أن یكون مصیره إلى الزوال،
لتزامات التي قاته بما یؤثر على عمله بخالف اإلاستغالل الشخص لماله ولطا أن یقلل من
بنكي یبقى یتمتع السر الفلشخص القیام بعمل أو نقل حق عیني، ولذلك تفرض على ا
نتهاء عالقة البنك مع الزبون أو زوال الصفة لموظف البنك حتى بعد ابالحمایة القانونیة 
   3.عالقة عمله ءوانتها
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  المبحث الثاني
   جدلیة إنتهاك السر البنكي في مختلف االنظمة المصرفیة
لمنظمات من قبل مختلف اال سیما البنكي  السرّ الممارسة على لضغوط الدولیة كان ل   
و األثر البالغ في التخفیف من حدة السریة  الفاتف"" مجموعة العمل المالي الدولي و الدولیة
وهو األمر الذي أدى الى تباین  ،نتهاك السر البنكيإ تباینت مواقف التشریعات حول حدود
في استخدام النظام المصرفي مختلف التشریعات حول حدود انتهاك السر البنكي اذا ما تم 
  .المالیة المشبوهةلعملیات ا لتغطیة علىا
األنظمة القانونیة المختلفة للسر  من خالل المبحثفي هذا  وهذا ما سنتطرق الیه   
،  ومسؤولیة )ثانيالمطلب (ال نتهاك السر البنكيإ والجدل القائم حول، )ولاألمطلب (النكيالب
  . )ثالثالمطلب (ال البنك عن إخالله بالسر البنكي
  ولالمطلب األ 
  األنظمة القانونیة المختلفة للسر البنكي 
 عتمادهماي تم اللسر البنك إلى إعطاء مفهومین ذهب الفقیه اللبناني " ریمون فرحات"   
إذا كان ف، 1في مختلف التشریعات الدولیة ومّیز بین نظام السر المهني ونظام السر البنكي
لتزام بعدم إفشاء أي یه اإلرض على البنك أو الموظفین فالسر البنكي كأصل عام یف
حد تطبیقات السر المهني لتزام لیس سوى أانات تتعلق بالزبائن، فإن هذا اإلعلومات أو بیم
 نظرنا، لكن إذا نة أن یحترمها عند ممارسته إیاهاالذي یفرض على كل من یؤدى مهنة معی
لبنوك التقید لسر البنكي بمعناه الضیق فهو عبارة عن نظام قانوني متشدد یتعین على ال
   2بأحكامه.
 العمل المصرفيالحاصل في تطور الحد النظامین نتیجة التشریعات أ وتعتمد مختلف
منها  و ( الفرع األول)، نظام السر المهني ووفق سیاسة الدولة المنتهجة، فمنها التي أتبعت
  .( الفرع الثاني) نظام السر البنكي إعتمدت من
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  الفرع األول 
  يالمهن نظام السرّ 
Le secret professionnel  
دن ر ألایطالیا وبعض الدول العربیة كإ النظام في كل من فرنسا وبلجیكا و یسري هذا  
 بحیث یلتزم، المهنة أسرارتطبیقات  حدعّد أیبنكي ال أن فكرة السرّ على  قومو ی ،ومصر
مؤتمنا  یعتبر بنكال ألن للغیر، إفشائها زبائنهم وعدمبالمحافظة على أسرار  كموظفي البن
كتمان التقوم على الثقة التي عمادها  بزبائنه تهخاصة وأن عالق ،بحكم مهنتهعلیها 
     1.يالمصرف
لم البنك بمناسبة إلى ع على الوقائع التي وصلت السر البنكي في هذا النظامیقتصر و   
م البنك بكشف هذه قیا ته إلى إخفاء أسراره المصرفیة، وتجهت إرادتعامله مع شخص إ
  2عتداء على حقوق الزبون.رار یعتبر إاألس
مـــن قــــانون  378ب المـــادة فـــي فرنســـا بموجــــ المهنــــي كانـــت تــــتم حمایـــة الســـرلـــذلك   
 أسـرارعلـى  بالضـرورةالعاملین في البنوك مؤتمنون  أنالمشرع الفرنسي ر ، أین اعتبالعقوبات
تغناء عنــه ســالعامــل مـع البنــك ال یمكـن اإل و أنخصوصـا  ،یتعاقـدون معهــم أومـن یتعــاملون 
  .األفرادمن جانب 
الذي بمقتضاه یلزم  1972عام  قانون البنوك االیطالي الصادرفنجد في ایطالیا  اأمّ   
لرقابة البنك المركزي بالمحافظة على سریة  الخاضعةئتمان مؤسسات اإل جمیع البنوك و
م موظفو الخاصة به، حتى في مواجهة السلطات العامة ویلتز  واآلراءالبیانات والمعلومات 
، ویستثنى من ذلك حاالت والبیانات األسرارهذه المؤسسات بعدم كشف هذه  فيالرقابة 
جل عدم استخدام البنوك كوسیلة أمن القضاء، وذلك من  بأمر زبائنالكشف عن حسابات ال
  .غیر المشروعة األموال إلخفاء
د تنظیم في ظل عدم وجو  الزبائن سرارأعلى كتمان  المشرع فقد درج األردنوفي   
ا بالسریة المطلقة في كل ی، وهنا یلتزم العاملون الجدد خطالبنكیةقانوني خاص لسر المهنة 
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المستقرة فیما بین البنوك دون وجود نص قانوني یلزم  األعراف على أساس لزبائنما یخص ا
دون سبب مشروع من  األسرار إفشاءم الذي جرّ  1960لسنة  16ما عدا القانون رقم  ،بذلك
  1.به بحكم مهنتهم اعلمو الذین  األشخاصطرف 
السر المصرفي، وبالتالي  على إنتهاكعقوبات جزائیة  المصري الجنائي المشرع أقرو   
 لدیها،المودعة  األموالمؤتمنة على  هاباعتبار  المصرفي،خضعت البنوك لموجب الكتمان 
وز الكشف عنها ال یجو  األموالالمتعلقة بهذه  األسرارعلى  أمینةوبحكم مهنتها فهي 
  2.للغیر
  الفرع الثاني
  بنكيال السر نظام
 le secret bancaire  
نظام للسر  أولكان لها السبق في استحداث التي سویسرا  یجد هذا النظام موقعه في        
من  وتمارس على الصعید العملي  ،خرقهاال یجوز  بمثابة قاعدة راسخة یعتبر، بحیث بنكيال
حادي المتعلق تالعادات والتقالید، وبعد صدور القانون اإل إلىتنادا سإالبنوك كافة جانب 
یرتكز على  بنكيال لتزام بالسراال أصبح ،8/11/1934 بتاریخدخار بالبنوك وصنادیق اإل
 إفشاءعلى البنوك والعاملین بها االلتزام بعدم  أوجبتالتي  47قانوني وهو المادة  أساس
  3.نها بموجب القانونعین علیهم كتماالمعلومات التي یت
وتطبق قوانین السریة المصرفیة في سویسرا على مصرف الحكومة وعلى معامالت   
مخالفة  زبونعتراف البنك بوجود حسابات للإ أنبحیث یعتبر القانون  ،البنوك فیما بینها
  4 .مباشرة للقانون
حمایة  اأولهم :السویسري على اعتبارین قانونفي ال بنكيلهذا یقوم نظام السر ال  
 أن، على أساس العلیا للدولة لمصالح االقتصادیةهما حمایة ایوثان ،الحریة الشخصیة
  نظاما البنكي جعل السرّ  ، وهو مالتحقیق هذه المصالح االئتمان المصرفي عنصر ضروري
                                               
  .231 -230ص  ،مرجع سابق سمر فایز إسماعیل،  1
  .415، ص ، مرجع سابقمصطفى طاھر  2
  .414، ص ، مرجع سابقمصطفى طاھر  3
  .239، ص سمر فایز إسماعیل، مرجع سابق  4




  .يسر المهنالع لقواعد خاصة تختلف عن نظام ضاستثنائیا یخ 
ة في هذا النظام یرجع إلى نصوص خاصة مصدر التزام البنك بالسری و بالتالي فإن
مستقلة عن إفشاء أسرار المهنة، ویتسع نطاق السر المصرفي هنا إلى حمایة المصالح 
  1الفردیة وتدعیم روابط الثقة وحمایة االئتمان، وكافة أوجه نشاط البنك وأسالیب العمل.
 أیلول 3الصادر بتاریخ بموجب القانون  هذا النظامبناني فقد اعتمد أما المشرع اللّ        
ن هذا أل، شخص ثالث إلىسریة المعامالت المصرفیة  إفشاءال یجوز  بحیث، 1956
صاحب  لزبونل ولیس لمصلحة النظام العام، وبالتالي یحقّ  زبائنلمصلحة ال وضعالقانون 
  2.یة عن مصرفهالعالقة رفع االلتزام بالسرّ 
الدرب  يبناناللّ خالل نهج المشرع  عتبر لبنان سویسرا الشرق منأ من هذا المنطلق  
نظام  إقامةمن خالل  كذا، و صرفیةمال األسواق إلى األموالالسویسري في اجتذاب رؤوس 
الذي اعتمد  3/9/1956قوامه قانون سریة المصارف الصادر في  األركانوطید  قانوني
  3.كنظام مصرفي قائم بذاته السر البنكي
  الفرع الثالث
 ننظامیالختالف بین اإل أوجه
ما یتعلق  أهمها نقاطفي عدة  نظام السر البنكيم السر المهني عن نظا یختلف  
، ونطاق السریة ،النظامین كال عتبارات یقوم علیهاإل، و يسر المهنالبحفظ  مااللتزابمصدر 
ومدى الحمایة الجنائیة التي یتمتع بها كال  ،في مواجهة السلطات العامة اومدى االحتجاج به
  إتباعا: إلیههو ما سنتطرق النظامین و 
  لتزاممصدر اإل  من حیث أوال:
فشاء األسرار المهنیة طبقا إ لجریمة يسر المهنفي نظام ال لتزاماإل یخضع مصدر  
 المهنة باعتبار البنك أسرار من قانون العقوبات التي تعاقب على إفشاء 301لنص المادة 
  قائمة بذاتهانصوص  یرجع إلى البنكيلتزام في نظام السر إلمصدر ا، بینما على السر أمین
                                               
  .83، مرجع سابق ،ص محمد عبد الحي ابراھیم سالمة  1
  .271، ص 2006، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان ، الطبعة األولى، قوانین المصارف مالك عبال،  2
  .415، ص ، مرجع سابقمصطفى طاھر  3




  1.المهنیة األسرار إفشاءمستقلة عن جریمة 
   كال النظامین  من حیث االعتبارات التي یقوم علیها ثانیا:
 ا، أمّ الثقةحمایة المصالح الفردیة وتدعیم روابط  ي یهدف إلىالمهن سرالنظام  إن  
لتحقیق وحمایة  أساسیاعنصرا كونه لفیستهدف حمایة االئتمان المصرفي  بنكينظام السر ال
  2.المصالح االقتصادیة العلیا للدولة
  السّریة نطاق من حیث  ثالثا:
علم  إلىعلى الوقائع التي وصلت  يسر المهنالموضوع الكتمان في نظام  یقتصر  
في  اأمّ  ،هذه الوقائع إخفاء إلى إرادتهتعامله مع شخص اتجهت  وبمناسبة هبحكم مهنتالبنك 
فیمتد نطاق السریة لیشمل عالوة على الوقائع كل المعلومات المتعلقة  لبنكيلسر انظام ا
  3...الخ.العمل وأسالیببنشاط البنك ذاته كالمجاالت التنظیمیة 
 السریة في مواجهة السلطات العامةحتجاج بمدى اإلمن حیث  رابعا:
حتجاج به كلما ع اإلفیمن ،من النظام العام النسبي يسر المهناللتزام بحفظ یعتبر اإل   
یلتزم البنك بتقدیم المعلومات ف، بالرعایة من حفظ هذا السر أجدربمصلحة علیا  األمرتعلق 
یتوجب علیه  البنك  أن خاصةنص على ذلك ،  بشأنهاالتي یرد  األحوالللسلطات العامة في 
  .4واإلداریةتقدیم المعلومات للسلطات المالیة 
تعتبر ف ،عن السر المهني كنظام مستقل بنكيبالسر ال ذتأخفي التشریعات التي  اأمّ    
اج بها في مواجهة ویتسع نطاق االحتج فیهاتقل القیود وقد ، شبه مطلقةالسریة فیها 
التشریع اللبناني والسویسري و االیطالي ، وكذا  من خالل، وهو ما یظهر السلطات العامة
 زبائنالمصرفیة لل األسرارشف عن قانون سریة الحسابات بالبنوك المصري بحیث یحظر الك
 5.المرخص بها القلیلة جدا و ةستثنائیاإلفي بعض الحاالت  إالّ 
 من حیث مدى الحمایة الجنائیة خامسا:
  شد من تلكأجزاءات جنائیة  بنكیةبالسریة ال اإلخالل ترتب مختلف التشریعات على
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في  یظهروهذا ما  يرفالمص يسر المهنال، ومنها إفشاء السر المهنيالمقررة لجریمة  
 األمر، ونفس عقوبات سالبة للحریةبنكي السر ال إفشاء التشریع السویسري الذي یرتب عن
 ،كذلك سر المهنة بعقوبة سالبة للحریة إفشاءعاقب على یبالنسبة للمشرع المصري الذي 
ات المقررة لجریمة انتهاك السریة المصرفیة بمقتضى قانون سریة الحساب العقوبةوترتفع 
   1بالبنوك.
البنكي لیس ذو الحقیقة أن السر المذكورة أعاله ف أوجه اإلختالفغم من وبالرّ    
ج ضمن إطار االلتزام یندر  والذي ،هو مجرد تطبیق للسر المهنيبل  ،معینة خصوصیة
  2.بالسر المهني
  الفرع الرابع
   من األنظمة المختلفة للسر البنكي موقف المشرع الجزائري
من النظامین، فاألمر یتطلب منا  یه أيالمشرع الجزائري من تبنّ  توضیح موقفل  
بحسب  المهني أو السر البنكيالسر ضوع ستقراء النصوص القانونیة التي عالجت مو إ
ت التي نصّ  117في المادة المتعلق بالنقد والقرض  11-03وبالرجوع الى األمر  ،الحالة
ات المنصوص علیها في قانون تحت طائلة العقوب للسر المهنيیخضع :" على أنه
 secretالسر المهنيقد استعمل مصطلح في هذا النص المشرع الجزائري ف العقوبات"
professionnel  .  
 24المؤرخ في  11-02 من القانون 104نا أحكام المادة ومن جهة أخرى إذا تأمل  
" ال :نهوالتي نصت على أ، (لملغى) 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر 
یتبّین  على خلیة معالجة المعلومات المالیة"،  السر المهنيو بالسر البنكي حتجاج یمكن اإل
عطف علیه و secret bancair  مصطلح السر البنكي أن المشرع الجزائري قد استخدم
 .professionnel  secretالسر المهني
  وتمویل األموالبییض بتبالوقایة من المتعلق  01- 05حتكمنا إلى القانون ا إذا إأمّ 
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ن المشرع الجزائري قد اعتمد نفس النهج وهو ما نصت افحتهماالمعدل والمتمم فإمكو  اإلرهاب
في السر البنكي أو  بالسر المهني:" ال یمكن االعتداد بحیث تنص على أنه 22علیه المادة 
  مواجهة الهیئة المتخصصة. "
جزائري في إستخدامه لمصطلحي اللغویة أن المشرع ال و علیه نالحظ من الناحیة  
مواضع أخرى یستعمل أداة التخییر في  " و"ویستعمل أداة الربط لسر البنكي االسر المهني، 
لم یكن واضحا في تبنیه ألي من النظامین غیر أنه  ، وهو ما یوحي أن المشرع الجزائريأو""
بدلیل أحكام المادة  یعتمد نظام السر المهني یستفاد من خالل النصوص المذكورة أعاله أنه
  من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب على إفشاء السر المهني. 301
  المطلب الثاني
     يبنكال حول انتهاك السر اإلختالف
 وتمویل اإلرهاب كان التساؤل األموالقبل صدور القوانین المتعلقة بمكافحة تبییض    
حقیق ومن ثمة ت األموالجذب رؤوس عتبار السریة في البنوك وسیلة لیطرح حول مدى إ
عقبة أمام مكافحة  أو أنها ، علیها وعدم المساس بهااإلبقاء على قتصادي وبالنتیجة النمو اإل
 وعدم إستخدامها في التستر على األموال منها جب التخفیفالمشبوهة ومن ثمة و  األموال
انقسمت سر البنكي و مواقف متباینة بخصوص الوهو ما جعل دول العالم تتخذ المشبوهة، 
  .إلى ثالث مجموعات
 تجعل  في نظامها و السریة المطلقةالدول التي كرست  و تشمل :المجموعة األولى
السریة البنكیة  ، وترفض الخروج على مبدأالبنكي مبدأ عام ال یجوز انتهاكهمن السر 
 .األموالشتباه بتبییض حتى في حاالت اإل
 في  تسنّ  بحیث ،مخففةالسریة النتهجت نظام ي اوهي الدول الت :لمجموعة الثانیةا
 .حق الدولة في التدخل مع تحدید مجاالت التدخلعلى تشریعاتها 
 ریة المصرفیة على التي تفرض الس دول السریة المقیدةهي : و المجموعة الثالثة
 ستثناءاتع اضمع المصارف ضمن أنظمتها وقوانینها ولكنها ت زبائنمعامالت ال




  1.السریة تجیز فیها رفع
على السریة المصرفیة  اإلبقاء ومهما كان فإن الجدل الفقهي كان حول مسألة       
، و مشبوهةالمالیة العملیات الكلما تعلق األمر بالتخفیف منها  أو،أو تقییدها ،كما هي
بالتفصیل في  هانظرته وأسانیده وسنتناول منهاتجاهات لكل ظهرت ثالث إمن ثمة 
  الفروع التالیة.
  لفرع األولا
  السریة المطلقةمذهب 
عات واإلیدا األموالتجاه أن السریة المطلقة مصدر جذب لرؤوس أنصار هذا اإل یرى   
ستقاللیة إدعم تقتصاد الوطني و اإل تحمي فهيوبالنتیجة  ،خاصة التي ترد من دول الخارج
، واعتمد هبأكملم الثقة في الجهاز المصرفي وتدع األموالجذب رؤوس ت قرارات البنوك و
  تتمثل في:  الرأي على مجموعة من الحججهذا  أنصار
هذا ال  أن إالن كانت تزداد بشكل كبیر في البنوك إ و  األموالعملیات تبییض  نأ  -1
العملیات المصرفیة ،  إلىج البنوك دون اللجوء ر هناك عملیات تتم خا أنیمنع من 
 2.األموالض رتباط بین السر البنكي وأنشطة تبییوهو ما ینفي وجود إ
نه أن من شأ األموالإجراءات بدیلة و مشددة لمنع عملیات تبییض المشرع تخاذ ا  -2
النتیجة  إلى ا یؤديممّ  األموالفي مكافحة جریمة تبییض  یغني عن السریة ویساعد
، مزایا وجود نظام السریة المصرفیةحتفظنا بإالطریقة نكون قد  ذه، وبهنفسها تقریبا
  3في الوقت نفسه. الاألمو ومكافحة تبییض 
خاصة بمكافحة ال هاتشریعات عتمدت فيإ بنكيال بیة الدول التي تعتمد نظام السرغال  -3
 اإلبقاءمع  ،استثناء یرد على النصوص الخاصة بالسریة المصرفیة األموالتبییض 
السویسري  األموال، وقانون مكافحة تبییض لك السریة ومنها التشریع الفرنسيعلى ت
                                               
قانونیة، العدد الدراسات المجلة  ،الحلول العملیة والشرعیة لمشكلة السریة المصرفیة ومواجھة األموال، مركز البصیرة  1
  .92، ص 2008الجزائر، سبتمبر  ،الثاني
  .101، ص مرجع سابق سوزي عدلي ناشد، 2
  .243 -  242، صیوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق 3




 وبالتالي، 2001بناني لسنة اللّ  األموالوقانون مكافحة تبییض  ، 1997لسنة 
 1.األموالمكافحة تبییض  أمامال تقف حائال  البنكیةالسریة ف
بل هي  الوحیدة ت، فلیساألموالتشكل عقبة في مكافحة تبییض إذا كانت السریة   -4
عبر مرتكبا  األموالعندما یكون جرم تبییض  األموالإحدى عقبات مكافحة تبییض 
  2العقبة الوحیدة في هذه المكافحة. فلیست وبالتالي المصرفي،استخدم النظام 
الرئیسیة  األسباب وبالرغم من وجاهة هذا الرأي والحجج القویة التي إعتمدها غیر أن
 يه األموالمكافحة عملیات تبییض في على قائمة الدول غیر المتعاونة  لوضع دولة ما
  تجاه المنادي بتخفیف السریة البنكیة.وعلیه ظهر اإل، السریة المصرفیة المطلقة
  الفرع الثاني
  المخففة السریةمذهب 
 نظام السریة المصرفیة وطالب بتخفیف 2001 ولأحداث أیبعد  تجاهبرز هذا اإل  
العملیات المالیة المشبوهة وتمویل التنظیمات  على مكافحة سلبي ثرأ لما له المطلقة، وذلك
  3.اإلرهابیة
ستمرار في حمایة السریة لكن دون السماح لق أنصار هذا اإلتجاه من فكرة اإلو ینط   
 عدم رفع السریة أو رفعها ن ، وعلى هذا األساس فإ4بإعطاء حصانة للمجرمین وأموالهم
إعاقة  من ثمة ، والمشبوهة األموال، یؤدي إلى عرقلة مالحقة وتتبع بحاالت ضیقة جدا
القذرة استخدام المؤسسات  األموالا یسهل على أصحاب ممّ  األموالعملیة مكافحة تبییض 
  وتمویل اإلرهاب. األموالصرفیة في عملیات تبییض الم
كلما كانت  في حاالت إستثنائیةالضرورة تقتضي تدخل الدولة لكشف السریة ف لذلك  
، 5دون أخرى فمن غیر المقبول تقیید السریة في حاالت محددة مالیة مشبوهة،هناك عملیات 
  : أهمهااالتجاه إلى مجموعة من الحجج هذا  تند أنصارویس
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بصورة نها التبلیغ " اتخذت تدابیر من شأ"الفاتفمجموعة العمل المالي الدولي  نأ  -1
 ، ومن ثمةمنتظمة عن كافة العملیات المصرفیة التي تتم مع الدول غیر المتعاونة
 ا سیؤثر سلبا ممّ  ،لكترونیةة التحویالت المالیة اإلبوقف كافها متناع عن التعامل معاإل
   1.القطاع المصرفي بوجه خاص قتصادها بوجه عام وإعلى 
الضرائب  إلدارةت على السماح بالسریة المصرفیة قد نصّ  أخذتغالبیة الدول التي   -2
السریة في مواجهة نه ال یتم التمسك بأمما یعني ، االطالع على الحسابات المصرفیةب
السریة المصرفیة لسبب ال تتوافر تجاهه  إلغاءفمن العبث  بالتاليو ، التهرب الضریبي
  2.تلك السریة
البنكي في  السر بمبدأ إلى المساس یؤدي نهإال أ غم من وجاهة هذا الرأيبالرّ لكن و   
وبالتالي أصبح  ،لحمایة المصالح المشروعة للزبون ن السر البنكي وجد أساسا، ألحّد ذاته
ثالث ، وهو ما أدى إلى ظهور إتجاه رفع السریةا القانون لدهمن الضروري إیجاد حاالت یحدّ 
  اعتماد السریة المقیدة.ینادي إلى المطالبة ب
  الفرع الثالث
  مقیدةالسریة المذهب 
غیر ، ت المصرفیة بسیاج من السریةالحسابا أحاطتقد مختلف التشریعات إذا كانت   
عتماد ل اإلرهاب، دفعها إلى إوتموی األموالبموضوع مكافحة تبییض  يهتمام الدولإلا أن
دعوات وضغوط المجتمع الدولي للتخفیف من حدة هذا  إلىاالستجابة بنكیة و نظام السریة ال
وهو ما یطلق علیه  من خالل وضع استثناءات للخروج عن السریة في حاالت معینة النظام
یها رفع واضحة وتضع إستثناءات تجیز ف فتتدخل الدولة بموجب نصوص ،بالسریة المقیدة
  3.السر البنكي عن بعض المعامالت المالیة إلعتبارات خاصة
ما عوامل التعاون الدولي وهو  أهممطلب تقیید السریة المصرفیة من  وبالتالي أصبح  
والتوصیات للرقابة المصرفیة  بازللجنة بیان  خاصة األساسیةعنیت به الوثائق الدولیة 
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هم ما اشتملت أو  ،1990المالیة  باإلجراءاتلمعنیة االدولیة  لفرقة العمل المالي األربعون
والحیلولة دون استخدام النظام  بنكیةالسریة ال إطالقمن  الوثائق هو الحدّ  ذهعلیه ه
   1.وتمویل اإلرهاب األموالعملیات تبییض المصرفي في 
 التشریعات من خالل تقیید السر البنكي إلى تحقیق نوع من التوازن بین غالبیةوتسعى    
وبین مصلحة المجتمع في  ،مصلحة الزبون وحقه في المحافظة على سریة عملیاته البنكیة
ستخدام قوانین السریة للتغطیة على قتصادي من جهة، وعدم إمن اإلجتماعي واإلتحقیق األ
 2غیر المشروعة. األموال
بین  لما له من أهمیة بالغة في الموازنة هو موقف سدید وأعتقد أن موقف هذا اإلتجاه  
، و رفعها استثناءا كلما كانت هناك شبهة نكیة التي هي قوام العمل المصرفيمبدأ السریة الب
اه المشرع الجزائري حینما ، وهو المسعى الذي تبنّ أو تمویل اإلرهاب األموالحول تبییض 
أو تمویل  األمواللتزام بالسریة في حالة قیام شبهة تبییض وضع استثناءات على اإل
  اإلرهاب. 
 أنّ فأو تضییق مداه  البنكي من طالقة السر الحدّ مسألة ختالف حول ومهما كان اإل  
 إنتهاكه، تتمثل في قیام المسؤولیة القانونیةالمشرع الجزائري قد أحاطه بضمانات قانونیة عند 
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  المبحث الثالث
  البنكي بالسرّ  اللهإخمسؤولیة البنك عن 
تجدر اإلشارة إلى أنه سبق و أن تطرقنا إلى األحكام العامة للمسؤولیة القانونیة في   
شروط و أركان مسؤولیة البنك عن  باب االول من هذه الرسالة، وتناولناالفصل الثاني من ال
جریمة اإلمتناع عن االخطار بالشبهة وٕابالغ صاحب األموال المشبوهة بمضمون و نتائج 
االخطار بالشبهة، لكن المقام هنا یفرض علینا دراسة أحكام هذه المسؤولیة نظرا لتمّیز 
  خطار عن الشبهة.جریمة إفشاء السر البنكي في أركانها وشروطها عن الجرائم المتعلقة باال
م لتزانه یقع على البنك اإلضحنا في مواطن عدة من هذه الدراسة أ سبق و أن كما
 مالمشرع الجزائري قد سمح للبنك بالخروج على هذا االلتزاكقاعدة عامة، و  بالكتمان المصرفي
 لكن قد یحدث أن ،هذه القاعدةستثناء من دة على سبیل الحصر إفي حاالت ضیقة ومحدّ 
القانونیة  تهمسؤولی، األمر الذي یؤدي إلى قیام البنك بالتزامه ویفشي السر البنكي للغیر خلّ یُ 
  .آثار جزائیة ومدنیة وأخرى تأدیبیةوالتي تتراوح ما بین 
المطلب (جریمة إفشاء السر البنكي حاول توضیحه من خالل التطرق إلى هذا ما سن  
أسباب إباحة إفشاء ، ثم ( المطلب الثاني) البنك عن إفشاء السر البنكيمسؤولیة ، و )األول
  ( المطلب الثالث). السّر البنكي
  المطلب األول
  البنكي جریمة إفشاء السرّ 
- 03من األمر  117بنكي بموجب المادة ال السرّ م المشرع الجزائري فعل إفشاء جرّ   
ي " یخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها ف:التي تنص على أنه 11
یعاقب نه: التي تنص على أ 301ة الماد احكام إلى تطبیق ، وأحال..."قانون العقوبات 
دج ...جمیع  100.000إلى  20.000بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 
األشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار 
ر الحاالت التي یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها ویصرح أدلى بها إلیهم وافشوها في غی
   لهم بذلك. "




أعاله أن جریمة إفشاء السر المصرفي تتطلب  301المادة  خاللمن  وعلیه یتبین  
الفرع )، ثم الركن المادي (الفرع األول( والتي تتمثل في الركن المفترض توافر أركان لقیامها،
  ، و العقوبات المقررة (الفرع الرابع). )ع الثالثالفر ( ) ، والركن المعنويالثاني
  الفرع األول
  الركن المفترض
من معرفة  لة في غایة األهمیة، ألنها تمكنناهي مسأتحدید صفة الفاعل  أن ال شكّ   
ذات خصوصیة من حیث جریمة هي جریمة إفشاء السر البنكي من ستوقع علیه العقوبة، و 
 أن یكون ، وال بدّ الفاعل من نوع المهنة التي یمارسهاتمدة وهذه الصفة مس ،صفة مرتكبها
إذا كان المفشي للسر ملتزم قانونا  ، وال تقوم الجریمة إالّ األمین على السرهو  البنك
  1بالمحافظة علیه.
و هذه الصفة متطلبة في الفاعل وقت إیداع السر، ولیس وقت إفشائه ألن التزامه   
  2نه هذه الصفة.بعدم اإلفشاء یستمر حتى ولو زالت ع
هناك التزام قانوني مفروض على صاحب المهنة أو الموظف بالصمت و بالتالي ف   
التي  للدولوهذا بالنسبة  ،الكامل على كل ما یتعلق بالوقائع والمعلومات المراد بقاؤها سرا
ت على االلتزام ا بالنسبة للتشریعات التي نصّ ، أمّ ین خاصة بالسریة المصرفیةخلت من قوان
مع الزبون د الذي یربطه السر البنكي فیقع على عاتق البنك االلتزام به على أساس العقب
  3بشكل مباشر.
رتكاب هذه الجریمة سواء ن من هو الفاعل في إأن نبیّ  جدیر بالذكر في هذا المقامو   
لة ص طبیعیین، وقبل ذلك ال بد من مسأالبنك كشخص معنوي، أو الموظفین بالبنك كأشخا
  أن نحدد طبیعة البنوك الخاضعة لاللتزام.أولى وهي 
د البنوك المخاطبة المشرع الجزائري لم یحدّ  أنّ  117المادة  من خالل أحكامالمالحظ   
  البنوك العامة أم الخاصة؟  یقصد بهافهل وبالتالي بهذه األحكام، 
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میع البنوك على ترتیب االلتزام في مواجهة ج ن قصد المشرع الجزائري هون أیتبیّ   
ذلك أن المشرع لم  ،ها عدم إفشاء السر البنكين علی، ویتعیّ ختالفها أي العامة والخاصةا
، واألكثر من ذلك أن المادة لمؤسسة المالیة المخاطبة بأحكامههو البنك أو ا یخصص من
ن فإوالمستخدمین، وتبعا لذلك  هافي مجلس إدارة البنوك أو مسیری تخاطب أي عضو 117
  1بنوك القطاع العام والخاص. االلتزام  یشمل جمیع
الذي هو مؤسسة وطنیة فهو كذلك یخضع لاللتزام فإن بنك الجزائر  ومن ناحیة أخرى   
التي  بالنقد والقرض  المتعلق 11-03مر األمن  25بالسر البنكي وهذا بدلیل نص المادة 
باشرة " ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن یفشو بصورة مباشرة أو غیر م: تنص على أنه
  علیها في إطار عهدتهم..." اوقائع أو معلومات اطلعو 
هم أعضاء  بهذه األحكامالمخاطب  المذكورة أعاله أنّ  25المادة نص یتبین من و   
ز بین البنوك في هذا الشأن إذ المشرع الجزائري لم یمیّ غیر أن  ئر،مجلس إدارة بنك الجزا
نك وطنیا أو أجنبیا ما دام یمارس نشاطه ، ویستوي أن یكون البتكلم عن البنوك بصفة عامة
  في إقلیم الدولة. 
شخاص الذین تقوم في أن المشرع الجزائري قد توسع في تحدید األیالحظ كذلك كما   
سواء رؤساء وأعضاء مجلس قد یرتكب فعل اإلفشاء أي مستخدم بالبنك ف، حقهم الجریمة
  ین بالمراقبة. ، أو أي من الموظفین الفنیین إلى غایة المكلفاإلدارة
وهناك بعض التشریعات نصت صراحة على مسؤولیة غیر المستخدمین بالبنوك عن   
إفشائهم للسر البنكي على غرار المشرع المصري مثال، بحیث لم یقصر االلتزام بالسر البنكي 
وٕانما تقوم الجریمة في حق كل من ، رتباطا وظیفیایرتبطون مع البنك إعلى األشخاص الذین 
  لى البیانات والمعلومات بحكم مهنته أو وظیفته أو عمله.طلع عی
ن ل مختصا بالحصول على هذه األسرار، ومهما كان فإوال یشترط أن یكون الفاع  
بالسر البنكي وتقوم في حقهم جریمة إفشاء كذلك المستخدمین غیر العاملین بالبنوك ملزمون 
  2.قانوناالسر البنكي ویخضعون للعقوبات المنصوص علیها 
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لم یستبعد العاملین غیر المستخدمین بالبنك، فالمشرع الجزائري  من ناحیة أخرى فإن
من قانون العقوبات والتي ألزمت جمیع  301وهذا ما نستشفه من خالل أحكام المادة 
الوظیفة أو  المهنةأو  الواقعاألشخاص بالسر البنكي سواء األشخاص المؤتمنین بحكم 
تي یوجب علیهم فشوها في غیر الحاالت السرار أدلى بها إلیهم وأعلى أ المؤقتةأو  الدائمة
  ها.فیها القانون إفشاؤ 
  الفرع الثاني
  الركن المادي
یتمثل الركن المادي في ضرورة الحصول على السر بحكم الوظیفة أو المهنة أو   
الع ا واطأن یتم إفشاؤه، و معلوماتالوقائع أو موضوع السر البنكي بال أن یتعلقو ، لواقعا
  وذلك على النحو التالي: تجاه إرادة صاحبها إلى كتمانهاغم من إالغیر علیها بالرّ 
  أو الواقع الحصول على السر بحكم الوظیفة أو المهنة أوال:
سبق اإلشارة الذین إفشائه و تنحصر واقعة السر البنكي في األشخاص الملزمین بعدم   
ون نطاق العلم بها محصورا في األشخاص أن یكیجب الواقعة سرا  وإلعتبار ،إلیهم أعاله
من قانون  301، وكذا المادة 11-03من قانون النقد والقرض  117المحددین في المادة 
أن توجد مصلحة مشروعة في إبقاء العلم بواقعة السر في نطاق علم هؤالء لعقوبات، و ا
حصر  اس دونیر من الن، ألنه لو كانت الوقائع معلومة لعدد كبالمخاطبین بهاألشخاص 
  1تنتفي عنها صفة السریة.ف
لع علیه عدد كبیر من األشخاص السر البنكي مطّ  فلو كانوعلى العكس من ذلك   
ن ، ألعنه صفة السریةئة األشخاص الملزمین بكتمانه فذلك ال ینفي ولكنهم محصورون في ف
، ومع المراقبینأو الوصي علیه والبنك و السر البنكي یكون معروفا عند الزبون أو عند وكیله 
   2ذلك یبقى یتمتع بصفة السریة.
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  محل الجریمة ثانیا:
المعدل والمتمم  11-03من قانون النقد والقرض  25لمادة طبقا لیتمثل محل الجریمة   
لع علیها أعضاء مجلس اإلدارة بصفة مباشرة أو غیر اطّ  الوقائع أو المعلومات التيفي 
علیهم بموجب القانون،  ةساس بااللتزامات المفروضفي إطار عهدتهم وذلك دون الم مباشرة
  ، الكتمان إلى علم الغیر على الوقائع السریة ونقلها من طيّ  ال یقع إالّ  فإفشاء السرّ 
  1.لها فشاءً اوال یعد البوح بها  ،القول بواقعة معروفة للغیر للسرّ  اال یعتبر إفشاءو بذلك 
  حصول فعل اإلفشاء ثالثا: 
اطالع الغیر علیه مع تحدید الشخص صاحب  و اء كشف السرّ یقصد بفعل اإلفش  
شخص الذي یتمثل فعل اإلفشاء في اطالع الغیر على السر والو ، 2المصلحة في كتمانه
مجرد  فشاء في جوهره یتضمن نقل معلومات، غیر أن، واإلقة كانتییتعلق به بأي طر 
 والشخص الذي یتصل به، د افشاءا بل یجب أن یحدّ  یرقى ألن یكونال  الكشف عن السرّ 
ة من التجریم في حمایة المصلحة المشروعة عدم تحدید الشخص المعني بالسر ال یحقق العلّ 
  3لهذا الشخص.
فقد یكون شفویا وقد یكون كتابة،  ،وسیلة معینة ال یتطلب فعل اإلفشاءكما أن 
، وهذا ما هالحصول على صورة من ن الغیر من االطالع على مستند أویمكّ  الذي كالموظف
 2003لسنة  88من القانون رقم  97المادة  بمقتضى أحكامه المشرع المصري صراحة قرّ أ
عنها بطریق مباشر أو ال یجوز االطالع علیها أو إعطاء بیانات ...:" نهالتي تنّص على أ
ن ت أو بیانات عن العملیات للغیر كأكما یشمل اإلفشاء إعطاء معلوما، غیر مباشر "
  4."ضمن أوراق أو بیانات أخرى لذات الشخص أو لشخص آخریتحصل علیها 
النظر عن الطریقة التي  ن الجریمة تقوم بغّض كان اإلفشاء شفاهة أو كتابة، فإ وسواء  
ق نتیجة وقوع فعل اإلفشاء بواسطة الشخص فالركن المادي یتحقّ  ،فعل اإلفشاء حصل بها
  5اء بوسیلة معینة.الملزم بحفظ السر دون أن یشترط القانون وقوع اإلفش
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به بالقول أو الكتابة أو ن یتم التصریح یتخذ فعل اإلفشاء صورة العلنیة كأكما   
إذاعته عالنیة أو النشر في جریدة حتى ولو كان الهدف ألسباب تمّ سواء و  ،اإلشارة
  1علمیة.
  شترط فیه أن یكون حاصال لعدد غیری الف، یتحقق بأي طریق من طرق العالنیة وقد  
نه لیست له الصفة ولو لشخص واحد ما دام أ ، فیكفي لوقوعه أن یتمد من األشخاصمحدّ  
  2في حیازة السر أو العلم به.
أن یكشف البنك عن السر إلى شخص آخر خارج نطاق كیكون اإلفشاء صریحا قد ف  
كما لو سمح موظف البنك لشخص ، 3دائرة اإلحتفاظ بالسر التي یحددها العقد بین الطرفین
ر زبائنه وال یحول بینه وبین ذلك، فیكون قد باالطالع على أوراق تحتوي على أسرا أجنبي
  4.مثال أفشى السر بطریق اإلمتناع
  تسمحإذا لم یصرح المؤتمن بالسر، ولكن ذكر معطیات فیتحقق ا اإلفشاء الضمني أمّ 
إسم بالتوصل إلیه، كأن یذكر موظف البنك معلومات متعلقة بحساب معین دون أن یصرح ب
بالضرورة  یؤديلكن ما ذكره من عبارات في الظروف التي ذكرت فیها صاحب الحساب، 
  5صاحب الحساب.معرفة إلى 
  الفرع الثالث
  الركن المعنوي
توافر القصد قیامها لجریمة إفشاء السر البنكي هي من الجرائم  العمدیة ، تتطلب   
  :الجنائي بعنصریه العلم واإلرادة
  العلم أوال:
والتي لها ، كان یعلم بأن للواقعة صفة السریة متىالفاعل  عنصر العلم لدىیتحقق   
هذا السر لم یكون ن من خالل ممارسته لمهنة تجعل منه مستودعا لألسرار، وأطابعا مهنیا 
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من أفضى إلیه بهذا السر ال یرضى  إال عن طریق مهنته أو وظیفته، ویصل إلى علمه 
  1 ك فالقصد الجنائي ینتفي وال تقوم الجریمة.إفشاؤه، فإذا كان الفاعل یجهل ذل
  اإلرادة ثانیا:
  لى النتیجة التي تترتب علیه وهي علم الغیرإ و  إلى إفشاء السریشترط أن تتجه إرادة الفاعل 
ئي العام لتحقق قیام ویكفي توافر القصد الجنا، بالوقائع والمعلومات التي لها صفة السریة 
فالجریمة تعتبر قائمة  توفر نّیة اإلضرار بصاحب السر،ن ت، ولیس بالضرورة أهذه الجریمة
  2.الغیرب ة اإلضرارما دام أن اإلفشاء قد حصل عن علم وٕارادة بغض النظر عن وجود نیّ 
حتیاط  ارتكب فعله نتیجة إهمال أو عدم إ وال یتوافر الركن المعنوي إذا كان الفاعل قد  
الموظف بالبنك مستندا یحتوي على معامالت ، كأن یترك 3حتى ولو كان هذا اإلهمال جسیما
  ، لكن هذا ال یمنع من قیام المسؤولیة المدنیةعین على المكتب فیطلع الغیر علیهشخص م
  4في حقه. 
، یتعین توقیع العقوبات ت أركان جریمة إفشاء السر البنكيا سبق ذكره فإذا تحققمّ مو   
ون موظف بالبنك، أو البنك ذاته ، سواءا كان شخصا طبیعیا كأن یكلجانيجزائیة على ا
  كشخص معنوي قائم بذاته.
  الفرع الرابع
  المقررة العقوبات
إلى لق بالنقد والقرض المعدل والمتمم المتع 11-03 من األمر 117أحالت المادة   
التي تنص  301تطبیق الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات ، وتحدیدا المادة 
 100.000إلى  20.000مة من من شهر إلى ستة أشهر وبغرایعاقب بالحبس :"على انه
  "دج...
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، ثم العقوبات المقررة قوبات المقررة للشخص الطبیعيوعلى هذا األساس سنبّین الع 
  للبنك كشخص معنوي.
  المقررة للشخص الطبیعي العقوبات - أوال
  البنكي السرّ  المسئولون عن إفشاء لمذكورة أعاله نطاق األشخاصا 117دت المادة حدّ      
  :وهم 
 عضو في مجلس إدارة ، وكل محافظ حسابات ، وكل شخص یشارك أو شارك  كل
 مؤسسة مالیة أو كان احد مستخدمیها. بأي طریقة في تسییر بنك أو
 كل شخص شارك أو یشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة. 
 من قانون العقوبات 301لمادة طبقا ل الطبیعیة األشخاصن العقوبة المقررة وعلیه فإ       
  دج. 100.000إلى  20.000ي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ه
  للبنك  المقررة العقوبات - انیاث
من قانون العقوبات  301من قانون النقد والقرض والمادة  117إذا تأملنا نص المادة   
لكن ، كشخص معنوي على عقاب البنك ینّص لم  یتبادر من الوهلة األولى أن المشرع
ستثنت الدولة والجماعات المحلیة أنها قد إ یتبّینمكرر  51بالرجوع إلى أحكام المادة 
الخاص ، و من ثمة یكون الشخص المعنوي المعنویة الخاضعة للقانون العام واألشخاص
مسؤوال جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما 
  ص القانون على ذلك.ین
بت المسؤولیة الجزائیة والتي رتّ  03مكرر  303من خالل المادة بوضوح  ویتجلى ذلك  
جریمة  ومنها من هذا الفصل 5و  4و  3للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في األقسام 
  .قانون العقوبات 301إفشاء السر المهني المنصوص علیها بمقتضى المادة 
تتمثل   -البنك –على الشخص المعنوي  جزاءات ع الجزائري قد أقرّ المشر  وعلیه فإن  
من قانون  2مكرر  18عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة في 
، ویتعرض لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها العقوبات عند اإلقتضاء
  مكرر من قانون العقوبات. 18في المادة 




 18البنك یأخذ شكل شركات تجاریة فان العقوبة المقررة طبقا للمادة  ام أنّ مادو   
تكون بتطبیق الغرامة من مرة إلى خمس مرات الحد األقصى للغرامة المقررة  1مكرر
من قانون العقوبات تعاقب الشخص الطبیعي  301للشخص الطبیعي، وٕاذا كانت المادة 
 100.000ن الحد األقصى هو دج، فإ 100.000دج إلى  20.000امة من بعقوبة الغر 
  دج .  500.000إلى دج  100.000من :  الغرامة تتمثل في عقوبةال وعلیه فإندج 
مكرر من  18یمكن تطبیق عقوبات تكمیلیة واحدة أو أكثر على البنك طبقا لنص المادة  و  
  قانون العقوبات والتي تتمثل في:
 حل الشخص المعنوي، -1
 من فروعها لمدة خمس سنوات،غلق المؤسسة أو فرع  -2
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر  -3
 مباشر نهائیا ولمدة خمس سنوات،
  الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة ال تتجاوز خمس سنوات. -4
شاء عقوبات جزائیة ضد مرتكب جریمة إف قرّ نستنتج أن المشرع الجزائري قد أ وبالتالي  
ر له عقوبات تتناسب قرّ طبیعي أو معنوي، هذا األخیر الذي السر البنكي سواء كان شخص 
  .القانونیة للبنك عن افشائه السر البنكي مسؤولیةالبحث في أحكام یدفعنا للما  وهووطبیعته، 
  الثاني المطلب
  مسؤولیة البنك عن إفشاء السر البنكي
نة أساسیة تتمثل في عدم خرق موجب أحاط المشرع الجزائري السر البنكي بضما
 الكتمان إال في الحاالت التي یقررها القانون بنصوص خاصة، وٕاذا تم  إنتهاك السر البنكي
الثاني)، ثم  ( الفرع مدنیةالالمسؤولیة  )، واألول الفرع(تقوم المسؤولیة الجزائیة للبنك 








  ولاأل الفرع 
  ؤولیة الجزائیةالمس
ب قیام المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر البنكي في مواجهة ترتّ  إن مختلف القوانین  
تقوم ص معنوي، و الشخص الطبیعي الذي إرتكب الجریمة أو في مواجهة البنك كشخ
المسؤولیة بالدرجة األولى على من قام بفعل اإلفشاء، غیر أنه في كثیر من الحاالت یتعذر 
فة الفاعل أو المستخدم المسؤول عن إفشاء السر البنكي، وذلك بسبب إّطالع عدد فیها معر 
كبیر من الموظفین علیه ومن ثمة فإن الدعوى الجزائیة تقام على البنك بصفته مسؤول عن 
  1أعمال موظفیه لكون أنهم المعّبرون عن إرادته.
(أوال)، ثم أركان هذه  نتناول شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للبنكوعلى هذا األساس س
  المسؤولیة (ثانیا)، وذلك وفق التحلیل التالي:
   المسؤولیة الجزائیةقیام شروط أوال: 
مكرر  51المادة  ال سیماقانون العقوبات  فيالرجوع إلى األحكام العامة  ویتعین علینا
لیة فال تقوم المسؤو ، رتكبت لحساب الشخص المعنويأة قد تكون الجریم تشترط أن والتي
دد ممارسة صالحیاته أو الجزائیة للشخص المعنوي عن األفعال التي یقوم بها ممثله وهو بص
ضرار حتى بالشخص المعنوي إ، وذلك لحسابه الخاص تحقیقا لمصلحة شخصیة بمناسبتها
قد تصرف  ممثلهأن یكون  ال بدّ  للبنك،أخرى لكي تقوم المسؤولیة الجزائیة  ذاته، ومن ناحیة
  . 2لفائدته تحقیق ربح ماليالبنك و ألجل  ةسم ولمصلحإب
 أصليال تستبعد مسؤولیة الشخص الطبیعي كفاعل  الجزائیة للبنكمسؤولیة ال غیر أن  
 من الفقرة الثانیة  ي، وهو مبدأ الذي أقره المشرع الجزائري ففعالأو كشریك لقیامه بنفس األ
حجب المسؤولیة تال  المعنويلمسؤولیة الجزائیة للشخص ا وبذلك فإن، مكرر  51المادة 
متابعة  و، مل اإلجرامي لحساب الشخص المعنويالجزائیة للشخص الطبیعي إن قام بالع
  الشخص الطبیعي لیست شرطا ضروریا لمساءلة الشخص المعنوي.
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البنك، وهو ما أو ممثلي  ةطرف أجهز مرتكبا  فعل اإلفشاءكون كما یشترط كذلك أن ی
وهذا الشرط یكتسي أهمیة بالغة من  ،جزائريقانون العقوبات المكرر من  51قّررته المادة 
الشخص الطبیعي الذي یرتكب  حیث فصل مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة عن مسؤولیة
  .ال عالقة لها مع نشاط الشخص المعنوي أفعال
 هنا األمر ویتعّلق، بموجب القانون األساسيونشیر إلى أن أجهزة البنك یتم تحدیدها 
الجمعیة  ،، مجلس المدیریة ، مجلس المراقبةر ، الرئیس المدیر العام س اإلدارة ، المسیّ بمجل
  1.أو األعضاء بالنسبة للشركات العامة للشركاء
سواء كانت هذه السلطة ، هسمإسلطة التصرف بالذین یتمتعون ب البنك فهم وممثلأّما 
 ،لمدیر اإلداري أو رئیس مجلس اإلدارةفقد یكون المدیر العام بمفرده أو ا، قانونیة أو اتفاقیة
مدیر الفي حاالت قلیلة كحالة  و مؤدى ذلك أن العضو قد یكون ممثال و العكس صحیح إالّ 
نین بموجب أحكام قضائیة لمباشرة ممثلین القضائیین المعیّ ونفس الشيء بالنسبة لل، 2مؤقتال
  3.إجراءات التصفیة عند الحكم بحل الشخص المعنوي
 تتحقق دون جریمة إفشاء السر البنكيعن  البنكأن مسؤولیة  القول إذن یمكننا
في هذا الخصوص مبدأ  ذلك أن المشرع الجزائري یقرّ  اإلخالل بمسؤولیة الشخص الطبیعي
جریمة إفشاء فمسؤولیة الشخص المعنوي عن  ،سؤولیة الجزائیة عن الفعل الواحدازدواج الم
ممثلي و أجهزة كل من بل یبقى  ،طبیعي عنهاالال تحجب مسؤولیة الشخص  السر البنكي
وحسب  عن انفراد عن ذات الفعل ویعاقب كل منهما ینشخص معنوي مسؤولالبنك و البنك ك
   العقوبة التي تتناسب وطبیعته.
  أركان المسؤولیة الجزائیةثانیا: 
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  : ركن الخطأ 1
صدور أفعال وسلوكات من جانب البنك أو المستخدم بالبنك في خطأ البنك  یتمثل  
  . سواء كان عمدیا أو بطریق اإلهمال تؤدي إلى إطالع الغیر بالمعلومات الخاصة بالزبون
  : ركن الضرر  2
، أو سمعتهماله  الالحقة بالزبون و التي تمّس في األثار الضرر  عنصریتحقق   
حقق ذلك من خالل قیام البنك بواسطة ممثلیه بإطالع الغیر على أسرار الزبون بمعلومات ویت
  تفید مركزه المالي أو مالءته المالیة.
  : العالقة السببیة  3
البنك عن طریق أجهزته أن واقعة اإلفشاء هي نتیجة قیام تتحدد العالقة السببیة في   
مؤدي إلى فعل اإلفشاء هو العامل الرئیسي والمباشر ال ، أي أنّ يبإفشاء السر البنك وهممثلأو 
من  والنتیجة اإلجرامیة الجانيعوامل بین فعل  دقد توجنه غیر أ، تحقق النتیجة اإلجرامیة
كتوفر سبب من أسباب  عالقة السببیة بینهما وبالتالي عدم إمكانیة معاقبة المتهمالشأنها قطع 
  اإلباحة.
  الثاني الفرع
  سؤولیة المدنیةالم 
لتزام إویض الضرر المترتب على اإلخالل بلتزام بتعاإلالمسؤولیة المدنیة ب یقصد  
 لكلذا، أصلي سابق، وااللتزامات األصلیة ینشأ بعضها من العقد، والبعض اآلخر من القانون
ن فقد جرى الفقه على التمییز بین نوعین من المسؤولیة المدنیة، فتعرف المسؤولیة الناشئة ع
بالتزام قانوني  والمسؤولیة المترتبة عن اإلخالل اإلخالل بالتزام عقدي مسؤولیة عقدیة،
  1.مسؤولیة تقصیریة
، للبنك المدنیةلقیام المسؤولیة من الحاالت الموجبة یعتبر إفشاء األسرار المصرفیة  و  
 ،قانوني إلى مخالفة نص أو والزبون صاحب السر نتیجة اإلخالل بالعقد المبرم بین البنك
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النوع  أماو یفترض النوع األول من المسؤولیة قیام رابطة عقدیة بین المسؤول والمضرور، ف
  .المسؤولیة التقصیریة حین تنتفي هذه الرابطة بینهما الثاني فیؤدي إلى قیام 
أفشى السر ن البنك كشخص معنوي یجوز مساءلته مدنیا إذا إانطالقا من هذا ف  
إال أن الخالف الحاصل هو  ،ه المسؤولیة عقدیة أو تقصیریةكانت هذسواء البنكي و 
ك أو هذه المسؤولیة ال سیما عن األفعال التي یقوم بها جهاز البنلقیام األساس القانوني 
سم البنك إخاصة أن هذه األجهزة ترتكب جمیع هذه األفعال ب ،ممثلیه في ظل عالقة التبعیة
  ولحسابه.
   المدنیة أساس المسؤولیةأوال: 
 أساسحول 1دون الخوض في مختلف اإلتجاهات التي سبق و أن تطرقنا إلیها  
 قوامهاالتي  المسؤولیة الشخصیة هوالمدنیة فإن أساس المسؤولیة  ،المسؤولیة المدنیة للبنك
ى نف ونه لم یرتكب خطأ ال إذا أثبت البنك أ، إالعامة للمسؤولیةالخطأ والضرر طبقا للقواعد 
  2.خطئه والضرر رابطة السببیة بین
حد ن قام أنشاطه بواسطة موظفیه، فإذا حدث و أمعنوي یباشر البنك كشخص و   
، نه یسأل طبقا لقواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابعلبنكي فإالمستخدمین بإفشاء السر ا
نه كون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان واقعا میف
مرجعه سوء  المتبوع مفترض ال یقبل إثبات العكسخطأ  ، وتأدیة وظیفته أو بسببها أثناء
  3ختیار البنك لتابعه أو تقصیره في الرقابة.إ
تكون عالقة  أن یشترطنه فإ من القانون المدني الجزائري 136 المادة حكاموعمال بأ  
أن یقع التوجیه على التابع، و في الرقابة و  سلطة فعلیة -البنك –ویكون للمتبوع  ،التبعیة قائمة
  الفعل الضار من الموظف أثناء تأدیة الوظیفة أو بمناسبتها.
أساس المسؤولیة المدنیة للبنك عن إفشائه المعلومات السریة الخاصة فإن مهما كان و   
   .تابعهأعمال مسؤولیة المتبوع عن من القانون المدني هي  136طبقا للمادة  بالزبون
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  المترتبة عن إفشاء السر البنكي المدنیة ولیةالمسؤ  صورثانیا: 
البنكي بنوعیها العقدیة و المسؤولیة المدنیة في حق البنك إذا افشى السر  تقوم  
  تفصیل ذلك في النقاط التالیة:إلى أتي بحسب كل حالة، وسن تقصیریةال
  المسؤولیة العقدیة -1
البنك بالتزام مشروط في حصول ضرر بفعل إخالل قدیة إذا ترّتب تكون المسؤولیة ع   
، وسواء كان اإلخالل من جانب عادة المصرفیةال العقد صراحة أو ضمنا أو ما جرت علیه
ه شخصا معنویا أو من بوصفر عن إرادته البنك نفسه أو من جانب ممثله القانوني أو المعبّ 
     1.تابعي البنك
وجود عقد بین البنك  عن فعل إفشاء السر البنكي المسؤولیة العقدیة یشترط لقیامو   
و أن یكون عدم إفشاء أسراره المصرفیة،  مع البنك على زبونیتفق فیه الأن و  زبائن،أحد الو 
رتكبه إخطأ قد ال یكونكافة شروط وجوده و صحته القانونیة و أن  فیهقد توافرت  العقدذلك 
     2.للزبونضرر  رّتب و البنك أثناء قیامه بتنفیذ هذا العقد
به ناشئ عن إخالل البنك بأي من  أن الضرر الذي لحق الزبونن یثبت أ وال بدّ   
أنه لیس هناك ما یمنع  البنك، إالعادة مع زبائن هذه المسؤولیة تحدث و لتزاماته التعاقدیة، إ
الغیر الذي ال تربطه بالبنك عالقة تعاقدیة و ذلك متى تضمن العقد المبرم  ممن قیامها أما
  3.راطا لمصلحة الغیرشتإ بونهز و بین البنك و 
   المسؤولیة التقصیریة -2
ضي إلى أحقیة فخالل بواجب قانوني موجه للكافة یاإلالمسؤولیة التقصیریة هي إن   
هو و مصدر الواجب فیها  ،جبر ذلك الضرربمن لحقه ضرر في التداعي أمام القضاء 
فال یشترط ، جب القانونيعد إخالل بهذا الوایما  و حیث یتحدد ما یعد واجبا قانونیاب القانون
البنك  أن یسبب بل یكفي، الزبونلقیام مسؤولیة البنك التقصیریة وجود عقد بینه و بین 
  .بخطئه ضررا للغیر
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تهدف إلى إلزام البنك بتعویض الضرر الناشئ عن خطئه، و  فالمسؤولیة التقصیریة
غیر حتى و لو للشرطها الوحید أن یقع خطأ من جانب البنك و أن یحدث هذا الخطأ ضرر 
وفي بعض الحاالت البنك  زبائنمع غیر غالبا هذه المسؤولیة مجالها كان الخطأ یسیرا، و 
  مع زبائن البنك.تنشأ  القلیلة یمكن أن
، احد من جانب البنك بین الخطأینقد یحدث أن یجمع التصرف الو وجدیر بالذكر أنه 
مسؤولیتین العقدیة ن الدعواه بی أي عقدي وتقصیري، ومن ثمة هل یجوز للزبون أن یجمع في
  التقصیریة؟
یعطي للزبون أن الرأي الراجح  إالّ  ،ختلف الفقه حول مسألة الخیرة بین المسؤولیتینإ  
دعوى المسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة التقصیریة وفق ما تقتضیه  الخیار بین رفعفي الحق 
ال یمنع المحكمة من أن تبني  ن ذلكفإإلى الخطأ العقدي  الزبون نداست إذا مصلحته، و
زبون كان لل وٕاذاتوافر هذا الخطأ عند تنفیذ العقد، تضح إحكمها على خطأ تقصیري متى 
یجوز فو دعوى المسؤولیة التقصیریة، أخیرة بین دعوى المسؤولیة العقدیة الحق المتضرر 
أن داها نه ال یجوز له إذا خسر إح، غیر أیینرفع دعوى واحدة تجمع بین خصائص الدعو 
  1.یعود و یرفع على البنك الدعوى األخرى
  المدنیةأركان المسؤولیة  ثالثا:
  :فیما یليتتمثل أركان على ثالثة عن إفشائه السر البنكي لبنك المدنیة لتقوم مسؤولیة   
  طأـن الخـرك -1
إخالل  كل وهو، العقد عنلتزامه الناشئ إل بنكیقصد بالخطأ العقدي عدم تنفیذ ال  
، فإذا كان هذا االلتزام أو الواجب ناشئا عن عقد صحیح فهو خطأ 2أو واجب سابق بالتزام
  3عقدي، أما إذا لم یكن االلتزام ناشئا عن عقد فهو خطأ تقصیري.
في كال المسؤولیتین ینقسم إلى خطأ عمدي وخطأ باإلهمال وهو ما سنتناوله  الخطأو   
  فیما یأتي :
  :الخطأ العمدي -أ
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الع على معلومات أو بیانات أو االطّ الغیر في إعطاء العمدي البنك خطأ یتمثل   
وهو لتزام الواقع في ذمته تقوم مسؤولیة البنك إذا خالف اإل وبالتاليالزبون، ندات مست
  1ن یتوخى الحیطة والحذر في تنفیذ التزامه.المحافظة على أسرار الزبون وأ
 ،أو إذاعته في وسائل اإلعالمكالقول والكتابة  من صور العمد افشاء السر عالنیة و  
  2.ف البنك أو صدیقهأو یكون عن طریق الغیر كالعلم به من طرف زوجة موظّ 
  :اإلهمال -ب
حد ف البنك ملف أن یترك موظّ ، كأموصوف بعدم الحرص أو الحیطةالسلوك ال هو  
حد الزبائن أو یعطي رصید حساب أ ،حا فیتمكن الغیر من االطالع علیهالزبائن مفتو 
ویكون قد تسبب بإهماله في إلحاق الضرر  من هویة السائل طلبه هاتفیا دون التأكد لشخص
  3بالزبون.
العنایة الكافیة، ثم من خذ ما في وسعه تّ إإذا  لبنك عن اإلهمال إالّ امسؤولیة تقوم ال و     
رابطة  اإلهمالفتقوم بینه و بین  ،اء ذلكحدوث ضرر من جرّ  سببهذه العنایة و  رقخقام ب
ة اإلضرار، فیكفي القصد العام لتحقق النتیجة حتى ولو ال یشترط أن تتوافر نیّ ، و 4یةالسبب
  5كانت نیة اإلضرار غیر قائمة وقت ارتكاب الخطأ باإلهمال.
 ،و هذا هو الوضع العادي و المألوف زبوناألصل أن یقوم البنك بتنفیذ التزامه تجاه ال  
ن یثبت أاتقه إثبات الخطأ في جانب البنك بخالف هذا األصل وقع على ع الزبوندعى إفإذا 
  6.المهني بالمحافظة على السر ن البنك لم ینفذ التزامهأب
إثبات الخطأ في كال المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة الزبون الذي  یتحمل عبءو   
في القانون المدني التي  ، وذلك طبقا للقاعدة العامةي أن البنك قد قام بإفشاء أسرارهعیدّ 
یتعین على م وعلى المدین إثبات التخلص منه، و یتحمل الدائن إثبات االلتزا دها أنمفا
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تى وصلت إلى إفشائها حبحفظ أسراره وتسبب في  هالزبون أن یثبت أن البنك لم ینفذ التزام
     1.علم الغیر
  ركـن الـضـرر -2
 انتسواء كالضرر بأنه األذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحته  یعرف  
  .2وهذا ینطبق سواء في المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة، مادیة أو أدبیة
  ، حتمل أو المتوقعالتعویض عن الضرر الم ال یصحّ  محققا، إذ الضرر أن یكونویشترط     
 تسباو أن یكون شخصیا بمعنى أن یصیب طالب التعویض نفسه، و أن یصیب حقا مك
  3.یحمیها القانون للمضرور بمعنى إصابته للقاعدة التي
إفشاء المعلومات والبیانات السریة في بخطئه الذي تسبب ب على البنك وعلیه یترتّ   
 ى، وعلنتیجة إطالع الغیر على مكنوناته المالیة أو معنویةنتیجة خسارة مالیة للزبون ضرر 
  هذا األساس یقسم الضرر إلى ضرر مادي و آخر معنوي:
الذي یصیب الدائن في ماله الضرر هو  )Préjudice matérielالمادي: ( الضرر -أ
أي الخسارة التي تصیب الزبون في أمواله نتیجة إفشاء البنك لألسرار  ،4نتیجة خطأ المدین
  5المتعلقة برصید الزبون أو المعلومات المتعلقة بوضعه المالي.
الذي یصیب غیر المالي هو الضرر و  )Préjudice moral( المعنوي: الضرر -ب
أو  عاطفته يمثاله الضرر الذي یصیب اإلنسان فو  ،ان في مصلحة غیر مادیةاإلنس
هذا النوع من الضرر یقع كثیرا في المسؤولیة التقصیریة على خالف وقوعه في و ، 6عتبارهإ
  على شيء ذي قیمة مالیة. إبرامهالمسؤولیة العقدیة، ألن طبیعة العقد تقتضي أن یكون 
  الضررعالقة السببیة بین الخطأ و  -3
ب إحدى یشترط أن یكون إفشاء السر البنكي هو نتیجة خطأ البنك المتمثل في ارتكا  
الضرر الذي خطأ و على عنصري العالقة السببیة  ، وبالتالي تقومصور الخطأ المذكورة أعاله
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بمعنى أن یكون خطأ البنك سببا في  ،التقصیریة ولعقدیة كال المسؤولیتین ا فيلزبون وقع ل
  1.الضررإحداث ذلك 
  رابعا: التعویض في المسؤولیة المدنیة
، تعین على مجتمعة عن فعل إفشاء السر البنكيإذا تحققت أركان المسؤولیة المدنیة   
مفشي السر بتعویض الضرر الذي أصاب صاحب السر وعادة ما یكون البنك لزام المحكمة إ
   2في شكل تعویض نقدي تحكم به المحكمة.
ا لم یكن التعویض مقدرا في إذ من القانون المدني فإنه 182عمال بأحكام المادة و   
له من خسارة عن كل ما تحمّ  زبونض الو یعوّ  القاضي هو الذي یقدرهأو في القانون، فالعقد 
  3.حقق الوقوعإن كان م يضرر المستقبلالالحالي و  عن الضرركذا و ما فاته من ربح، و 
نك فقط باعتباره المتبوع أو ضد الموظف یمكن للزبون أن یرفع دعواه ضد الب علیهو   
على أساس المسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي أو معا، وعادة ما یلزمهما بالتعویض 
  4.من القانون المدني 124طبقا للمادة  متضامنین
في رفع دعوى المسؤولیة فیمكن للمتضرر نه ال تعارض كما تجدر اإلشارة إلى أ       
ما تعلق األمر بانتهاك ئیة والمدنیة في دعوى واحدة كلالمسؤولیة الجزابین المسؤولیة  الجمع
  5البنكي. السر
  ثالثال لفرعا
  تأدیبیةالمسؤولیة ال
المسؤولیة الجزائیة  حدّ عند إن المسؤولیة المترتبة على إفشاء السر البنكي ال تتوقف   
تقع عند مخالفة البنك التي  قیام المسؤولیة التأدیبیة، بل تتعداهما إلى فحسبو المدنیة 
   6لواجبات الوظیفة ومقتضیاتها.
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 11-03رض رقم قضمن أحكام قانون النقد وال اإلداریةونستشف أحكام المسؤولیة   
 التي تتعلق بمهام اللجنة المصرفیة 105المادة أحكام ال سیما  2003غشت  26المؤرخ في 
شریعیة والتنظیمیة المطبقة م التحترام البنوك والمؤسسات المالیة لألحكاإمراقبة مدى  حین
  .تم معاینتهاتالتي  مخالفاتعلى ال توقیع جزاءات، وتتولى علیها
، فمجرد إفشاء السر البنك موظفد وعلیه ال یشترط لقیام المسؤولیة التأدیبیة أن یتعمّ   
اإلهمال في القیام بالواجبات الملقاة على عاتقه یعتبر مقصرا ومن ثمة تقوم مسؤولیته 
  .دیبیةالتأ
إذا عقوبات ذات طبیعة تأدیبیة  بإقرارهالمشرع الجزائري صراحة  وهذا ما نص علیه  
البنك أو المؤسسة المالیة بإحدى األحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه ولم  أخلّ 
ن تقضي بعقوبات فیمكن للجنة أ ،الموجه إلیه یذعن ألمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر
من  ، المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحدّ في اإلنذار، التوبیخ تتمثل
وسحب  مؤقتا اإلدارة ر أو أكثر مع تعیین قائم علىأو التوقیف المؤقت لمسیّ ، ممارسة النشاط
   1.االعتماد
  الثالث المطلب
  إفشاء السّر البنكي حاالت إباحة
كلما توافر بعض الحاالت في  البنكيالخروج على السر مختلف التشریعات  سمحت  
و أسباب مقررة ، صاحب السر ( الفرع األول) ، منها رضالعدة أسباب  سبب مشروع
و اإلستعالم ، ( الفرع الثالث)و أسباب مقررة للتعاون الدولي، ( الفرع الثاني) للجهات الرقابیة
ة في اإلطالع على ( الفرع الرابع)، و و حق اإلدارة الضریبی الزبونالبنكي عن حالة 
و أخیرا أسباب مقررة  ،أسباب قضائیة ( الفرع السادس) ،الحسابات البنكیة ( الفرع الخامس)
  لمكافحة العملیات المالیة المشبوهة( الفرع السابع).
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  الفرع االول
  رضا صاحب السر(الزبون)
لحق الزبون هو صاحب األن  ،هذا اإلستثناءینص المشرع الجزائري صراحة على  لم  
تكون جمیع  هو الذي یملك الحق في أنو  لبنكي و مقّرر لحمایة مصلحتهفي السر ا
  1.األسرار تتعلق بشخصه سمه والمعلومات المصرفیة بإ
یتحرر البنك من قید الكتمان ف كن للزبون أن یأذن للبنك بإفشاء أسرارهوبالتالي یم   
، ویكون هذا اإلذن عاما ّددلمعلومات تجاه شخص معین أو محبالنسبة لبعض الوقائع وا
أن یصدر  كان الزبون شخصا معنویا فال بدّ ، أّما إذا یتعلق بجمیع المعلومات والوثائق السریة
تحدیده في العقد التأسیسي أو في نظامه  اإلفشاء من الممثل القانوني الذي تماإلذن ب
  2األساسي.
تتعلق بمعامالت  أسرار ت أوإلدالء بمعلومایجیز للبنك ااإلذن كتابة  و قد یصدر      
، أو یصدر بشكل ضمني یستنتج من واقع الحال أو من الظروف المحیطة 3الزبون المصرفیة
  4 .ة تفوه الزبون بأسراره أمام الغیرفي حال
ء ألّن ذلك یعتبر من قبیل التسامح، حق بعد وقوع اإلفشاالالّ كما أنه ال یعتد بالرضا     
، بل یلتزم عني أبدا إعطاء الحصانة المطلقة للبنكلبنكیة ال یبإفشاء أسراره ا زبونال و رضا
ئع والمعلومات التي كانت محل رضا الزبون فقط و ال یمكنه إستغالل المعلومات بالوقا
  .ألغراض أخرى
المصرفیة لكونه قاصرا أو  أسرارهالع على على الزبون إعطاء اإلذن باالطّ وٕاذا تعّذر   
م الذین الولي أو الوصي أو القیّ اإلذن من طرف الوكیل أو فیمكن أن یصدر  ،محجورا علیه
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بالكتمان إلى غایة صدور  ماالبنك ملز  یبقى، 1یحلون محله قانونا، و في حالة وفاة الزبون
  2من الورثة. إذن باإلفشاء
عتبر أن اإلذن بإذاعة السر هو حق ا و امغایر  ااتجاه لكن القضاء الفرنسي سلك  
  3وز لغیره وال ینتقل بوفاته للورثة.شخصي لصاحب السر ال یج
  الفرع الثاني
  للجهات الرقابیةأسباب مقررة 
 شف السر البنكيه یجوز كأن 11-03 من األمر 117المادة  أحكاممن خالل  تبینی  
تجریها على البنوك والمؤسسات المالیة بناءا  ها سلطة رقابیةبإعتبار تجاه لّلجنة المصرفیة 
احات و اإلثباتات على جمیع المعلومات واإلیض وتطلعان، على الوثائق في عین المك
  4حتجاج بالسر المهني تجاهها.الالزمة لممارسة مهمتها، وال یمكن اإل
جنة المصرفیة أن یقوما بتبلیغ معلومات إلى بنك الجزائر واللّ ل یجوزوتبعا لذلك   
ن شریطة المعاملة أخرى لكالسلطات المكلفة بحراسة البنوك والمؤسسات المالیة في بلدان 
ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات  أن تكون هذه السلطات في حدّ  بالمثل على
  5الموجودة في الجزائر.
  الفرع الثالث
  لتعاون الدوليلأسباب مقررة 
ال یحتج بالسر المهني تجاه السلطات  نه:"على أ 117فقرة الثانیة من المادة تنص ال       
في إطار  بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة ال سیماالعمومیة الملزمة 
  الرشوة وتبییض األموال."
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كما رأینا في  األموالوالهیئة المكلفة بتبادل المعلومات في إطار محاربة تبییض   
الهدف  وهي خلیة معالجة االستعالم المالي،  هذه الرسالةالفصل الثاني من الباب األول من 
 على أن یكون تقدیمالدولي هو إعطاء معلومات خاصة بالزبون بدون إذن منه،  من التعاون
تعتمد أساسا على الوضعیة المالیة  یتضمن بیانات ذات طبیعة عامةمعلومات الهذه 
   1للزبون.
و المؤسسات الدولیة المكلفة بمكافحة  بین البنوكما یتم تبادل المعلومات  وال بّد أن
بأرقام  لزبونن یرمز لنتقال هذه المعلومات، كأضمن سریة إط توفق ضواب تبییض األموال
  2.لضمان أكبر قدر من السریةوزع على البنوك د وفق أسس متفق علیها ثم تتحدّ 
  الفرع الرابع
  ستعالم البنكي عن حالة الزبوناإل
معلومات عن شخص معین من مصادر مختلفة، أهمها ستعالم البنكي طلب یقصد باإل      
ستثناء على السریة البنكیة إوهو  ،فقطفیما بینها ویتم بین البنوك  التي یتعامل معها، الجهات
 ،ستعالم عنهكأن یجعل البنك مرجعا لإل ،إما إلى اإلذن الصریح من قبل الزبونأساسه یرجع 
  3أو ضمنا ال سیما أن الزبائن یعرفون هذه العادة ویتوقعون حصولها.
یعات البنوك والمؤسسات المالیة بضرورة عدم فتح ألزمت مختلف التشر  تبعا لذلك  
اء صوریة أو وهمیة تطبیقا المصدر أو بأسمحسابات مصرفیة أو ودائع أو أموال مجهولة 
ستعالم عن زبونه الذي یتعامل معه لضمان عدم "، فالبنك ملزم باإلعرف عمیلكلمبدأ "أ
  4وجود أي شبهة في العملیات التي یجریها الزبون.
بناني إلى وجوب أن یكون تبادل ة أخرى یذهب كال المشرعین المصري واللّ ومن ناحی  
أال یخرج  المصرفیة متعلقا بالحسابات المدینة للزبائن دون الحسابات الدائنة، و تالمعلوما
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ستعالم المصرفي یتطلب شروط معینة وصیاغة حذرة ن اإل، أل1عن نطاق البنوك فیما بینها
  2تعتمد ألفاظا غیر محددة.
نشیر هنا إلى أن قیام البنك بتقدیم معلومات أو بیانات متى طلبت منه یثیر كما   
، فإذا كان الزبون من یتعامل مع البنك بصفة ولیة في بعض األحیان أمام الزبونالمسؤ 
األشكال غیر أن ، ملیاته فتقوم مسؤولیته التقصیریةعرضیة وقام البنك بكشف ظروفه وع
ل البنك نت المعلومات وقت اإلدالء صحیحة، یسأفإذا كا، حول مضمون المعلوماتیثور 
ل عن المعلومات غیر ولو لم یكن یقصد األضرار بالزبون، ویسأحتى ب عن كشفها عما یترتّ 
   3ولو لم یكن یعلم أنها غیر صحیحة. صحیحة حتىال
  الفرع الخامس
  حق اإلدارة الضریبیة في االطالع على الحسابات البنكیة
ي متن هذه الدراسة إلى سلبیات السریة البنكیة ، وكیف تم اعتبار السر تطرقنا سابقا ف  
أمام  بالسر البنكي التذرعالبنكي وسیلة تساعد األشخاص على التهرب الضریبي من خالل 
  اإلدارة الضریبیة.
كي تتمكن إدارة الضرائب من الحصول على المعلومات من البنوك عن زبائنها ول  
، فإنها تطالب المقدمة من طرف المكلف بالضریبة مقارنة البیاناتألجل تقدیر الضریبة أو 
، وهذا ما یدفع البنوك لإلفشاء عن األسرار الزبائن لدى البنوك باالطالع على حسابات
     4.المصرفیة الخاصة بحسابات الزبائن
وفي فرنسا كانت البنوك الفرنسیة لفترة طویلة تمتنع عن اإلدالء بمعلومات لمصالح   
رائب غیر أن محكمة النقض الفرنسیة في قراراتها ألزمت البنوك باإلدالء بمعلومات الض
  5شاملة لمصالح الضرائب وهو ما یعد خروجا صریحا عن أحكام السریة.
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في األحوال التي یرد  العامةعلى البنك تقدیم المعلومات للسلطات وبالتالي یجب   
لزم بتقدیم المعلومات للسلطات المالیة هو المباعتبار أن البنك  ذلك، بشأنها نص یوجب
    1واإلداریة.
من قانون اإلجراءات الجبائیة  45والحقیقة أن حق االطالع هذا مقرر بموجب المادة   
، ت البنوك قصد تأسیس وعاء الضریبةالتي تسمح إلدارة الضرائب باالطالع على محررا
  سریة البنكیة.ستثناءا قانونیا للخروج عن الفیشكل حق اإلطالع إ وعلیه
وجود لها ن تبیّ  إذاالجمارك في إطار القیام بمهام الرقابة والتحقیق  یجوز إلدارةكما   
  2.تقریرا سریا حول كل عملیة مشبوهةشبهة فیما یخص إجراءات التصریح بالنقد أن ترسل 
  الفرع السادس
  أسباب قضائیة
في الشهادة أمام سر البنكي التي تشكل إستثناء یبیح إفشاء السباب القضائیة تتمثل األ  
من شأنه الزبون  حدوث نزاع قضائي بین البنك و حالة ( أوال)، أو في القضاء الجزائي
  .(ثانیا)الحفاظ على المصالح المشروعة للبنكالخروج عن مقتضیات السریة ألجل 
  الشهادة أمام القضاء الجزائي أوال:
السریة بالخروج عن لبنوك الیا لیطات في هولندا وانجلترا وإ مختلف التشریع أجازت  
علومات تخص زبون بتقدیم متعلق األمر ، كلما الجزائیة أمام السلطات القضائیةإستثناءا 
    3.القضاء الجزائي في أطار الشهادة أماممعین 
عند  مقتضیات السریةعدم تقید البنك بالنهج سایره المشرع الجزائري عند إقراره  هذا  
من  117 زائي للشهادة حول مسائل معینة، ویستفاد من صیاغة المادةمثوله أمام القضاء الج
أمام صر الخروج على السریة أن المشرع الجزائري قد ق قانون النقد والقرض المعدل والمتمم
  غیر جائز بالنسبة للقضاء المدني. األمرن الجزائي فقط، وبمفهوم المخالفة فإالقضاء 
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لقضاء الجزائي یعتبر سبب مشروع یعفي البنك من الخروج عن السریة البنكیة أمام اف  
للبنك  نه یحقّ دني فهناك من یرى أا إذا تعلق األمر بالقضاء المااللتزام بالسر المصرفي، أمّ 
 الخاصتین و مصلحتین  أمام ألنه یكونعن أداء الشهادة  أن یمتنعالتذرع بالسریة البنكیة 
طة التقدیریة للقاضي في الخروج عن تترك السلمجال لتفضیل مصلحة على أخرى، بحیث 
   1السر البنكي وأداء الشهادة.
الواسع  بمعناهاالعبارة  یقصدنه بارة "القضاء الجزائي" فإلما ذكر ع المشرع الجزائريو   
  :ما یليوالتي تتمثل في سلطات جزائیة مختلفة تتمثل فی
لمشرع الجزائري قد خولها ال یعتد بالسر البنكي أمام النیابة ذلك أن ا :النیابة العامة -1
  2اتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي.
تهام كدرجة ثانیة للتحقیق لقاضي التحقیق أو غرفة اإل :جهة التحقیق القضائي - 2 
نونیة ستدعاء أي شاهد لسماعه مع مراعاة األحكام القاالحقیقة إ لكشف عنبهدف االقضائي 
     3 المتعلقة بسر المهنة.
ماعدا  وال یمكنه التذرع بالسریةسماع شهادة أي شخص  یجوز للمحكمة :جهة الحكم -  3
كالطبیب أو المحامي فانه یتم سماع شهادتهم اآلخرون المقیدون بالسر المهني  األشخاص
  4.وفق ما تنص علیه القوانین
الحجز  في حالة یةالسر  ج عن مقتضیاتخر بالسمح للبنوك فقد ا المشرع المصري وأمّ   
، وفي حالة و بناءا على حكم قضائي أو تحكیميمن المحكمة ألدى البنك بناءا على أمر 
كشف الحقیقة عن جنایة أو جنحة بأمر من النائب العام إذا تعلق األمر بجرائم تبییض 
أو جنحة من  رتكاب جنایةیة على إوتمویل اإلرهاب، إذا كانت هناك دالئل جدّ  األموال
نیس محكمة ، وفي حكم صادر عن 5طرف الزبون المراد االطالع على أسراره المصرفیة
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أمرته  والتذرع بالسریة عفاء البنك من إقضى ب 1981تموز  2و المؤرخ في االبتدائیة 
  1المعین من طرف المحكمة.المعلومات للخبیر بإعطاء 
العقوبات في فقرتها الثانیة، فقد  من قانون 301وحتى المشرع الجزائري في المادة   
أباح الخروج عن مقتضیات السر المهني بالنسبة للجراحین و األطباء إن هم دعو للمثول 
  . 2أمام القضاء في قضیة إجهاض بل هم ملزمون بآداء شهادتهم
داء الشهادة أمام القضاء أ عندإذن نستنتج أن البنك ال یستطیع التذرع بالسریة   
نه أن یعیق سیر القضاء ویضر بالصالح العام، بخالف القضاء ذلك من شأالجزائي، ألن 
  .المدني الذي یتطلب شروط معینة تتعلق بالمصالح المشروعة 
  الحفاظ على المصالح المشروعة للبنكثانیا: 
  ومعامالته الكشف عن أسرار الزبون من شأنهإذا وقع نزاع قضائي بین البنك والزبون      
تجاهه، ألن  بالسر البنكي للزبون أن یحتجیمكن ، فال ه من الضیاعحقوقحفظ  بهدف  
  3مشروعة.ما دامت أولى بالرعایة مصلحة البنك 
من السریة بالنسبة لكل  للبنك أن یتحللإذا كان یجوز ما حول  القائم هو خالفال لكن  
تي تكون محل أن اإلفشاء ال یتناول إال العملیة الم وقائع والمعلومات الخاصة بالزبون، أال
  نزاع؟
المعاملة المصرفیة محل النزاع  ال یشمل إالاإلعفاء  عتبر أنا المستقر علیهالرأي    
البنوك البریطانیة  وهو ما أقرته4بشرط أن یكون أمام المحكمة المعروض علیها النزاع،، فقط
 ها،ضیكانت مصلحة البنك ذاتها تقت إذا البنكیة للزبائن األسرار عن كشفأجازت العندما 
بدفع الدیون التي تستحق علیه  زبونقضائي لمطالبة ال أمرحصول البنك على  في حالة
  5من قروض. الزبونعدم سداد ما یستحق على  أونتیجة كشف حسابه 
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نه فإ ى علیه وقام الزبون برفع دعوى علیهالمدعهو ونفس األمر إذا كان المصرف   
ما بحوزته من مستندات إلى القضاء ولو كان في یتحلل من التزامه بالسریة، و بإمكانه تقدیم 
  1ذلك إفشاء للسر البنكي.
إلفشاء السر البنكي بهدف مجموعة من الشروط  یشترطالمشرع المصري غیر أن   
  2 تتمثل في:للبنك  المشروعة المصالحلحفاظ على ا
  .یجب أن یكون النزاع قضائیا  -1
 .ن النزاع قائما بین البنك والزبونال بد أن یكو   -2
 أن یقتصر اإلفشاء على الحسابات أو البیانات التي ثار بشأنها النزاع القضائي.  -3
سر البنكي سواءا كان البنك مدعیا فإذا تحققت الشروط المذكورة أعاله أمكن إفشاء ال
  .أو مدعى علیه
  الفرع السابع
  أسباب خاصة بمكافحة العملیات المالیة المشبوهة
رمون في التستر على األموال المج ة یستخدمهاوسیل طالما اعتبر السر البنكي  
و ال في تتبعها وكشفها،  األموالالسلطات الرسمیة وأجهزة مكافحة تبییض  وعرقلة المشبوهة
جعل من الدول التي تأخذ بالسریة المطلقة میدانا خصبا التشدد في سریة الحسابات ی شك أن
م على البنوك الخروج عن السریة ، ولذلك یتحتّ وتمویل اإلرهاب األمواللعملیات تبییض 
  3.مصرفیة ألجل مكافحة العملیات البنكیة المشبوهةال
 01-05من القانون  23المادة ال یمكن البنك التذرع بالسریة طبقا ألحكام وبالتالي   
أو تمویل  األموالإذا تعلق األمر بوجود شبهة حول عملیات تبییض  ،المعدل والمتمم
  .صریح عن موجبات السر البنكي، و هذا استثناء اإلرهاب
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وحتى أن المشرع الفرنسي قد اعتبر صراحة أن التصریح بالشبهة هو استثناء على 
التقید بالسریة، وهو ما یضع على عاتق المؤسسات المالیة عبء ثقیل من ناحیة إلزامیة 
  15/02/1991.1المؤرخ في  91/07اإلستجابة ألحكام النظام 
ن أن المشرع الجزائري قد أحاط المعلومات الخاصة وخالصة ما سبق شرحه یتبی  
بالزبون وعالقته بالبنك بسیاج من السریة ، وقرر عقوبات جزائیة لكل من یقوم بانتهاك هذه 
قیام المسؤولیة الجزائیة للبنك كشخص معنوي ،ومن السریة بموجب نص خاص یترتب علیه 
حمایة أسراره المصرفیة وواجب جهة أخرى راعى اعتبارات الموازنة بین حق الزبون في 
مح للبنوك الخروج عن البنوك في مكافحة العملیات المالیة المشبوهة وأعطى استثناءات تس
  باحة السر البنكي بشروط وفي حاالت مقیدة وبنص القانون.إنها السریة من شأ
 
                                               















  واآلثار امل  تبة ع  ا السر البن ي و  
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مّما ال شك فیه أن نشاط تبییض األموال أخذ في التزاید على المستوى العالمي بفعل 
عدة عوامل أهمها التزام المصارف بالسر البنكیة المفرطة، األمر الذي ساعد مبیضو األموال 
على االستخدام غیر المشروع للبنوك في نشاطاتهم وهم على یقین من عدم الكشف عن 
معامالتهم ألي شخص أو جهة إال بإذنهم وفي حاالت محددة على سبیل هویاتهم أو 
  الحصر.
لذلك بدأت أصابع اإلتهام توجه إلى السر البنكي باعتباره أهم عقبة أمام مكافحة 
العملیات المالیة المشبوهة، وهو ما أدى إلى إفالت األموال المشبوهة عن المالحقة والتحري 
دى البنك، وبالتالي أصبح من الضروري التوفیق بین عن مصدرها منذ لحظة إیداعها ل
آلیات التوفیق بین مقتضیات السر البنكي وضرورة اإلخطار بالشبهة من خالل التطرق إلى 
 هماتحدید طبیعة العالقة القائمة بینثم (المبحث األول)،  في اإلخطار بالشبهة والسّر البنكي
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  المبحث األول
  آلیات التوفیق بین اإلخطار بالشبهة و السر البنكي
بأن السریة البنكیة قاعدة تعتمدها غالبیة األنظمة البنكیة في  االعتقادجرى     
ن الخروج علیها في حاالت العالم، غیر أن هذه القاعدة ال یمكن التسلیم بإطالقها إذا یتعی
  1معینة ومحددة یختلف نطاقها وحدودها  في أي نظام مصرفي.
ومن هذه الحاالت التي هي موضوع دراستنا، اإلخطار بالشبهة، هذا االلتزام     
الذي أخذت به مختلف االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة و تبّنته التشریعات الوطنیة و خاضت 
بین المبدأ واالستثناء، وهو ما سنتناوله بالتفصیل من خالل التطرق في مسألة تكییف العالقة 
إلى آلیات التوفیق في اإلتفاقیات والتوصیات الدولیة ( المطلب األول)، ثم في التشریعات 
  الوطنیة ( المطلب الثاني).
  المطلب األول
  والتوصیات الدولیة االتفاقیات
المجتمع الدولي في مكافحة كانت الحاجة ملحة إلحداث توازن بین مصلحة     
لتشریعات الداخلیة وتعّقب العملیات المالیة المشبوهة من جهة، والدعوة إلى إحداث طفرة في ا
السر البنكي من جهة ثانیة، وهذا من خالل التوفیق بین السریة البنكیة  إطالقللحّد من 
التوصیات الدولیة الدولیة (الفرع األول)، وفي  االتفاقیاتواإلخطار بالشبهة في مختلف 
  اإلقلیمیة (الفرع الثالث). االتفاقیات(الفرع الثاني)، في 
  الفرع األول
  الدولیة االتفاقیات
الحّد من السریة البنكیة باعتبارها عقبة وجوب الدولیة على  االتفاقیاتأوصت مختلف   
و تؤدي إلى عرقلة تتبع األموال غیر  العملیات المالیة البنكیة المشبوهةفي مواجهة 
المشروعة وبالنتیجة إعاقة جهود المكافحة، وهو ما یسهل على أصحاب األموال غیر 
                                               
 .136، ص  2013، دار ھومة ، الجزائر ، الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمةشبلي مختار،  1
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البنوك التي تعتمد أنظمة سریة مطلقة بهدف إخفاء المصدر غیر  استخدامالمشروعة 
  المشروع لهذه األموال.
البنك  التزامحاولت التوفیق بین  سنتطرق إلى مختلف اإلتفاقیات الدولیة التيوتبعا لذلك 
اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة باإلخطار عن الشبهة و إلتزامه بالسر البنكي من خالل: 
(أوال)، واإلتفاقیة الدولیة  1988لسنة  اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة
لجریمة المنظمة دة لمكافحة ا( ثانیا)، وٕاتفاقیة األمم المتح1999لقمع تمویل اإلرهاب لسنة 
(  2003( ثالثا)، وأخیرا إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  2000 سنةعبر الوطنیة ل
  رابعا).
أوال: إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
  19881العقلیة لسنة 
على تجریم عملیات تبییض األموال الناتجة عن اإلتجار غیر  تحّث هذه اإلتفاقیة
المشروع بالمخدرات، وفرضت على األطراف إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بتقدیم السجالت 
  2المصرفیة والمالیة دون التذرع بالسریة البنكیة.
دولي في وتعتبر هذه اإلتفاقیة من أبرز الجهود الدولیة التي جّسدت قناعة المجتمع ال
، وأقرت كذلك مجموعة 3تخطي عقبة السریة البنكیة ألجل مكافحة العملیات المالیة المشبوهة
من التدابیر تتعلق بالسریة البنكیة من خالل حث الدول وٕالزامها باتخاذ إجراءات تسمح 
لسلطاتها القضائیة المختصة صالحیة مصادرة العائدات الناتجة عن الجریمة، وتنفیذ طلبات 
جز والتجمید التي ترد إلیها بهدف تتبع أثر األموال وتجمیدها أو التحفظ علیها تمهیدا الح
  4لمصادرتها.
                                               
حوالي  2003دولة وبلغ عدد الدول األطراف فیھا سنة  106تعرف ھذه االتفاقیة باتفاقیة فیینا، وقد اشترك في صیاغتھا  1
دولة، وجسدت الحلول الوسطى لتقریب وجھات نظر الدول الموقعة على ھذه االتفاقیة والتي تختلف أنظمتھا القانونیة  116
نقال عن  شبلي مختار، الجھازالعالمي المصادر إلبرام اتفاقیات ثنائیة وإقلیمیة الحقة، المتباینة، وكانت ھذه االتفاقیة من أھم 
  .246لمكافحة الجریمة المنظمة ، مرجع سابق ،ص 
  .194أنطوان جورج سركیس، مرجع سابق ، ص  2
  .127نصر شومان، مرجع سابق، ص  3
  168دانا حمھ باقي عبد القادر، مرجع سابق ،ص، 4
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وتكمن أوجه التوفیق في هذه من خالل حكمین منفصلین إلزالة هذه العقبة، یتمثل 
تحقیق أهداف االتفاقیة على حساب مقتضیات السریة  العتباراتاألول في إعطاء األولویة 
 1المصرفیة.
مسألة السریة البنكیة سببا یحتج بها من قبل  اتخاذوالحكم الثاني یتمثل في عدم جواز 
الدول األطراف لتبریر رفضها تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة، أو من أجل تقدیم السجالت 
المصرفیة، وتوفیر النسخ األصلیة أو الصور المصدق علیها من السجالت والمستندات 
ما یوحي دون شك إلى رفع السریة المصرفیة عندما یتعلق األمر باألموال المصرفیة وهو 
  2المشبوهة.
  1999ثانیا: اإلتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب لسنة 
تطرقت هذه اإلتفاقیة إلى تجریم كافة أشكال تمویل اإلرهاب من خالل عدة تدابیر 
  تتمثل في:
تخاذ تدابیر كفیلة ألجل االخطار عن اول على إلزام المؤسسات المالیة بحث الد -1
أي مسؤولیة جزائیة أو  العملیات المشبوهة، والتحقق من هویة األشخاص دون تحمیلها
نتهاك أي قید یلزم بعدم الكشف عن معلومات أو بیانات متى كان ذلك بحسن امدنیة عن 
 3نیة.
التحقیق والحصول تفعیل آلیات المساعدة القانونیة المتبادلة فیما یخص كل إجراءات  -2
 4على األدلة ، دون التحجج بسریة المعامالت المصرفیة لرفض طلبات المساعدة.
  2000 سنةالجریمة المنظمة عبر الوطنیة لثالثا: إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة 
تطرقت هذه االتفاقیة كذلك إلى تدابیر مكافحة تبییض االموال، خاصة واقع السریة 
أمام تدابیر مكافحة تبییض األموال ومتطلبات الحجز والمصادرة  البنكیة ومدى صمودها
  1وتقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة.
                                               
لفقرة الخامسة من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة تنص المادة ا 1
  على:" ال یجوز ألي طرف أن یمتنع عن تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة بحجة سریة المعامالت المصرفیة."
 .195نصر شومان ، مرجع سابق ، ص  2
  ة قمع تمویل اإلرھاب المذكورة أعاله.من اتفاقی 18راجع المادة  3
  من االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرھاب. 12راجع المادة  4
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  وأهم التدابیر واألحكام التي تبنتها هذه اإلتفاقیة تتمثل فیما یلي:  
إرساء آلیات التعاون الدولي إلجراء عملیات البحث الخاصة بالجرائم المنظمة   -1
ارتكابهم لهذه الجرائم المنظمة والعائدات المتحصلة من هذه واألشخاص المشتبه في 
 2الجرائم.
تعزیز نظم المساعدة القانونیة المتبادلة من خالل موافقة الدول على لطلبات   -2
التذرع بالسریة بداعي االحتجاج بقوانین السریة البنكیة المنصوص  مالمساعدة، وعد
 3علیها في التشریعات الداخلیة.
محاكمها أو سلطاتها المختصة األخرى بتقدیم السجالت  الزامى حث الدول عل  -3
المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو بالتحفظ علیها دون أن یكون لها الحق في رفض 
 4ذلك بحجة السریة البنكیة.
  2003لسنة رابعا: إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
تبییض االموال، بحیث أوصت على إنشاء  إلى إقرار تدابیر منع  5تهدف هذه اإلتفاقیة
نظام شامل للرقابة واإلشراف على البنوك، واألهم في ذلك أنها تطرقت إلى مسألة رفع السریة 
البنكیة بموجب المادة األربعون و التي ألزمت الدول باستحداث آلیات مناسبة في قوانینها 
  6ن السریة المصرفیة.الداخلیة ألجل تذلیل العقبات التي تنشأ عن تطبیق قوانی
  وأهم األحكام التي جاءت بها اإلتفاقیة یمكن إجمالها فیما یلي:
                                                                                                                                                   
  .194دانا حمھ باقي عبد القادر، مرجع سابق ص، 1
 .251شبلي مختار ، مرجع سابق، ص  2
  من االتفاقیة . 5الفقرة  18راجع المادة  3
  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.من اتفاقیة األمم  6الفقرة  12راجع المادة  4
بمدینة  04-58طبقا للقرار رقم  2003أكتوبر  31تم التوقیع على ھذه االتفاقیة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  5
،  19/04/2004المؤرخ في : 128ـ 04میریدا بالمكسیك، والتي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
أكتوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة  یوم المتضمن التصدیق على اتفاقیة األمم المتحدة 
2003. 
  .170یزید بوحلیط ، مرجع سابق ، ص  6
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إتاحة السجالت المصرفیة أو المالیة أو حجزها عند المطالبة بها في إطار التعاون   -1
 1الدولي.
بالسریة المصرفیة في وجه تقدیم المساعدات القانونیة المتبادلة من  تحججعدم ال  -2
 2طرف الدول.
الدول على اتخاذ تدابیر في قوانینها الداخلیة لتشجیع التعاون بین السلطات  حث  -3
الوطنیة المعنیة بالتحقیق والمالحقة وكیانات القطاع الخاص ال سیما المؤسسات 
  3المالیة فیما یتعلق بجرائم تبییض االموال.
  انيالفرع الث
  اإلقلیمیة تفاقیاتاإل 
اإلقلیمي بهدف إقامة نوع من التوازن بین تم إبرام عدة اتفاقیات على المستوى 
مقتضیات السریة في البنوك وضرورة اإلخطار عن العملیات المالیة المشبوهة، ومن هذه 
االتفاقیة (أوال)، و  2003االتحاد اإلفریقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة اتفاقیة  اإلتفاقیات:
ثم االتفاقیة الثنائیة (ثانیا)،  2010العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب لسنة 
  (ثالثا). 2016الجزائریة ـ الفرنسیة للتعاون القضائي في المجال الجزائي لسنة 
  2003اإلتحاد اإلفریقي لمنع الفساد ومكافحته  أوال: إتفاقیة
على تدابیر أكثر صرامة و أعطت للجهات القضائیة السلطة 4عتمدت هذه اإلتفاقیةا
مر بالمصادرة أو حجز أي وثائق مصرفیة أو مالیة على أن تلتزم الكاملة في إصدار أوا
الدولة الطالبة بعدم استخدام المعلومات التي تلقتها في ظل السریة المصرفیة إّال في 
  .یة التي طلبت المعلومات من أجلهااإلجراءات القانون
                                               
  .2003من االتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمریدا  31راجع المادة  1
  من إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 46راجع المادة  2
  من إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 39راجع المادة  3
  . 2003أفریل سنة  10المؤرخ في  137ـ 06صادقت الجزائر على ھذه االتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم:4
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لثة على في فقرتها الثا 17كما جاءت أحكام هذه االتفاقیة صریحة بحیث نصت المادة 
أنه ال یمكن للبنوك التذرع بالسریة المصرفیة لرفضها التعاون القضائي سواءا في الجرائم 
المتعلقة بالفساد أو الجرائم المرتبطة بها، ومن ثمة بإمكان الدول إبرام اتفاقیات ثنائیة لرفع 
السریة المصرفیة بشأن الحسابات المصرفیة المشكوك فیها أو الحصول على أي دلیل 
  وجود في حیازة المصارف أو المؤسسات المالیة.م
  2010ثانیا: اإلتفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب 
  بعدة تدابیر وقائیة تتمل في الرقابة واإلشراف المكتبي بالبنوك 1جاءت هذه اإلتفاقیة
األحكام والمؤسسات المالیة و الرقابة على حركة رؤوس األموال، وجاءت بمجموعة من 
تتعلق بتجریم كافة أشكال غسل االموال وتمویل اإلرهاب كما هو معرف في االتفاقیة الدولیة 
لقمع تمویل اإلرهاب، وألزمت الدول عند القیام بتحقیقات في المسائل الجزائیة بأن تتكفل 
 بإیجاد آلیات مناسبة في قوانینها الداخلیة ألجل تذلیل العقبات التي قد تنشأ عن تطبیق
  2قوانین السریة البنكیة.
الفرنسیة للتعاون القضائي في المجال الجزائي لسنة  - اإلتفاقیة الثنائیة الجزائریة  ثالثا:
2016.  
   2016أكتوبر  05تم إبرام هذه اإلتفاقیة بین الجزائر وفرنسا في مدینة باریس بتاریخ 
لسلطات كل دولة تقدیم طلب أي معلومة في المجال المصرفي، ال  و منحت هذه اإلتفاقیة
سیما جمیع المعلومات التي یحوزها أي بنك عن أي شخص طبیعي أو معنوي محل تحقیق 
  3جزائي.
وألجل التعاون القضائي في المجال الجزائي بین البلدین یجب أن ال تكون السریة 
یر أن هذا التعاون مقید بمجموعة من المصرفیة عقبة أمام كشف األرصدة المشبوهة، غ
  4الشروط تتمثل في:
                                               
 ، و تم التصدیق علیھا من طرف الجزائر  بموجب المرسوم 2010دیسمبر  21حررت ھذه االتفاقیة بالقاھرة بتاریخ  1
  .2014سبتمبر  23بتاریخ  55، انظر ج ر عدد  2014سبتمبر  08المؤرخ في  250ـ  14الرئاسي رقم 
  .2010من االتفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال  15راجع المادة  2
 ، المصادق علیھا2016تم التصدیق على إتفاقیة التعاون القضائي في المجال الجزائي بین حكومتي الجزائر وفرنسا  3
  . 2018لسنة  13، ج ر عدد 2018فبرایر  35المؤرخ في  73ـ 18بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  من االتفاقیة الثنائیة بین حكومة الجزائر وفرنسا المذكورة أعاله. 02الفقرة  13راجع المادة  4
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ال بد أن یشتمل الطلب حول تقدیم المعلومات التي تتعلق بحسابات بنكیة محددة، أو   -1
العملیات البنكیة المنجزة خالل فترة معینة على حساب أو عدة حسابات، بما فیها 
البنكیة المنجزة وخالل  المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي أو العملیات
 فترة معینة.
یجب أن تكون عملیة تتبع العملیات البنكیة المشبوهة و المنجزة على حساب أو عدة   -2
حسابات محّددة خالل فترة زمنیة محددة على أن یتم إشعار الطرف الطالب بالنتائج 
 فیما بعد.
لضروریة من شأنها یتعین على السلطة المطلوب منها التعاون أن تتخذ كل التدابیر ا  -3
 عدم إخبار الزبون المعني أو الغیر حول تقدیم معلومات تخص حساباته.
وما یالحظ على هذه االتفاقیة أنها تسمح بتقدیم معلومات حتى وٕان كانت الحسابات   
تحوزها كیانات تعمل لحساب آلیة لتسییر ممتلكات مخصصة تكون هویة األشخاص 
 1منها غیر معروفة.المؤسسین لها أو المستفیدین 
وعلى هذا األساس تكون الجزائر قد إتجهت الى تقیید السریة البنكیة على المستوى   
الدولي، وما ینبثق على تطبیق أحكام هذه االتفاقیة سیؤدي بالنتیجة حتما الى تسهیل عمل 
  خلیة معالجة االستعالم المالي وتذلیل عقبة السریة المصرفیة أمامها.
  لثالفرع الثا
  توصیات الدولیةال
نظرا التسام العمل المصرفي بالطابع التقني والمعقد في بعض األحیان، فإن إستیعاب   
النشاط المشبوه من طرف المجتمع الدولي في شكل اتفاقیات دولیة یبقى نسبیا نوعا ما من 
حیث أوجه المكافحة وحتى وضع أطر قانونیة تضبط بعض المعوقات ومنها مسألة السریة، 
ألمر الذي تكلل من خالل التوصیات ذات اإلهتمام الدولي الواسع على غرار توصیات وهو ا
  "الفاتف" (أوال)، ثم توصیات لجنة بازل للرقابة المصرفیة(ثانیا).  فریق العمل المالي الدولي
  
                                               
  من نفس االتفاقیة. 04الفقرة  13راجع المادة  1
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  1990أوال: توصیات مجموعة العمل المالي الدولي " الفاتف"
عن التعاون الدولي في المسائل الجنائیة قیام رؤساء الدول الصناعیة السبع(  انبثق
) باإلضافة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة ، الیابان ، كندا، فرنسا، بریطانیا ، ألمانیا، ایطالیا
إنشاء مجموعة العمل المالیة الدولیة تحت تسمیة "الفاتف"، وتعمل هذه  روسیا مؤخرا،
وضع معاییر محددة لتطویر السیاسات التي تهدف إلى مكافحة تبییض  المجموعة على
  األموال وتمویل اإلرهاب على المستویین الدولي والمحلي.
ها ثغرات في النظم لي الدولي أن مختلف التشریعات تتخلوقد اكتشف فریق العمل المال
مصرفیة ولكنها ال ترفع المالیة بسبب السریة المفرطة، سواء تعلق األمر بوجود قوانین سریة 
بواسطة السلطات اإلداریة المختصة، أو وجود القوانین ذاتها ولكن ال تستطیع السلطات 
القضائیة رفعها إّال في إطار التحقیقات الجزائیة الخاصة بعملیات تبییض األموال أو تمویل 
  1اإلرهاب.
مصرفیة في جهود وبالتالي یتعین إزالة الصعوبات التي قد تنتج عن عقبة السریة ال
مكافحة تبییض األموال، وهو ما تم تكریسه من خالل إصدار ثماني توصیات في اإلجتماع 
، وحّثت التوصیة الرابعة المؤسسات المالیة 2001غیر العادي للمجموعة في واشنطن سنة 
على اإلسراع إلى التصریح عن التحویالت المالیة المشبوهة المرتبطة بتمویل اإلرهاب 
  2األموال دون التذرع بالسریة المصرفیة. وتبییض
من التدابیر التي نّصت علیها هذه التوصیات هي الحّد من سریة الحسابات بالبنوك و 
  3موال.المطلقة وضرورات مكافحة تبییض األألجل التوفیق بین السریة المصرفیة 
 كما نوهت بأهمیة دور البنوك في مكافحة عملیات تبییض االموال، من خالل حث
الدول على سن تشریعات محلیة تتیح التعاون الدولي على كل المستویات، وٕابراز أهمیة 
وجود أنظمة تعزز الرقابة على البنوك بهدف مكافحة تبییض االموال، و رفع السریة عن 
  4أعمال البنوك من خالل التعاون بین مختلف الهیئات المختصة والمؤسسات المالیة.
                                               
  .182ص،دانا حمھ باقي عبد القادر، مرجع سابق، 1
 .196نصر شومان، مرجع سابق، ص 2
  .375علي عبد الحسین الموسوي، مرجع سابق ، ص 3
  .174یزید بوحلیط، مرجع سابق، ص  4
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      1988للرقابة المصرفیة لسنة  ثانیا: توصیات لجنة بازل 
تفاقیة دولیة، وٕانما أنشأت مقتضى ااستشاریة فنیة ال تستند إلى أي  هیئة 1تعتبر لجنة بازل
قرار من محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة الكبرى، وتهدف إلى منع اإلستخدام 
  2اإلجرامي للنظام المالي والمصرفي ألغراض تبییض االموال.
توصیة ضمن تقریر صندوق النقد الدولي  25وقد تم نشر هذه التوصیات وعددها 
والبنك العالمي لإلنشاء والتعمیر، وهو ما جعلها تحظى بمكانة مهمة على المستوى الدولي 
  وأصبحت الدول تطبقها حتى على مستوى البنوك التجاریة. 
ابیة ویحّث على إتباع بعض كما یعنى هذا البیان باألنظمة المصرفیة والممارسات الرق
المبادئ المهنیة للبنوك والمؤسسات المالیة لكي ال یتم استخدام النظام المصرفي في إیداع 
  3االموال المتولدة عن أنشطة غیر مشروعة.
وأهم ما كرسته هذه الّلجنة هو إزالة القیود الخاصة بسریة الحسابات لتمكین جهات 
، و كشف سریة 4لحسابات المشبوهة وفق ضوابط محددةالرقابة من تبادل المعلومات حول ا
العملیات المصرفیة للسلطات المختصة عند التأكد أن بعض الزبائن یعمدون إلى تبییض 
  5أموالهم.
  المطلب الثاني
  التشریعات الوطنیة
إّن المبادرات الدولیة بالرغم من محاوالتها التقلیل من حدة مبدأ السریة البنكیة، إال أن 
ت التوفیق بین السر البنكي واإلخطار عن الشبهة قد كانت بدرجات متفاوتة نظرا مستویا
إلختالف مصالح الدول ألطراف المشاركة في هذه اإلتفاقیات، وعلیه یبقى األمر مفوض 
للتشریعات الوطنیة إلقامة توافق جّد حقیقي بین رفع السریة البنكیة ومتطلبات اإلخطار 
صادي واالجتماعي لكل دولة، ویتعین علینا أن نتطرق الى بالشبهة بحسب نظامها االقت
                                               
عن طریق محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة الكبرى تحت إشراف ھیئة التسویة  1974تأّسست ھذه اللجنة سنة  1
  ن حول الوقایة من استعمال النظام المصرفي لغایات غسیل االموال.أصدرت اللجنة البیا 1988البنكیة ، وفي 
  .171یزید بوحلیط، مرجع سابق، ص  2
  .363علي عبد الحسین الموسوي، مرجع سابق، ص  3
  .155،156خلیل یوسف جندي المیراني، ص  4
  .172یزید بوحلیط، مرجع سابق، ص  5
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( الفرع األول) ، ثم على مستوى التشریعات  جنبیةفیق على مستوى التشریعات األجهود التو 
  العربیة ( الفرع الثاني).
  الفرع األول
  جنبیةالتشریعات األ
و ضرورة من التشریعات البارزة والتي أقّرت نوع من التوازن بین السر البنكي     
الوطني  تشریع(أوال)، وال السویسري تشریعیات البنكیة المشبوهة نجد الاإلخطار عن العمل
  (ثالثا).الفرنسي  تشریعالثم األمریكي (ثانیا)، 
  السویسري تشریعأوال: ال
تعتبر السریة المصرفیة في القانون السویسري من أهم ركائز النظام السیاسي في الدولة 
وهو األمر الذي جعل السریة البنكیة نظاما قویا بالّرغم من الضغوطات ویضمنها الدستور، 
  1الدولیة الممارسة علیها بحیث كان یطلق علیها قدس األقداس.
غیر أن اإلتجاه السائد مؤخرا في سویسرا دفع إلى إتخاذ عدد من التدابیر تستهدف   
من  1/7/1992ده بتاریخ بها التخفیف من حّدة إطالق السریة المصرفیة، وهو ما تم إعتما
طرف جمعیة البنوك السویسریة والذي تكلل عنه إتفاق الحیطة والحذر لمنع استخدام البنوك 
  2في عملیات تبییض األموال.
  الوطني األمریكي تشریعثانیا: ال
بإقرار قانون یهدف  2001سبتمبر  11قامت الوالیات المتحدة األمریكیة بعد أحداث   
وتضمن تدابیر ضد تبییض االموال تتمثل في إلزام البنوك بقواعد  إلى محاربة اإلرهاب،
التحقق من هویة الزبائن، وصیاغة تعاون بین المؤسسات المصرفیة األمریكیة واألجنبیة 
وأجهزة األمن للتحقیق في عملیات تبییض االموال وتمویل اإلرهاب، وأهم إجراء هو تعدیل 
  3بنوك بكشف أي عملیات مشبوهة.قواعد السریة البنكیة على نحو یسمح لل
  
                                               
  .250دانا حمھ باقي عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  1
  .433مصطفى طاھر، مرجع سابق ، ص  2
  .342علي عبد الحسین الموسوي، مرجع سابق ، ص  3
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  الفرنسي تشریعثالثا: ال
، 614-90لقانون رقم إهتم المشرع الفرنسي بمسألة السریة المصرفیة بموجب ا  
تحصلة عن من إلزام المؤسسات المالیة والبنكیة بواجب االخطار عن االموال الم وبالّرغم
البنكي ال سیما أمام الّلجنة ضمانات للسر فقد أعطى المشرع الفرنسي  جرائم المخدرات،
التابعة لوزارة االقتصاد، بحیث ال یجوز استخدام أي معلومات خاصة بالزبون في غیر 
  .قانوناالحاالت المنصوص 
على مبدأ التوازن بین مبادئ السر البنكي التي تقوم  هوأّسس المشرع الفرنسي نظریت
علىعالقة الثقة بین البنك وزبونه وبین مصالح المجتمع، ومن ثمة ال یمكن بأي حال أن 
  1.أو تمویل االرهاب یكون السر البنكي عقبة أمام االخطار عن شبهة تبییض االموال
  الفرع الثاني
  التشریعات العربیة
ات العربیة مسألة التوفیق بین السر البنكي واإلخطار بالشبهة، تناولت مختلف التشریع
ثم المصري (ثانیا)،  تشریعاللبناني (أوال)، ثم ال تشریعما سنتطرق إلیه من خالل: ال وهو
الجزائري (ثالثا)، وأخیرا القانون العربي اإلسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمویل التشریع 
  (رابعا).  2013اإلرهاب لسنة 
  الّلبناني تشریعالأوال: 
تماشیا مع المعاییر الدولیة التي تهدف إلى مالحقة عملیات تبییض األموال أصدر 
المتعلق بمكافحة عملیات تبییض  20/4/2001بتاریخ  318المشرع اللبناني القانون 
تّم رفع السریة عن الحسابات المصرفیة، وال یمكن بأي حال متابعة یاألموال، والذي بموجبه 
  2موظفي البنك أو تحمیلهم أي مسؤولیة مدنیة أو جزائیة عن إفشاء السر البنكي.
ومن مظاهر هذا التوفیق في هذا القانون هو إنشاء هیئة ذات طابع قضائي تسمى 
بهیئة التحقیق الخاصة بالبنك المركزي اللبناني، تتمتع باإلستقاللیة وغیر خاضعة في 
وهو األمر الذي لم یكن موجودا من قبل بسبب ممارسة أعمالها لسلطة مصرف لبنان، 
                                               
  .283علي عبد الحسین الموسوي، مرجع سابق ، ص  1
  المتعلق بمكافحة غسل األموال بلبنان. 2001لسنة  318من القانون رقم  12راجع المادة  2
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وقوف مبدأ السریة المصرفیة حائال في مواجهة مختلف السلطات، وجاء هذا القانون بعدة 
  1حاالت یجوز فیها الخروج على السر البنكي تتمثل فیما یلي:
حق هیئة التحقیق الخاصة في اإلطالع على المستندات التي یلزم البنك باالحتفاظ بها   -1
تعلق بإجراء التحقیقات الخاصة بتبییض العملیات المصرفیة، ال سیما ما  والخاصة بكافة
األموال، وال یمكن للبنك التحجج بالسریة بل یقع علیه إلتزام بمساعدة الهیئة في القیام 
 2بمهامها في كشف العملیات المالیة المشبوهة.
التحقیق الخاصة إّما بتحریر تجمید الحسابات المشبوهة إلى أن یصدر قرار من هیئة   -2
الحساب إذا اتضح عدم صحة المعلومات أو أن مصدر األموال مشروع ، و إّما برفع 
 السریة المصرفیة عن الحساب المشتبه فیه.
التبادل المعلوماتي بواسطة الجهاز المركزي الذي تعینه هیئة التحقیق الخاصة والتي   -3
 المالیة.تسمى بالوحدة اإلداریة لجمع المعلومات 
  المصري تشریعالثانیا: 
إعتمد المشرع المصري على مبدأ سریة الحسابات المصرفیة والحرص على حمایة هذه 
السریة، بحیث یتعرض كل من ینتهكها إلى المسؤولیة الجزائیة كأصل عام، وٕاستثناء یجوز 
 3.رفع هذه السریة متى تعلق األمر بوجود شبهة تبییض االموال أو تمویل اإلرهاب
وفق المشرع  2002المتعلق بمكافحة غسل االموال لسنة  80وبموجب القانون رقم 
شفافیة هذه المصري بین مبدأ سریة الحسابات والمعامالت المصرفیة وبین مقتضیات 
رصد وكشف العائدات اإلجرامیة، ومن مظاهر هذا التوفیق ب سمحالمعامالت على نحو ی
عند تقدیم أي معلومات أو بیانات عن العملیات المالیة كذلك  إعفاء البنوك من أي مساءلة 
المشبوهة خالفا لقواعد السریة، متى كان ذلك بحسن نّیة و متى كان االعتقاد بقیام االشتباه 
  4مبنیا على أسباب معقولة.
                                               
  .105، 104سوزي عدلي ناشد ، مرجع سابق ، ص  1
  المتعلق بمكافحة غسل األموال بلبنان. 2001لسنة  318القانون رقم من  11راجع أحكام المادة  2
  .435مصطفى طاھر، مرجع سابق، ص  3
  المتعلق بمكافحة غسل األموال في مصر. 2002لسنة  80من القانون  10راجع أحكام المادة  4
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  الجزائري تشریعثالثا: ال
قام سایر المشرع الجزائري موقف التشریعات المقارنة كالمشرع الفرنسي والمصري و 
السر البنكي في مواجهة السلطات العامة، وهو ما تجّسد فعال من خالل  اطالقحّد من بال
 104كرس في المواد من الذي  ، و20031المتضمن قانون المالیة لسنة  11-02القانون 
ضرورة عدم االحتجاج بالسر البنكي والسر المهني أمام خلیة معالجة االستعالم  110إلى 
  المالي. 
ال  11-03التعدیل الذي أجراه المشرع الجزائري على قانون النقد والقرض  وبمقتضى
في فقرتها الثانیة، فقد سمح للسلطات العمومیة الخروج عن مبدأ السر  117سیما المادة 
البنكي إذا تعلق األمر بتبلیغ معلومات إلى المؤسسات المالیة في إطار مكافحة تبییض 
  إلى الهیئات الدولیة شریطة المعاملة بالمثل.االموال وتمویل اإلرهاب، وحتى 
المتعلق بالوقایة من تبییض االموال  01-05وهو ما تجسد كذلك بصدور القانون 
وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم الذي رفع قید السر البنكي صراحة أمام خلیة 
ى البنوك عدم والتي فرضت عل 22معالجة االستعالم المالي، بموجب أحكام المادة 
  اإلحتجاج بالسر البنكي تجاهها.
  .2013رابعا:القانون العربي اإلسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب 
كانت الحاجة ملّحة إلعطاء البنوك والمؤسسات المالیة نوعا من الحصانة تعفیها من   
الصادر  29/ د 100رقم أّیة مسؤولیة جزائیة أو مدنیة قد تقام ضدها، بحیث اعتمد القرار 
عن مجلس وزراء العدل العرب المنعقد بالیمن أحكام لمكافحة  26/11/2013بتاریخ 
على إعفاء البنوك  13وهو ما نصت علیه المادة  ،عملیات تبییض األموال وتمویل اإلرهاب
والمؤسسات المالیة والمستخدمین من أي مسؤولیة جزائیة و مدنیة قد تقام ضدها عن إنتهاك 
  2السر البنكي.
  
  
                                               
 01-05من القانون  35بمقتضى المادة  2003المالیة لسنة  من قانون 110إلى  104نشیر إلى أنھ تم إلغاء المواد من  1
  المعدل والمتمم.
  . 2013من القانون العربي االسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  13راجع المادة  2
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  المبحث الثاني
  العالقة القائمة بین السر البنكي واإلخطار بالشبهة
األموال المشبوهة نظرا لما توفره بعض البنوك  إلیداعتعتبر البنوك الوجهة المفضلة 
خاصة في الدول التي تتبّني قوانین غیر صارمة للسریة البنكیة، ومن ثمة فقد أظهر الواقع 
وجود ارتباط وثیق الصلة بین السر البنكي و العملیات المالیة المشبوهة ودور البنوك في 
  1مكافحتها عن طریق آلیة االخطار بالشبهة.
أثیر التساؤل من طرف الفقه حول مدى إعتبار السریة البنكیة وسیلة تطبقها وطالما 
البنوك من أجل جلب رؤوس االموال وتطویر االقتصاد و المصالح المشتركة بین البنك 
والزبائن من جهة ، ومدى إعتبارها وسیلة یلجأ إلیها المجرمون لتغطیة جرائمهم والحیلولة 
قة القائمة بین السر البنكي واإلخطار بالشبهة، بحیث أنه ال دون إثباتها، وهنا تتجلى العال
یمكن التضحیة بالسر البنكي باعتبار أن القضاء على قاعدة السریة من شأنه زعزعة القطاع 
السریة البنكیة للتستر على العملیات المالیة  ، ومن جهة ثانیة ال یمكن إستغالل2البنكي برمته
البنكیة المشبوهة، ومن ثمة كان على المشرع أن یتدخل لرسم الحدود الفاصلة بین دائرتي 
السر البنكي واإلخطار عن الشبهة ( المطلب األول)، ثم تحدید طبیعة العالقة القائمة بین 
  السر البنكي واإلخطار بالشبهة ( المطلب الثاني).
  لمطلب األولا
  التدخل التشریعي لرسم الحدود بین السر البنكي واإلخطار بالشبهة
اإلقتصادیة للدولة بفضل ما تقدمه  إن أهم ما یمّیز السریة البنكیة هو تلبیة اإلحتیاجات
من إغراءات ألصحاب رؤوس االموال الباحثین عن األمان والحمایة خاصة ممن یریدون 
إذا تعلق األمر باألموال المشبوهة المتحصلة عن عملیات  إخفاء حقیقة مصادر أموالهم
  3تبییض االموال.
                                               
  .219یزید بوحلیط، مرجع سابق، ص  1
  .72ھیام الجرد، مرجع سابق ، ص  2
  .45المرج نفسھ، ص  3
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وبالتالي كانت الحاجة إلى رسم الحدود الفاصلة بین إلتزام البنك بالسر البنكي و 
األخطار عن الشبهة، وال یتأتى ذلك إّال من خالل منح السلطات العامة في الدولة للبنوك 
المشبوهة، وٕاعطائها كل الصالحیة في االخطار عن الشبهة سلطة مراقبة العملیات المالیة 
وهنا یخرج البنك من دائرة الحظر إلى دائرة اإلفصاح عن المعلومات السریة وهو ما سنحاول 
(الفرع  حق الدولة في التدخل لدى البنوك لمراقبة العملیات المالیة المشبوهة من خالل شرحه
  السلطات العامة (الفرع الثاني). األول)، عدم التحجج بالسر البنكي أمام
  الفرع األول
  حق الدولة في التدخل لدى البنوك لمراقبة العملیات المالیة المشبوهة
كّرست هذا الحق قوانین السریة المصرفیة نفسها، من خالل ضمان حق بعض الدول 
 ناءاتاستثمختلف الدول لما أقرت  جسدتهفي مراقبة العملیات المالیة المشبوهة، وهذا ما 
لرفع السریة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا بهدف تحقیق التوازن بین مصالح الزبائن 
  1المشروعة وبین مصالح المجتمع.
وهذا التوازن ال یتحقق إّال من خالل منح الدولة حق التدخل لمراقبة العملیات المالیة ال 
سیما العملیات المشبوهة من خالل إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بإعتماد نظام سریة 
و إلغاء الحسابات السریة، كالحساب المرقم، أو الحساب المفتوح بإسم مستعار،  2الحسابات
المشترك، نظرا لما ینطوي عن استخدام هذه الحسابات من عرقلة في كشف أو الحساب 
  العملیات المالیة المشبوهة.
إلى إلزام البنوك  03-12وهو ما دفع بالمنظم الجزائري بموجب النظام رقم  
  والمؤسسات المالیة بعدم فتح حسابات مجهولة االسم أو المرقمة، والتي تتمثل في:
  مرقمالحساب ال وال:أ
وهو الحساب الذي یتم فتحه تحت رقم سري معین بین البنك والزبون مع ذكر إسم 
الزبون لحظة فتح الحساب فقط للتحقق من شخصیته، ثم تتم بعد ذلك جمیع العملیات بین 
                                               
  .221مرجع سابق، ص  یزید بوحلیط، 1
تجدر اإلشارة إلى أن سریة الحسابات المصرفیة تختلف عن الحسابات السریة ، بحیث ینصرف مدلول الحسابات  2
المصرفیة إلى التزام البنك بالمحافظة علیھا وعدم إفشائھا، وفي حالة انتھاك البنك لھذا االلتزام تقوم مسؤولیتھ المدنیة، أما 
  تلك التي یكون صاحب الحساب غیر معروف الھویة الحقیقیة كالحسابات المجھولةالحسابات السریة فھي 
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الزبون والبنك تحت هذا الرقم دون الحاجة إلى ذكر إسم الزبون في أي تعامل مالي لفتح 
اب هو طمس هویة الزبون و عرقلة كشف العملیات البنكیة ، والهدف من هذا الحس1الحساب
  المشبوهة تحت غطاء السریة البنكیة.
ومن التشریعات التي تأخذ بهذا النوع من الحسابات المشرع اللبناني، بحیث جاء النص 
وسمح للبنوك بفتح حسابات  1990لسنة  205علیها بمقتضى المادة الثانیة من القانون رقم 
بائنها، من خاللها ال یمكن معرفة أسماء أصحاب هذه الحسابات ما عدا عدد حرة مرقمة لز 
  2قلیل من موظفي البنك.
  الحساب المستعارثانیا:
  وهمي أو مستعار لزبون معین بحیث یترّتب علیه عدم معرفة  باسمهو الذي یتم فتحه 
حیث یقوم الزبون هنا بالتوقیع على طلب فتح الحساب على بصاحب الحساب الحقیقي، 
نسختین األولى تتضمن اإلسم الصحیح والثانیة اإلسم المستعار، ثم تحفظ المستندات 
  3نفس الشخص لدى البنك. بإسمالمتعلقة بهذا الحساب 
  الحساب المشتركثالثا:
توقیع المستقل وهو الذي یتم فتحه بین شخصین أو أكثر ویكون إستعماله سواء بال
ألحدهما أو المشترك، وفي حالة الوفاة یحّق للشریك على قید الحیاة أن یدیر الحساب 
  4اإلستفادة من الرصید المتبقي دون أیة حواجز أو موانع إرثیه. بتوقیعه منفردا و
وقد تظهر الصعوبة في هذا النوع من الحساب أنه یعرقل مالحقة األشخاص 
لتي تحیط به، وحتى اإلذن الصادر من أحد أصحابه ال یعتبر سببا المشبوهین نظرا للسریة ا
  5كافیا إلعفاء البنك من السریة.
ومما سبق فإنه یمكن اإلعتماد بدرجة كبیرة على الحسابات التقلیدیة التي یظهر فیها 
، وهي التي تحظى بقدر من السریة المصرفیة وال یسمح بفتح 6صاحب الحساب وتوقیعه
                                               
  .286علي عبد الحسین الموسوي، مرجع سابق ، ص  1
  .287علي عبد الحسین الموسوي، مرجع سابق ، ص  2
  .168دموش حكیمة، مرجع سابق، 3
  .56نعیم مغبغب، مرجع سابق ، ص  4
  .28، ص 2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  ،السریة المصرفیةسمیر فرنان بالي،  5
  .99مجلة الدراسات القانونیة، مرجع سابق، ص  6
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ة نظرا لما یترتب عنها من صعوبة في مالحقة األموال المشبوهة ومعرفة الحسابات السری
  أصحابها. 
  الفرع الثاني
  السلطات العامة تجاهبالسر البنكي  تجاج عدم االح
حة العملیات المالیة المشبوهة، المشرع الجزائري في سبیل مكاف كرسها أهم ضمانةإن 
رفعه لحرج كبیر أمام البنوك في التعامل مع طلبات التعاون من طرف السلطات  يه
المخولة بالتحقیق أو مكافحة العملیات المشبوهة، بحیث ال یحتج بالسر البنكي أمامها ال 
( الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ثم ( أوال)سیما خلیة معالجة االستعالم المالي
  .ثانیا)
  ام خلیة معالجة االستعالم الماليأم - أوال
بالرجوع إلى النصوص القانونیة التي من خاللها ألزم المشرع الجزائري البنوك 
عدم اإلحتجاج أو التذرع بالسریة في مواجهة الهیئة المتخصصة ، أهمها بوالمؤسسات المالیة 
منه  117المادة  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، بحیث إستثنت 11-03األمر 
موجب السریة أمام السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة 
المؤهلة في إطار مكافحة الرشوة وتبییض األموال، ثم نص صراحة على عدم االحتجاج 
  ( الملغى). 2002من قانون المالیة لسنة  104بالسر البنكي أمام الخلیة بموجب المادة 
منه نصّ على أنه ال یمكن  22المعدل والمتمم، وفي المادة  01-05وبصدور القانون 
االعتداد بالسر المهني أو البنكي في مواجهة الهیئة المتخصصة عند طلبها معلومات سریة 
  خاصة بالزبون.
  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تجاه –ثانیا
المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06ون رقم إستحدثت هذه الهیئة بمقتضى القان  
ومكافحته المعدل والمتمم، وهي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل 
  1المالي خاضعة لمؤسسة رئاسة الجمهوریة.
                                               
  .2006فبرایر  20المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم، الصادر بتاریخ  01- 06القانون  17راجع المادة  1
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المعدل والمتمم البنوك والمؤسسات المالیة بالتدقیق في  01-06ألزم القانون حیث 
عیین واالعتباریین وفحص العملیات التي تتطلب متابعة خاصة حسابات األشخاص الطبی
  1حتى بالنسبة لحسابات األشخاص المطلوبین من سلطات الدول األخرى.
المتعلق بالوقایة من  01-06وأهم التدابیر التي نص علیها المشرع بمقتضى القانون   
فتراضیة، أو وك لیس لها حضور مادي كالبنوك اإلإقامة بنالفساد ومكافحته عدم السماح ب
التي ال تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة وحتى التعامل معها من طرف البنوك 
  2والمؤسسات المالیة المنشأة في الجزائر.
  المطلب الثاني
  السر البنكي طبیعة العالقة القائمة بین اإلخطار بالشبهة و
نشأة السر البنكي سیقت ألجل الحفاظ على المكاسب  سبق القول أن مبررات ودوافع
التي نتجت جراء تطبیق مبدأ السریة المصرفیة، وذلك أن بعض األشخاص یرغبون في 
إخفاء أموالهم لسبب أو آلخر، لكن تفاقم الجریمة المنظمة وخاصة جریمة تبییض األموال 
وضبطها و تقییدها، ومن هنا كان له األثر الكبیر في إعادة النظر في مبدأ سریة المصارف 
عقبة في مكافحة في أن ال تقوم السریة المصرفیة  كان التحذیر في النصوص الدولیة
السریة المصرفیة حصن منیع من االطالع على  اعتبرت یات تبییض األموال، خاصة إذاعمل
  الودائع المصرفیة وملجأ لألموال المشبوهة.
على أنها عالقة طردیة ولیست  ار بالشبهةواإلخط البنكي ین السربوتظهر العالقة 
عكسیة، فكلما إعتمدت الدولة في تطبیق السریة المصرفیة كلما زاد النشاط غیر المشروع و 
  3تبییض األموال، وكلما خّففت الدول في تطبیق السریة المصرفیة قل نشاط تبییض األموال.
لبنكیة و قانون تبییض وعلیه یتجلى هنا واضحا أنه ال تعارض بین قوانین السریة ا
المعدل والمتمم، فإلتزام البنك بالسریة وٕان كان یهدف إلى تحقیق التوازن  01-05االموال 
واإلجتماعي و مصلحة الزبون في المحافظة على  بین مصلحة المجتمع في أمنه اإلقتصادي
                                               
  المعدل والمتمم. 01-06من القانون  58راجع المادة  1
  المعدل والمتمم. 01-06من القانون  59راجع المادة  2
  . 91 -90مجلة الدراسات قانونیة،مرجع سابق، ص  3
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البنكیة سریة حساباته فإنه من جهة أخرى من األهمیة بما كان أن ال تكون قوانین السریة 
  1عقبة أمام مكافحة العملیات المشبوهة.
وعلى هذا األساس یجب أن ال تتم اإلساءة للسریة البنكیة باعتبارها  حجر األساس في 
أي نشاط مصرفي، كما ال یجب إساءة إستعمالها ألنه من غیر الممكن أن تصبح السریة 
ل المشبوهة، فمهما كان فال غطاءا یتستر به المجرمین في إنتهاك القانون واستقطاب األموا
یجوز إطالقا اإلعتراض على السریة البنكیة العتبارها ستارا للعملیات المالیة المشبوهة، وٕانما 
اإلعتراض یكون حول إساءة استعمالها، ألنها وضعت في مصلحة الزبون والمجتمع ومن 
  2ثمة فمن غیر المقبول إثارة الشكوك حولها.
  المبحث الثالث
  السر البنكي انتهاكبالشبهة على  أثر اإلخطار
إن المشرع الجزائري بإقراره رفع السریة البنكیة حتى وٕان كان یهدف إلى حمایة مصلحة 
مشروعة تتمثل في مكافحة العملیات المالیة المشبوهة إال أنه یكون بطریقة ما قد أهدر السر 
في العالم، خاصة إذا تبین البنكي الذي یعد من أهم المبادئ التي یقوم علیها أي نظام بنكي 
  فما بعد إجراءات التحري أن الشبهة غیر قائمة أو غیر مؤّسسة .
لكن من ناحیة أخرى نالحظ أن صدور قوانین لمكافحة تبییض األموال في كثیر من 
بلدان العالم، قد أفرزت عدة مسارات للتوفیق بین قوانین السریة المصرفیة وضرورة مكافحة 
دم االحتجاج بالسریة المصرفیة في حاالت اإلفصاح وتبادل المعلومات تبییض األموال، وع
  عن الزبائن ومعامالتهم لدى المؤسسات المالیة.
ونالحظ كذلك أن نصوص هذه القوانین والنظم قد أحاطت بكافة عناصر وأفعال 
تبییض األموال، وأقّرت عقوبات جزائیة عند مخالفة واجب االخطار بالشبهة، سواء من طرف 
األشخاص الطبیعیین أو المعنویین، وفي نفس الوقت حصنت هذه القوانین البنوك والعاملین 
بالمؤسسات المالیة من أیة متابعة جزائیة ومن أیة مسؤولیة خروجا عن مبدأ السر البنكي، 
                                               
  .30محمد عبد السالم سالمة، مرجع سابق، ص  1
  .38ھیام الجرد، مرجع سابق، ص  2
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وتطویعه ألجل أهداف االخطار بالشبهة المتمثلة أساسا في استكشاف العملیات المالیة 
  المشبوهة.
من توصیات فریق  16الحصانة المقررة للبنوك تجد مصدرها في التوصیة رقم  وهذه 
العمل المالي الدولي والتي نصت على حمایة المؤسسات المالیة من أي مسؤولیة عن إفشاء 
السر البنكي (  المعلومات متى تم ذلك بحسن نیة، سواءا بإعفاء البنك أي متابعة عن إنتهاك
  المسؤولیات ( المطلب الثاني). جمیعالبنك من إعفاء  أوالمطلب األول)، 
  المطلب األول
  إعفاء البنك من أي متابعة
المتعلق بالوقایة من تبییض األموال  01-05من القانون  23طبقا ألحكام المادة 
أي متابعة من أجل انتهاك  وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، فإنه ال یمكن إتخاذ
السر البنكي أو المهني ضد األشخاص أو المسّیرین واألعوان الخاضعین لإلخطار بالشبهة 
  المنصوص علیها في هذا القانون. باإلخطاراتأو قاموا  المعلوماتالذین أرسلوا بحسن نّیة 
اإلعفاء ( الفرع وعلیه ال بد  من تحدید مفهوم المتابعة في ( الفرع األول)، ثم نطاق 
  الثاني).
  الفرع األول
  متابعةال مفهوم
الوارد في  "poursuiteالمشرع الجزائري لم یكن واضحا في تحدید مصطلح المتابعة "  
ما إذا كان القصد هو عدم تحریك  تبینالمادة جاءت على إطالقها ولم أعاله، ف 23المادة
إجراءات الدعوى  اتخاذ، أو عدم یة من طرف النیابة ضد موظف البنكالدعوى لعموم
  أو عدم رفع دعوى مدنیة أمام القضاء المدني نتیجة كشف أسرار الزبون.التأدیبیة،
أي إجراء  اتخاذ معدبمعنى البنك من أي متابعة  إعفاءأن قصد المشرع هو  یتضح  
 القضائیة العادیة أو اإلداریة ضد البنك كشخص معنويالتداعي أمامالجهات من إجراءات 
  أو ضد موظف البنك مهما كان الفعل یستهدف كشف العملیات المالیة المشبوهة. 
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عدم تحریك الدعوى العمومیة ینصرف في مدلوله إلى اإلجراءات التي تتخذها النیابة و 
بإفشاء المعلومات السریة  بنك ما قیامبصفة تلقائیة كتلقي شكوى من زبون معین مثال حول 
ة بإدعاء مدني أمام قاضي كذلك إلى الشكوى المصحوبموجب السریة، وینصرف الخرق
  .التحقیق
من قانون االجراءات  36طبقا لمقتضیات المادة  فیتعین على النیابة حفظ الملف
من  73، وعلى قاضي التحقیق رفض إجراء التحقیق أصال طبقا لمقتضیات المادة الجزائیة
قانون اإلجراءات الجزائیة، على أساس أن إجراء اإلخطار بالشبهة ال بد أن یتم معالجته من 
كانت الشبهة قائمة حقا فیتم إحالة  فیه، والقول ماإذاطرف الهیئة المتخصصة وجوبا للبت 
فیتم  و أما إذا كانت الشبهة غیر قائمة وال یوجد ما یدعمهاائیة، الملف على الجهة القض
یترتب عنه  قي إلى دلیل تاممجرد شبهة ال تر یعدو أن یكون  ال ن األمرحفظ الملف، أل
  ة.تحریك الدعوى العمومی
  الفرع الثاني
  نطاق اإلعفاء
إلخطار المعدل والمتمم بواجب ا 01-05من القانون  20تقوم البنوك بموجب المادة 
عن العملیات المالیة المشبوهة و جزاء اإلخالل بهذا االلتزام یشكل جریمة یرتب قیام 
  المسؤولیة في حق البنك.
وقد یحدث أن یقوم أحد موظفي البنك بالشّك في إحدى المعامالت المالیة على أنها 
ي من خالل ستعالم المالاإلخطارعنها لدى خلیة معالجة اإلتتضمن تبییض االموال ثم یسرع ب
ثم یتبّین له صحة الشبهة أو عدم صحتها، وهو ما جعل المشرع  المعتادة،اإلجراءات 
الجزائري یقرر إعفائه من أي متابعة نتیجة قیامه باإلخطار حتى ولو تبین فیما بعد أن 
  الشبهة غیر قائمة.
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الجوهریة یتفرع عنه ضرورة تقدیم معلومات  لتزاماتباإلخطار بوصفه أحد اإل واإللتزام
أو بیانات عن هذه المعامالت السابقة رغم أن ذلك یخالف القواعد القانونیة المعمول بها 
  1لضمان سریتها.
حول أموال متحصلة  كل إخطارال بد أن یقتصر حصرا على اإلعفاء وبالتالي فنطاق  
أو تقدیم معلومات  وال وتمویل اإلرهاب،من جریمة أو أموال یبدو أنها موجهة لتبییض األم
یبقى هذا اإلعفاء قائما و خطارات، عند معالجة هذه اإل تعلق بحساب الزبون وودائعه وأماناتهت
للمتابعة أو  وجهأو انتهت المتابعات بقرارات بأالحتى ولو لم تؤد التحقیقات إلى أّیة نتیجة 
  2.التسریح أو البراءة
  المطلب الثاني
  من مختلف المسؤولیات إعفاء البنك
األصل في إفشاء المعلومات وٕابالغ السلطات المعنیة بالعملیات المالیة التي یجریها 
الزبون یشكل خروجا على واجب إسداء النصح للزبائن الذي یقع على عاتق البنوك 
والمؤسسات المالیة، األمر الذي قد یدفع بالزبائن إلى إقامة دعاوى قضائیة ضد البنوك 
  3السر البنكي. انتهاكسسات المالیة في حالة إفشاء معلومات سریة، على أساس والمؤ 
یعفى األشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون لإلخطار بالشبهة  24وطبقا للمادة 
وعلى هذا األساس ، ؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیةوالذین تصرفوا بحسن نّیة من أّیة مس
ن المسؤولیة الجزائیة (الفرع األول)، ثم المسؤولیة المدنیة سوف نتطرق إلى إعفاء البنك م
  (الفرع الثاني)، ثم المسؤولیة التأدیبیة (الفرع الثالث).
  الفرع األول
  من المسؤولیة الجزائیة اإلعفاء
إن المبدأ المكرس لدى مختلف التشریعات هو العقاب على إفشاء السر البنكي وترتیب 
المسؤولیة الجزائیة في حق المخالف، ما عدا في األحوال التي یلزم القانون فیها البنك بإفشاء 
                                               
  .377محمد علي العریان، مرجع سابق، ص  1
  والمتمم. المعدل 01-05من القانون  02الفقرة   24راجع المادة 2
  .402 -400مصطفى طاھر، مرجع سابق، ص  3
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موال والعملیات على البنك إن قام باإلخطار عن األالسر البنكي، وبالتالي فال تثریب 
  1یجوز مساءلته جزائیا متى كان حسن النیة. المشبوهة و ال
لإلخطار بالشبهة ورّتب على عدم  ع الجزائري قد قرر حمایة قانونیةیكون المشر بهذا 
 01-05من القانون  32القیام به في حالة توافر شروطه المسؤولیة الجزائیة طبقا للمادة 
قیام أي مسائلة قانونیة طبقا المعدل والمتمم، ویمكن في حاالت محددة القیام باإلخطار دون 
  . كما رأینا أعاله المعدل والمتمم 01-05من القانون  24للمادة 
الواقع على البنك بضرورة  لاللتزامالمسؤولیة الجزائیة یأتي مكافئة لذلك فإن انتفاء   
حتى ولو لم یثبت صحة الشبهة طالما أن ، ر عن المعامالت المالیة المشبوهةاإلخطا
  2المشبوهة كان له ما یبرره. تذه المعامالاإلخطار عن ه
 10في المادة  2002لسنة  80نفس الحكم رتبه المشرع المصري بمقتضى القانون رقم 
" یعفى من المسؤولیة الجنائیة والمدنیة كل من قام بحسن نیة بواجب التي تنص على أنه:
 االشتباهأن هذا  عتقادالمالیة المشبوهة ...متى كان اإل اإلخطار عن أي من العملیات
  على أسباب معقولة" مبني
حول ما إذا كان االخطار بالشبهة یعتبر سببا من أسباب لكن طالما أثیر التساؤل  
وقد انقسم ، اإلباحة، أم مانعا من موانع المسؤولیة الجزائیة، أم أنه مانعا من موانع العقاب
  الرأي في هذا الشأن إلى ثالث اتجاهات:
  من أسباب إباحة أوال: اإلخطار سبب
یرى أنصار هذا اإلتجاه أن اإلخطار بالشبهة یعد سببا من أسباب اإلباحة، وذهب 
هو تطبیق للقواعد العامة في القانون الجزائي التي تقضي بأن أداء  24للقول أن نص المادة 
  3الواجب یعتبر سببا النتفاء المسؤولیة الجزائیة.
ة فإن القانون یشجع على الكشف عن ومتى توافر الواجب إرتفع الحضر ومن ثم
عملیات تبییض األموال أو تمویل اإلرهاب، ویقضي بإعفاء كل من قام باإلخطار أو بتقدیم 
                                               
  .295علي عبد الحسین الموسوي، مرجع سابق ، ص  1
  .236عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص  2
  .375محمد على العریان، مرجع سابق، ص  3
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المعلومات أو البیانات عن العملیة المشتبه فیها، ومن أجل ذلك البد من توفیر الحمایة 
  1متى كان حسن النیة. القانونیة للقائم باإلخطار من خالل إعفائه من المسؤولیة الجزائیة
رتكب الفعل بنّیة سلیمة عمال افقه الجنائي أنه ال عقاب على من فالمستقر علیه في ال
بحق مقرر بمقتضى القانون، ألنه یلزم إلستعمال الحق أن یكون استعماله ممن خوله 
ن یكون الحق مؤكدا، وبالتالي فحق اإلخطار بالنسبة للبنك یعتبر سبب من أ القانون، و
  2أسباب اإلباحة، ویتوجب علیه إخطار السلطات العامة عما یكتشفه من جرائم.
نتقادات من طرف الفقه الجنائي على أساس أن سبب إوقد وجهت لهذا الرأي عدة 
اإلباحة یرد على الفعل المؤثم فینقله من دائرة التجریم إلى دائرة اإلباحة، وبالتالي فهي تنفي 
  3الركن  الشرعي للجریمة
التالي ال یمكن التسلیم بأن ما نص علیه قانون مكافحة تبییض األموال وتمویل وب 
المعدل والمتمم بخصوص اإلعفاء من المسؤولیة یعد تطبیقا للقواعد العامة  01-05اإلرهاب
  4في القانون الجزائي والتي تقضي بان أداء الواجب یعتبر سبب عام لإلباحة.
متناع المسؤولیة الجزائیة والمدنیة واإلداریة بشرط تجاه قد جمع بین إكذلك أن هذا اإل
أسس سبب  قدع المصري شر مالخاصةأن واحد وهو حسن النیة، وهذا الجمع محل نظر 
إنتفاء المسؤولیة المدنیة على شرط آخر وهو أن یكون اإلخطار بالشبهة قد بني على أسباب 
  5تنتفي لمجرد توافر حسن النیة.معقولة لإلشتباه، وهذا عكس المسؤولیة الجزائیة التي 
  ثانیا:اإلخطار مانع للعقاب
یرى هذا أنصار هذا اإلتجاه أن اإلخطار بالشبهة یعد مانعا من موانع العقاب، وهو ما 
التي أعفت األشخاص الخاضعون لإلخطار بالشبهة  من  24نستشفه من صیاغة المادة 
  العقاب.
                                               
  .374محمد على العریان، مرجع سابق، ص 1
  .116عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص  2
  .239الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد  3
، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، الطبعة األولى الكیان القانوني لغسل األموالمحمد عبد هللا أبو بكر سالمة،  4
  .171، ص 2016
  .321عادل محمد السیوي، مرجع سابق، ص  5
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شخصیا، ألن الفاعل یسأل إذا أراد  ویؤدي مانع العقاب إلى رفع مسؤولیة الفاعل
النشاط اإلجرامي سواء في الجرائم العمدیة أو غیر العمدیة، وتنعدم إرادة الجاني إذا صدر 
  1النشاط منه بدون إختیار أو في ظل حالة الضرورة.
غیر أن هذا الرأي وجهت له كذلك عدة إنتقادات أهمها أن موانع العقوبة هي أسباب 
المتهم فتمنع إیقاع العقوبة علیه رغم اكتمال أركان الجریمة، لكن لسبب قانونیة تطرأ على 
خاص نص علیه القانون فیمتنع عقاب المتهم، ولذلك ال یستقیم القول معه باإلعفاء من 
المسؤولیة الجزائیة في ظل توافر موانع العقاب، إذ ال عالقة لموانع العقاب بأركان الجریمة 
  2توقیع العقوبة على المتهم. وٕانما یقتصر أثرها على منع
األكثر من ذلك أن الجریمة تكون كاملة مستوفیة لكافة عناصرها وشروطها ومع ذلك و 
فإن موانع العقاب تمنع العقاب للغایة التي استهدفها المشرع أال وهي تشجیع المجرمین على 
  3عدم االسترسال في جرائمهم .
دي والمعنوي الذي یعدم القصد الجنائي، فإذا كما أن انعدام اإلختیار أساسه اإلكراه الما
وقع ممثلو إدارة البنك والقائمون على إدارته تحت إكراه مادي أو معنوي عند ارتكاب فعل 
خاطئ كان البنك بمنأى عن العقاب، وال عقاب علیهم أیضا بصفاتهم الشخصیة وال محل 
لنفس ال المال لذا فإنها ال تتفق إلعمال حالة الضرورة هنا، ألنها تتعلق بالخطر الواقع على ا
  4وطبیعة البنك كشخص معنوي.
  الجزائیة ثالثا :اإلخطار مانع للمسؤولیة
یذهب أنصار هذا الرأي إلى إعتبار أن اإلخطار بالشبهة یعد مانعا من موانع 
ا على فكرة حسن النیة وحدها، ذلك أن جوهر الركن المعنوي هو سالمسؤولیة الجزائیة تأسی
  5الجرمیة، وال توصف اإلرادة بذلك إال إذا كانت جدیرة بأن یعتّد بها قانونا.اإلرادة 
وبالتالي فإن الموّظف الذي یقوم باإلخطار یهدف إلى حمایة المصلحة العامة وهو ما 
یؤدي قطعا على حسن نیته، لذلك ال یمكن إتهامه بسوء النّیة ومن ثمة توافر القصد الجنائي 
                                               
  .118عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق ، ص   1
  .237عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص  2
  .171، ص مرجع سابقمحمد عبد هللا أبو بكر سالمة،  3
  .118عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص  4
  .172محمد عبد هللا أبو بكر سالمة، مرجع سابق، ص  5
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باإلخطار كدلیل على حسن النّیة الذي ینفي القصد الجزائي طالما  لدیه، ویترتب على قیامه
أن المخطر كان یهدف إلى حمایة المصلحة العامة، وبالتالي تمتنع المسؤولیة الجزائیة في 
  1مواجهة الشخص الذي قام باإلخطار.
ویؤسس هذا اإلتجاه نظرته على فكرة األسباب المعقولة مضافة إلى حسن النّیة، والقول 
ن حسن النّیة وحده سببا إلنتفاء العمد فهذا الحكم یكون مجرد تطبیق للقواعد العامة، والكثیر أ
من الجرائم التي یتوافر فیها حسن النیة لدى الفاعل ومع ذلك ال یؤثر توافره على قیام القصد 
إعتقده إعتقاده الذي یكون على البنك أن یتحرى تحریا كافیا وان یتعین الجنائي لدیه، وٕانما 
  2بتوافر الشبهة وقیامه باإلخطار كانت له أسبابه المعقولة.
وما أخذ على هذا االتجاه هو أن اشتراط السبب المعقول یخالف ما هو مستقر علیه 
قضاءا، ألن ذلك یؤدي إلى تجرید مفهوم حسن النّیة من المعیار الذي یضبطه مما سیؤدي 
  3بین أداء الموظف لواجبه.إلى عدم تحقیق التوازن بین حقوق األفراد و 
مهما كان األمر فقد تتوافر جمیع أركان المسؤولیة الجزائیة وتتكامل عناصرها ومع   
ذلك ال یعاقب الفاعل لقیام سبب قانوني من أسباب اإلباحة أو موانع العقاب، وهو ما یعني 
جرمیة أن وجود سبب اإلباحة یؤدي إلى تعطیل نص التجریم مؤقتا، بحیث یرفع الصفة ال
عن الفعل فیعد مباحا، أّما مانع العقاب فال یؤثر في قیام المسؤولیة الجزائیة بل یمنع تطبیق 
  العقوبة على الجاني لتوافر أسباب شخصیة تعدم إرادة الجاني.
تجاه الذي یعتبر أن اإلخطار بالشبهة سبب من أسباب ونستنتج مما سبق أن اإل
توفر الواجب واإللزام القانوني یرتفع الحظر، وكل ذلك ذلك أنه متى  ،اإلباحة جدیر بالتأیید





                                               
  ،240عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص  1
  .173رجع سابق، ص محمد عبد هللا أبو بكر سالمة، م 2
  .173المرجع نفسھ ، ص  3
 الفصل الثاني  العالقة القائمة بین اإلخطار الشبهة و السر البنكي واآلثار المترتبة عنها
       
243 
 
  الفرع الثاني
  من المسؤولیة المدنیة اإلعفاء
فاتف" بضرورة حمایة المؤسسات المالیة ضد الأوصت مجموعة العمل المالي الدولي "
  1.رجال هذه المؤسسات یعملون بحسن نّیة أي مسؤولیة مدنیة عن إفشاء المعلومات ما دام
یتعین علینا في هذا المقام أن نعالج أساس إعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة وعلیه 
طبقا للنصوص الخاصة أساس اإلعفاء ، ثم ( أوال)وفق القواعد العامة في القانون المدني
  (ثانیا). المعدل والمتمم 01-05التي قررها القانون 
  إعفاء البنك طبقا للقواعد العامة في القانون المدني وال:أ
اإلتفاق على فإنه یجوز  178ئري السیما المادة بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزا  
إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامه التعاقدي إال ما ینشأ عن غشه، 
باإلعفاء من المسؤولیة الناجمة عن العمل أو عن خطئه الجسیم، و یبطل كل شيء یقضي 
  اإلجرامي. 
فیعفى البنك متى أثبت نسبة حصول الضرر إلى إحترام شروط العقد، أو أن سلوكه 
كان وفق العادات المصرفیة الصحیحة مع الزبون، أو إلى سبب أجنبي عنه أو شرط صحیح 
  2في العقد یعفیه من المسؤولیة عن تعویض الضرر.
فإذا قام موظف البنك بالتحري عن الشبهة في المعامالت المالیة التي یجریها الزبون 
وبذل كل ما في وسعه من أجل إثبات الشبهة ومع ذلك لم یتوصل إلى إثبات الشبهة، فإنه 
یجوز إعفائه من المسؤولیة الناشئة عن إنتهاكه للسر البنكي متى بذل العنایة الكاملة في 
  تحري اإلشتباه.
فال یجوز إعفائه  -أي التوصل إلى قیام الشبهة -ّما إذا كان التزام البنك بتحقیق نتیجةأ
من المسؤولیة المدنیة عن إنتهاكه السر البنكي إّال إذا أثبت قیام الشبهة أو أن سبب عدم 
توصله إلثبات الشبهة یرجع إلى سبب أجنبي ال ید له فیه كعدم حصول البنك على 
  ات الكافیة من طرف بعض البنوك في حالة اإلستعالم المصرفي مثال.المعلومات والمستند
                                               
  من التوصیات األربعون لفریق العمل المالي الدولي "فاتف". 16راجع التوصیة رقم  1
  .30ھیام الجرد، مرجع سابق، ص  2
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من ناحیة أخرى فال یمكن إعفاء البنك من المسؤولیة التقصیریة إلرتباطها بنصوص 
القانون، ألنه یجوز للبنك أن یتفق مع زبونه أو مع الغیر على تعدیل قواعد المسؤولیة 
آثارها، سواء كان خطأ البنك یسیرا أو جسیما  التقصیریة سواء باإلعفاء منها أو بالحّد من
عمدیا أو غیر عمدیا، ألن قواعد المسؤولیة التقصیریة من النظام العام و هدفها هو تأكید 
  1إحترام القوانین.
تبعا لذلك یقرر المشرع المصري المسؤولیة المدنیة في جانب البنك الذي ثبت عدم 
علومات التي تم الكشف عنها أو عدم حة اإلخطار الذي قام به أو عدم صحة المص
صحتها، ویتحمل التعویض عن الضرر الذي أصاب الزبون نتیجة كشف أسراره المصرفیة 
  2جّراء اإلخطار أو المعلومات التي تم إفشاؤها دون أسباب معقولة لالشتباه.
المعدل والمتمم المتعلق الوقایة من تبییض  01-05إعفاء البنك طبقا للقانون :ثانیا
  األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما.
قرر المشرع الجزائري نص خاص إلعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة حال إنتهاكه 
 24للسر البنكي أو المهني متى كان ذلك بداعي اإلخطار عن الشبهة، وطبقا ألحكام المادة 
ومكافحتهما، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب  01-05من القانون 
یعفى األشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون لإلخطار بالشبهة الذین تصرفوا بحسن 
  جزائیة". مدنیة أونّیة من أیة مسؤولیة إداریة أو 
نالحظ أن المشرع الجزائري قد أعتمد معیار واحد وهو ضابط حسن النّیة، فیكفي أن 
ومات وأن ال یكون قد قصد به اإلضرار یعتقد المخطر صحة ما إنطوى علیه إخطاره من معل
  3بالمبلَّغ عنه.
وهو نفس المعیار الذي إعتمده المشرع الفرنسي لما أعفى البنك من المسؤولیة المدنیة 
المتعلق بمشاركة المؤسسات  1990جویلیة  02المؤرخ في  614-90بمقتضى القانون 
خدرات، بحیث نصت المادة المالیة في مكافحة تبییض األموال الناتج عن االتجار بالم
المؤسسات المالیة و الثامنة منه على أنه:" ال یجوز متابعة أعضاء مجلس اإلدارة والممثلین 
                                               
 .77عبد الفتاح سلیمان،  مرجع سابق، ص  1
  .145 -144محمد محمود سعید، مرجع سابق، ص  2
  .144، ص نفسھمرجع  3
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قوبات  متى تم  اإلخطار بحسن من قانون الع 14-226،  13- 226طبقا ألحكام المادتین 
  .نیة
ة مالیة وال یجوز رفع دعوى المسؤولیة المدنیة أو فرض أي عقوبة مهنیة على مؤسس  
  أعاله." 03أو موظفیها أو ممثلیها الذین قاموا بحسن نیة باإلخطار المشار إلیه في المادة 
المؤرخ في  1336 – 92بمقتضى القانون  90/614غیر أنه قد تم إلغاء القانون   
في الفصل الثاني  90/614، وتم إقرار مضمون المادة الثامنة من القانون 14/12/2000
والتي نّصت على عدم مسؤولیة البنك  08 -562دي والمالي في نص المادة من القانون النق
  والمؤسسات المالیة عن االخطار بالشبهة متى كان اإلدالء بالمعلومات قد تم بحسن نّیة.
كما أعفى المشرع الفرنسي كذلك أعوان الجمارك من قیام المسؤولیة المدنیة بموجب   
ا كان األمر یتعلق بجریمة تبییض األموال و لها مكرر من قانون الجمارك إذ 67المادة 
  1عالقة مباشرة بالجریمة الجمركیة.
وأما المشرع المصري فقد نهج نهجا مغایرا إلعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة، فال   
یكفي معیار حسن النیة وحده إلعفاء البنك، بل ال بّد أن یكون اإلخطار قد تم بناءا على 
ة كافیة تفید قیام الشبهة، وتقدیر األسباب المعقولة لإلشتباه یرجع أسس ومبررات معقول
ال بد أن یحدد  من المسؤولیة المدنیة كي یعفى البنكلللسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، و 
 ن،لمالیة التي یجریها الزبو ضمن وثیقة اإلخطار األسباب التي دفعته للشك في أن المعاملة ا
ویكفي أن یحدد مؤشر أو مؤشرات اإلشتباه التي سبق و أن تطرقنا إلیها الفصل األول من 
  هذه الرسالة، و أن یكون مؤشر الشبهة مؤید بمستندات وتحریات تفید قیام الشبهة. 
نظرا لوجاهة موقف المشرع المصري بإعتماده معیار األسباب المعقولة لإلشتباه   
أعادة تعدیل المادة  نا نأمل من المشرع الجزائريدنیة فإنولیة المإلعفاء البنك من قیام المسؤ 
" یعفى األشخاص الطبیعیون : المعدل والمتمم على النحو اآلتي 01-05من القانون 24
والمعنویون الخاضعون لإلخطار بالشبهة من المسؤولیة الجزائیة والذین تصرفوا بحسن 
المنصوص علیها في هذا القانون، ومن  نیة، بإرسال المعلومات أو قاموا باإلخطارات
  . "المسؤولیة المدنیة متى كان اإلعتقاد بأن اإلخطار  مبني على أسباب معقولة لإلشتباه
                                               
1
A.C. Djebara, le législateur, le blanchiment d argent et la douane, revue de la cour suprême, N 01, 2006, p165. 
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نستنتج مّما سبق أن البنك بإمكانه أن یدفع بإنتفاء المسؤولیة المدنیة استنادا إلى  وعلیه
 01-05من القانون  20دة من القانون المدني الجزائري أو نص الما 178أحكام المادة 
أي المعدل والمتمم التي تلزمه بإخطار خلیة معالجة اإلستعالم المالي ویعفى من قیام 
  .قد تقام ضدهمدنیة مسؤولیة 
  ثالثالالفرع 
  1من المسؤولیة اإلداریة اإلعفاء
المشرع الجزائري نفس المعیار في إعفاء البنك من المسؤولیة اإلداریة وهو  إعتمد
ضابط حسن النّیة، الذي یمكننا استخالصه من خالل تقّید البنك بالنظم الداخلیة المناسبة 
للتطبیق السلیم إلجراءات االخطار بالشبهة، و إمتثاله للجهات الرقابیة مع مراجعة هذه النظم 
القواعد الداخلیة التي أقرها المشرع الجزائري ضمن برنامج الوقایة بصفة دوریة، وهي 
، والتي 03-12واكتشاف تبییض االموال طبقا للمادة األولى من نظام بنك الجزائر رقم 
تتعلق بعملیات الرقابة ومنهجیة الرعایة الّالزمة لمعرفة الزبائن وتكوین المستخدمین، وتعیین 
االستعالم المالي الذي خوله القانون مهمة إرسال التقریر مسؤول مراسل مع خلیة معالجة 
  السري إلى الّلجنة المصرفیة.
  المطلب الثالث
  اتالمسؤولی جمیع معیار حسن النیة ضابط وحید لإلعفاء من
السر البنكي  انتهاك م ضده بسببأعفى المشرع الجزائري البنك من أي مسؤولیة قد تقا
أنه لم یبّین یوضح مدلول حسن  قد تّم عن حسن نّیة، غیرار بالشبهة یكون اإلخط،بشرط أن
، وهو ما سنتطرق الیه من 2الذي یؤخذ به للقول بتوافر حسن النّیة من عدمه واألساسالنّیة 
  ( الفرع الثاني).مدى كفایة معیار حسن النیة خالل مفهوم حسن النیة ( الفرع األول)،و 
  
  
                                               
،وھو استعمال خاطئ وكان حریا بھ أن یستعمل  24المشرع الجزائري مصطلح المسؤولیة اإلداریة في المادة  استعمل1
  .256مصطلح المسؤولیة التأدیبیة التي تمارس أمام اللجنة المصرفیة ، نقال عن تدریست كریمة ، مرجع سابق ، ص 
  .241عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص  2
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  الفرع األول
  مفهوم حسن النیة
وهو مفهوم عام وشامل ینطلق  ،وشرف وأخالق باستقامةیقصد بحسن النّیةالتعامل   
، یلجأ إلیه المشرع من أجل إدخال القواعد األخالقیة في ن أسس أخالقیة أكثر منها قانونیةم
  1العالقات القانونیة.
بقیام الشبهة  عتقادالمصلحة العامة بمجرد اإل باإلخطار لتحقیق القائمسعي ویكفي أنی  
المعمول به هو أن یقیم الجاني الدلیل  ساسواأل، 2لالشتباهولو لم تكن هناك أسباب معقولة 
على أنه قد توافرت لدیه مؤشرات ودالئل كافیة على الشبهة، وأن اعتقاده هذا له أسبابه 
من عدمه، من سلطات قاضي  المشروعة ویكون تقدیر تلك الشبهة ومدى كفایتها
  3،ویسري اإلعفاء حتى ولو تبین عدم صحة اإلخطار أو قضي ببراءة المتهم.الموضوع
حسن النیة متى قام البنك بتنفیذ تعلیمات الجهات الرقابیة المختصة في  ضابطویتوفر 
مجال مكافحة تبییض األموال، وقام بإبالغ خلیة معالجة االستعالم المالي بالتقاریر الدوریة 
افیة على إجراء عملیة مالیة معقدة أو ضخمة أو غیر طبیعیة، عند توافر مؤشرات ودالئل ك
  4أو أنها تثیر الشكوك والشبهات حول ماهیتها والغرض منها.
سواءا كان القید  الخروج على قیود سریة المعلوماتكما یتوفر حسن النیة كذلك عند   
لومات عن بنص قانوني أو عقدي أو إداري وذلك من أجل تقدیم الوثائق والسجالت والمع
  5عملیات تبییض األموال للسلطات المختصة عند طلبها.
سیئ النّیة ال یعفى من المسؤولیة بجمیع أنواعها،  -موظف البنك -وعلیه فالمخطر
یتقرر للزبون حق المطالبة بالتعویض عن الضرر و  ،6وبالتالي تقام المسؤولیة في جانبه
                                               
  .70اوي، مرجع سابق، ص لبنى عمر مسق 1
  .315زینب سالم، مرجع سابق، ص  2
  .91نبیل صقر، مرجع سابق، ص  3
  .90، ص نفسةمرجع  4
ویعتبر المشرع الفرنسي أن مسالة انتھاك السریة المھنیة یأتي كاستثناء من المسؤولیة تطبیقا ألحكام الفقرة األولى من  5
  ن القانون برفع السریة المھنیة.ذال یتصور القیام باإلعالن دون ا ألنھمن القانون النقدي والمالي،   8 -562المادة 
6 Thierry Bonneau, Droit bancaire, Op.cit, p 41. 
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عدمه هي من مسائل الواقع تخضع  الذي أصابه من جراء ذلك، وتقدیر سوء النّیة من
  1للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع.
التطبیقات القضائیة ذات الصلة ما قّررته المحكمة العلیا في قرارها الصادر  ومن  
أنه ال یعتد بحسن النیة  قضتفي قضیة مخالفة التنظیم النقدي، لما  07/05/1985بتاریخ 
  2.ءات المعمول بهادون إتخاذ اإلجرافي إدخال أموال للوطن 
نتساءل كیف یمكن للبنك أن یدفع بحسن نّیته بالرغم من أنه لم یحترم اإلجراءات التي 
االشتباه المصرفي التي تطرقنا إلیها سلفا التي تلزمه بالتقید بإجراءات و ینص علیها القانون 
  في محور ضوابط االخطار عن الشبهة. 
لما وضع معیار حسن   -لمشرع الفرنسيعلى خالف ا -المشرع الجزائري  أعتقد أن  
النّیة كضابط لإلعفاء من المسؤولیة المدنیة فإنه قّرر ذلك دون قید أو شرط عكس المشرع 
أعفى البنك من المسؤولیة المدنیة متى كان اإلشتباه مبنیا على أسس معقولة  الذيالمصري 
  وهو تقدیر مقبول من جانب المشرع المصري.
مسؤولیة اإلداریة على أساس حسن النیة هو محل نظر كذلك، وحتى اإلعفاء من ال  
فقد یكون موظف البنك حسن النّیة لكن لم یحترم تعلیمات الجهات الرقابیة أو عدم تقیده 
الشبهة، وبالتالي فالقول بمعیار حسن النیة یكون اكتشافم والنصوص التنظیمیة عند باألحكا
  .موظف البنك ولیة التأدیبیة في حقغیر كاف ویرتب المسؤ 
  الفرع الثاني
  حسن النیة ضابطمدى كفایة 
ار بالزبون قد یلحق أضر فة كإلتزام قانوني له إنعكاساته، إجراء اإلخطار عن الشبه إن
وهو ما ، عن إطار حسن النّیةإذا خرج لتزام قانوني في بعض األحیان نتیجة ممارسة البنك إل
أصبح وسیلة لزعزعة الثقة بین الزبون والبنك، جعل البعض یعتبر أن معیار حسن النّیة قد 
  3.نتیجة ممارسة البنك لموجب قانونيكلما تعرض الزبون لضرر  تهووسیلة إلثارة مسؤولی
                                               
  .156مروة محمد العیسوي، مرجع سابق، ص  1
منشور في مؤلف جمال سایس ، االجتھاد الجزائري في  07/05/1985بتاریخ  37941قرار المحكمة العلیا ، رقم  2
  .291قضاء الجنائي ، الجزء األول ، ص ال
  .250لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص  3
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إلخطار بالشبهة في حالة ا البنك نیةحسن تصور توافر نكثر من ذلك هو كیف واأل
تطبیق معیار  یؤكد إستبعادمبلغ العملیة المالیة حّدا معینا، وهو ما  كلما فاقبطریقة آلیة 
من  8-562حسن النیة في هذا النوع من اإلخطار ضمن أحكام الفقرة الثانیة من المادة 
  القانون المالي والنقدي .
كافیا إلعفاء البنك من المسؤولیة لیس حسن النیة وحده إعتماد ضابط أن وبالتالي ف
لقة العمل المصرفي وفق ما بمختلف أنواعها،ألن معیار حسن النیة و إن كان یهدف ألخ
الشبهة یكون أولى بالتطبیق وهو ما یعزز  لتقدیرینص علیه القانون ، فإن السبب المعقول 
وضع لما الجزائري  المشرع، و ضرورة اإلخطار بالشبهةسریة و مقتضیات البین التوازن 
من قد تضرر البنك  زبونلم یرتب الجزاء إذا تبین أن  ضابطا واحدا وهو حسن النیة،
  إجراءات اإلخطار بالشبهة والتي تسببت في انتهاك خصوصیاته المصرفیة.
، ولم بین البنك والزبونالمشرع الجزائري لم یسع إلى إحداث نوع من التوازن إذن ف
إمكانیة الحصول على التعویض عن األضرار الّالحقة به نتیجة كشف أسراره حتى  یخوله
قد رجح مصلحة البنوك في تمتعها  بذلك یكون وولو كان ذلك تطبیقا إللزام قانوني، 
  1بالحصانة المدنیة على مصلحة الزبون المتضرر.
  المطلب الرابع
  مدى كفالة حق التعویض للزبون المتضرر من إجراءات اإلخطار بالشبهة
من تبعات المسؤولیة بمختلف أنواعها من شأنه أن قانونیة إن منح البنوك حصانة 
الزبون في تعویض الضرر الذي لحق به سواءا كان الضرر معنویا یؤدي إلى إهدار حق 
كاإلساءة إلى سمعته أو مادیا نتیجة تجمید حسابه أو مباشرة إجراءات الحجز على األموال 
  2.والممتلكات الخاصة به
وبعد إجراء تحقیق اإلشتباه  ما فإذا قام موظف البنك باإلخطار عن عملیة مالیة
وأنه مع حسن نیته إال أنه  أن الشبهة غیر قائمةالمتخصصة ثبت  والتحري من طرف الهیئة
                                               
  .258تدریست كریمة، مرجع سابق، ص 1
 .471المرجع نفسھ، ص  2
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لم یكن متبصرا و تسرع في إبالغ الهیئة المتخصصة، وبالتالي فهل له حق المطالبة 
  بالتعویض؟
في  المتضرر حق الزبون نتطرق إلى إمكانیةلإلجابة على هذا السؤال یتعین علینا أن   
( الفرع األول)، ثم أساس منح التعویض ( الفرع  إجراءات اإلخطار بالشبهةعن  التعویض
  الثاني).
  الفرع األول
  في التعویض المتضرر حق الزبون
إن وضع المسالة في تشریعنا الجزائري جاءت منفردة نوعا ما و لم یقرر أي تعویض 
جراء إجراءات اإلخطار التي تسببت في حجز و/أو تجمید أمواله و كشف معلوماته، وهو ما 
أن قیام موظف البنك باإلخطار عن الشبهة بتسرع وعدم إحتیاط یعتبر جعل المشرع الفرنسي 
م المسؤولیة الجزائیة عن جریمة البالغ الكاذب، فإنه ال یمنع من قیام و إن كان ال یكفي لقیا
من القانون  1382المسؤولیة المدنیة لتوافر الخطأ الموجب لتعویض الضرر طبقا للمادة 
  1المدني الفرنسي.
" ال تقام أي أنه :بمن القانون النقدي والمالي الفرنسي   22 -561المادة  طبقا و  
ة وال یمكن أن یوقع أي جزاء مهني ضد المؤسسة المالیة أو مدیریها دعوى مسؤولیة مدنی
عند قیامهم  02- 561أو مأموریها و ممثلیها والسلطات المنصوص علیها في المادة 
ن اإلخطار قد تم وفق الشروط المنصوص علیها في أ باإلخطار متى كانوا حسني النیة ، و
  2."ة الضرر المباشر عن االخطارالقوانین والتنظیمات، وتتحمل الدولة مسؤولی
قد كفل حق التعویض للزبون المتضرر من إجراءات یكون وعلیه فالمشرع الفرنسي   
ین مصلحة الدولة كنظام ، وهذه خطوة هامة إلحداث نوع من التوازن ب3اإلخطار عن الشبهة
 مكافحة العملیات المالیة المشبوهة من جهة، وحق الزبون علىقتصادي قائم إ و  إجتماعي
  ة في نهایة المطاف.عبین أن العملیة التي أجراها مشرو في التعویض بعدما تالمتضرر 
                                               
  . 477أبو الوفاء محمد أبو الوفا إبراھیم، مرجع سابق ، ص 1
2 Voire Article 561-22 code monétaire et financier – dernière modification le 13 janvier 2018. 
3Bassin lo, la déclaration de soupçon,  . http/ www.memoirenline.com , visite le : 02/11/ 2017  
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تبعا لذلك یتعین على المشرع الجزائري أن یحذو نهج المشرع الفرنسي ویقر حق و   
إستهدفت حمایة المصلحة  أفعال جّراءالزبون في التعویض عن األضرار التي لحقت به 
ت المالیة أو إلى القائمین العامة، فضال على أنه یصعب نسبة وجود خطأ ما إلى المؤسسا
في تقدیم اإلخطار عن العملیات المالیة المشبوهة كلما توافرت عملیات مالیة تبّرر  علیها
ضمن الخطأ وجود الشبهة التي یجب االخطار عنها، فإذا وجد هذا الخطأ فإنه یدخل غالبا 
الذي یساهم فیه جمیع أعضاء المجموعة نظرا إلستحالة نسبة هذا الخطأ إلى شخص محدد 
منهم، ومن ثمة یكون على عاتق الدولة تحّمل التعویض عن الضرر الذي لحق بالزبون 
  1مراعاة لقواعد العدالة واإلنصاف.
عدالة واإلنصاف أن حرّیا بالمشرع الجزائري طبقا لمقتضیات قواعد ال انطالقا من ذلك  
عن الضرر الذي لحق  تعویضحق الویقرر  ،یحذو نهج المشرع الفرنسي في هذا الصدد
بالزبون و ثبت عدم قیام الشبهة في حقه، ألن صدور اإلخطار بحسن نّیة و إن كان ال 
یرتب قیام المسؤولیة الجزائیة فهذا ال یمنع من قیام المسؤولیة المدنیة والخطأ الموجب 
  2.الضرر لتعویض
، المعدل والمتمم 01-05من القانون  24نص المادة  تعدیل نقترحوعلى هذا األساس   
:" یعفى األشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون لإلخطار وصیاغتها على النحو التالي
بالشبهة والذین تصرفوا بحسن نیة، بإرسال المعلومات أو قاموا باإلخطارات المنصوص 
  القانون، من أیة مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیة.علیها في هذا 
تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجة، لم لو ویبقى هذا اإلعفاء من المسؤولیة قائما حتى و 
تتحمل الدولة تبعة ،و جه للمتابعة أو التسریح بالبراءةإنتهت المتابعات بقرارات بأال و  أو
  ار بالشبهة." األضرار الناجمة مباشرة عن المعلومات أو اإلخط
 اإلعفاء نطاق :أعاله تتمثل في 24األحكام المضافة إلى تعدیل نص المادة  وتتجلى
من المسؤولیة والذي یتمثل في األشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون لإلخطار 
والنطاق  ،ي المعلومات واإلخطارات بالشبهةوالذي یتمثل ف موضوع اإلخطاربالشبهة و 
                                               
  .483،ص سابقأبو الوفاء محمد أبو الوفا إبراھیم ،مرجع 1
، مذكرة ماجیستیر تخصص قانون مسؤولیة البنك عن جریمة تبییض األموال في التشریع الجزائريعمار مصطفاوي،  2
  .141،ص  2008/2009األعمال، كلیة الحقوق بجامعة محمد خیضر بسكرة 
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وجه للمتابعة أو حكم الأغایة صدور أمر ب لإلعفاء من المسؤولیة وسریانه إلى الزمني
عند ممارسة البنك نتهاك السر البنكي ا الذي تتحمله الدولة نتیجة التعویضقضائي بالبراءة، 
  لموجب قانوني.
یتعّین على البنوك والمؤسسات المالیة وممثلیها والعاملین فیها ال سیما نشیر إلى أنه   
أن یقّدر جیدا حالة االشتباه لكي یقوم باإلخطار نظرا لآلثار  ،مسؤول المطابقة بالبنك
 المترتبة عن هذا اإلخطار من حیث اإلعفاء ومن حیث تحّمل تبعات عدم ثبوت الشبهة
  الحكم بالبراءة من طرف المحكمة.أو بصدور أمر باألوجه للمتابعة 
  الفرع الثاني
  متضررأساس منح التعویض للزبون ال
للزبون حمل الدولة للتعویض المترتب عن األضرار الحاصلة تساس أحول الفقه  تلفاخ
أن منح التعویض یكون استنادا إلى  ذهب الى ات اإلخطار بالشبهة، فمنهم منإجراء نتیجة
على القانون، ومنهم من یرى أن منح التعویض من جانب الدولة یكون  خاص یقرره نص
  .في تنظیم المجتمعتها وظیف أساس اجتماعي ینطلق من
  أوال:األساس القانوني
ن مسؤولیة الدولة في تحّمل التعویض یرجع إلى أساس قانوني مفاده أن الدولة یقع إ
وٕاذا أخفقت في ذلك فإنها تتحمل مسؤولیة  ،على عاتقها حمایة كافة األفراد من الجریمة
أن تتحمل التعویض الذي لحق ة فشلها في منع وقوع الجریمة، ومن ثمة یتعین على الدول
  1.شخاصباأل
مصدره من خالل العهد العالمي  منح التعویض للضحیةالقانوني في  ویستمد األساس
لألمم المتحدة في الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الجمعیة العامة 
ضمان عالج فعال ألي  على همن 02المادة لزم الدول بمقتضى ، والذي أ1966دیسمبر 16
                                               
القانوني ،  ، المجلة األكادیمیة للبحث حق المجني علیھ في اقتضاء حقھ في التعویض من الدولةخلفي عبد الرحمان،  1
  . 25، ص 2010جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، العدد األول 
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حتى ولو أرتكب هذا األعتداء على أشخاص یعملون  رحالة إعتداء على حقوق المتضر 
  1بصفة رسمیة.
دیسمبر سنة  19إلى  14كان للمؤتمر العربي المنعقد في تونس خالل الفترة من و
الدور البارز في تقریر حق الضحیة المتضرر في الحصول على تعویض طبقا  1974
سالمي المعروف " ال یطل دم في اإلسالم"، و أهم ما أوصى به هو أن الدولة في للمبدأ اإل
اإلسالم یقع على عاتقها منع الجریمة وٕاذا لم تتمكن من ذلك وجب علیها أن تعید التوازن 
  2الذي أخلت به الجریمة ، وذلك من خالل دفع الدیة من بیت مال المسلمین.
السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین بمیالنو مم المتحدة مؤتمر األ كما نادى
اتخاذ تدابیر وطنیة ودولیة من أجل  ضرورةعلى  1985سبتمبر  06ا المنعقد بتاریخ بایطالی
اإلعتراف العالمي بحقوق ضحایا الجریمة، فتعویض المتضرر عما أصابه من ضرر واجب 
للضحیة، و أساس ذلك ما وعلى الدولة تحمل التعویض المناسب  ،لى كل مرتكب لجریمةع
:" ینبغي تشجیع إنشاء وتعزیز وتوسیع الصنادیق الوطنیة على أنه  13جاء في البند رقم 
المخصصة لتعویض الضحایا، ویمكن أیضا عند اإلقتضاء أن تنشأ صنادیق أخرى لهذا 
الغرض بما في ذلك الحاالت التي تكون فیها الدولة التي تنتمي إلیها الضحیة عاجزة عن 
  3"عویضها عما أصابها من ضرر.ت
الزبون المتضرر عن إجراءات  لتعویضعات التي أخذت باألساس القانوني ومن التشری
یض حتى بالنسبة ي الذي أقّر حق األشخاص في التعو المشرع الفرنساإلخطار بالشبهة، 
  4.الدولة بالمساهمة في تحمل التعویض وألزم ،للجرائم غیر العمدیة
من القانون النقدي والمالي أین أقّر   22 -561وهو ما یتجلى من خالل المادة  
المشرع الفرنسي صراحة التعویض عن االجراءات المترتبة عن االخطار بالشبهة و سببت 
  ضرر للزبون.
                                               
، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع ، دور أجھزة العدالة الجنائیة في حمایة حقوق ضحایا الجریمةعبد الكریم الردایدة ،  1
  .216، ص  2012عمان ، 
  .25خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  2
  .221،241، ص ص سابقالردایدة، مرجع عبد الكریم  3
، للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامعیة المطول في القانون المدنيعبد األمیر إبراھیم شمس الدین،  4
  . 429، ص 2011
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یتعّین منح التعویض عن اآلثار المترتبة عن اإلخطار بالشبهة بالنسبة  ذكره ومما سبق
مؤداه أن  ،البنكیة وما ینجّر عنه من إجراءات تحفظیة على أساس قانونيالنتهاك السریة 
ینص القانون صراحة على إلزام الدولة بتحمل التعویض عن األضرار الّالحقة بالزبون كي 
  التعویض. حقه في یضمن
  االجتماعياألساس  - ثانیا
لتعویض یرجع إلى مبدأ تحمل الدولة مسؤولیة ایرى فریق آخر من الفقه أن أساس   
أدبي مقتضاه تحمل مسؤولیة التعویض عن  التزامجتماعي، بحیث یقع على الدولة التكافل اإل
الجریمة من میزانیتها العامة، و طبیعة التعویض الذي یحصل علیه الضحایا هو نوع من 
  1أنواع المساعدة االجتماعیة.
الزبون عن األضرار نتیجة إلى أن التزام الدولة بتعویض و یستندون في ذلك   
اإلخطار بالشبهة هو ذات األساس الذي یقوم علیه صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب في 
اعتمدته غالبیة التشریعات ومنها التشریع الفرنسي، یحیث أقّر صراحة مسؤولیة ، و قد 2فرنسا
الدولة تحمل التعویض عن األضرار الناتجة عن اإلخطار بالشبهة وهو ما نص علیه 
  من القانون النقدي والمالي. 08فقرة  562بموجب المادة 
ل الدولة مسؤولیة تعویض المتضررین حمو أن المشرع الجزائري سبق له  نالحظ أن و
بنص القانون في بعض الحاالت، ومنها حالة المتضررین من حوادث المرور عندما یستحیل 
الصادر بتاریخ:  15-74على شركات التأمین تعویض المتضررین بموجب األمر رقم 
30/01/1974 .  
بموجب المرسوم المستحدث  صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب ل نفس األمر بالنسبة  
و المتعلق بمنح تعویضات لصالح  1999فبرایر  13المؤرخ في  99/47التنفیذي رقم 
  األشخاص ضحایا اإلرهاب.
ائن عن لضمان الزبورصة كذلك تم استحداث صندوق خاص وفي عملیات الب  
إلتزامات الوسطاء في عملیات البورصة و الذي یتم تمویله من أشتراك الوسطاء و مساهمات 
                                               
  .26خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  1
  .484أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراھیم ، مرجع سابق، ص  2
 الفصل الثاني  العالقة القائمة بین اإلخطار الشبهة و السر البنكي واآلثار المترتبة عنها
       
255 
 
شركة تسییر بورصة القیم المنقولة والغرامات المنصوص علیها في المرسوم المتعلق ببورصة 
وبالتالي یتم تعویض الزبائن عن كل ضرر یلحق بهم نتیجة أعمال الوسطاء  ،القیم المنقولة
  1لبورصة.في ا
أن خاصة قترح استحداث صندوق خاص لمنح تعویضات لفائدة الزبائن و بذلك فإننا ن
المشرع الجزائري قد نص على استحداث صندوق خاص بتسییر األموال المجّمدة أو 
المتعلق بإجراءات حجز و  113-15من المرسوم التنفیذي رقم  04المحجوزة بموجب المادة 
الوقایة من تمویل اإلرهاب ومكافحته، وبالتالي ال ضیر أن یتم تجمید األموال في إطار 
تحدید حساب خاص في هذا الصندوق لمنح تعویض للزبائن المتضررین من إجراءات 
  اإلخطار عن الشبهة.
وینشأ صندوق المشرع الجزائري أن یستدرك هذا الفراغ القانوني  وعلیه یتعین على  
وبهذا نكون قد حققنا   ،ء انتهاك أسرارهم البنكیةقبول جراخاص لمنح المتضررین تعویض م
حصانة قانونیة عن  منحهمن خالل  في كشف األموال المشبوهة بین مصلحة البنكتوازنا 
جّراء اإلخطار به وحق الزبون في التعویض عن األضرار الّالحقة  ،كل مساءلة قد تقام ضده
 ستتبع ذلك من كشف ألسراره وخصوصیاته.یوما 
  
  
                                               















































أهم آلیة قانونیة في ن االخطار بالشبهة یعتبر أواضحة هي  حقیقة إلىتم التوصل  
درجة أولى إلى استكشاف ب، ویهدف وتمویل اإلرهاب موالمكافحة عملیات تبییض األ
ؤشر الشبهة في المصرفي وتحدید م لتحريإجراءات ا العملیات المالیة المشبوهة من خالل
 إكتشافها.كل عملیة یتم 
في مكافحة  ستعالم المالياإل معالجة خلیةو یأتي في مرحلة ثانیة الدور الهام ل 
 وذلك من خالل الوظائف والصالحیات التي ،تبییض األموال وتمویل اإلرهابعملیات 
في مالحقة ز ناجحة بامتیا وهي آلیة، اتخاذ تدابیر الحجز و/أو التجمیدمنحها المشرع في 
  یقومون بأفعال إرهابیة.األموال والعائدات المملوكة ألشخاص و كیانات 
بل یتحلل منه  على إطالقه،لیس في مواجهة الزبون كما أن إلتزام البنك بالسر البنكي 
من دائرة الحضر الى  السروهنا یخرج  بإكتشاف عملیات مالیة مشبوهةكلما تعلق األمر 
  خالفا للقواعد المقررة لسریتها. عن معلومات خاصة بالزبونلبنك ادائرة االفصاح ویعلن 
  وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج تتمثل في:
أو أموال موجهة  إن اإلخطار بالشبهة إلتزام یقع على البنك كلما تبین وجود عملیة -1
الشبهة  و تمویل االرهاب یتعین على البنك القیام به بمجرد إكتشافلتبییض االموال أ
حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ العملیة، و أحاطه المشرع الجزائري بضمانات قانونیة تتمثل 
إذا خالف ضوابط اإلخطار ولم في حق البنك الجزائیة والتأدیبیة ترتیب المسؤولیة في 
 یخطر الهیئة المتخصصة بوجود الشبهة.
كـل عملیــة تفــوق الحــد  یعنـي فــي كــل الحـاالت التبلیــغ عــناإلخطـار بصــفة آلیــة ال  ان  -2
علــى ، بــل یتعــین 153 -15الــذي حــدده المرســوم التنفیــذي المرســوم التنفیــذي المقــرر 
وٕاذا تبـین أن ، بالعملیـةوهویـة القـائم  األمـوال  نك ان یسـتعلم بكـل الطـرق عـن مصـدرالب
  الهیئة المتخصصة بذلك. إبالغالعملیة مشبوه یتعین تحریر تقریر سري و  مبلغ
قمنا في مستهل هذه الدراسة باإلشارة إلى عن العملیات المشبوهة خطار اإلنظرا ألهمیة  -3
اإلستئناس بها في تقدیر  في البنوكوالتي تساعد بعض مؤشرات االشتباه المصرفي 
عاییر حالة اإلشتباه، ویتعین على المشرع الجزائري أو المنظم البنكي أن یقوم بوضع الم




 زبونیتعین على البنوك عندما تثور لدیها الشبهة أن تمتنع عن إجراء العملیة لصالح ال -4
لمدة أن تحتفظ البنوك  والحذر علىالحیطة موجب فرض ی، مباشرة ودن اطالعه بذلك
وجمیع البیانات  زبائنسماء المالئمة بكافة األوراق والمستندات والسجالت المدون فیها أ
، وذلك من أجل تیسیر حصول السلطات المختصة المتعلقة بالعملیات المالیة البنكیة
على ما یلزمها من معلومات إلجراء التحقیقات و القیام بالمالحقة الجزائیة للمتورطین 
 .المشبوهة اتفي العملی
ونیة ویوجه بصفة حصریة وفق الشروط واألشكال القان هةاإلخطار بالشبیجب تحریر  -5
لخلیة معالجة اإلستعالم المالي وهي الهیئة الوحید المخولة قانونا في التقریر بوجود 
 الشبهة من عدمها و إحالة الملف إلى الجهة القضائیة.
من خالل الوظائف  یتضحاالستعالم المالي معالجة خلیة الدور البارز لإن  -6
على  عتراض بصفة تحفظیةاإل  سیمااللخلیة ل لمشرعاالتي خولها والصالحیات 
على تنفیذ أي عملیة بنكیة وطلب الحراسة القضائیة  المشبوهة، العملیات البنكیة
مكافحة األموال المشبوهة والتصدي لها حتى یتم  مشبوهة ضمن اآلجال المحددة بهدف
  التأكد من مصدر األموال ووجهتها.
الخاصة بالمسؤولیة المدنیة للبنك  أن المشرع الجزائري لم یفصل في األحكام لوحظ -7
المشبوهة التي ثبت فیما بعد أنها أموال  األموالعن  اإلخطارالمترتبة عن الخطأ في 
 رهاب.و تمویل اإلمن شبهة تبییض االموال الزبون  براءةبصدر حكم  ومشروعة 
یقرر ضرورة الحصول أن القانون لم یحسب للمشرع الجزائري نقطة ایجابیة هامة وهي  -8
على غرار الشبهة قیام في حالة  بیانات ومعلومات الزبوناإلطالع على ب على اذن
أهدر ضمانات السریة البنكیة عندما أجاز بعض التشریعات كالمشرع اللبناني، بل 
اإلطالع على الحسابات والمعلومات دون بصفة مباشرة المالي  االستعالممعالجة لخلیة 
  شرط.أي قید أو 
في حال عدم القیام باإلخطار وكل ذلك ئري عقوبات جزائیة وتأدیبیة قرر المشرع الجزا -9
أنه خرج  مة تبییض األموال وتمویل االرهاب، إالبهدف ضمان التصدي األمثل لجری
عن القواعد المألوفة في توقیع عقوبة الغرامة بالنسبة لألشخاص الطبیعیة والمعنویة، 
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خاص المعنویة والطبیعیة عند ارتكاب وذلك عندما وّحد عقوبة الغرامة بالنسبة لألش
 الجرائم المتعلقة بالإلخطار عن الشبهة.
عملیات هناك إجماع لدى مختلف الجهود الدولیة الرامیة إلى مكافحة توصلنا إلى انه   -10
أمام السلطات  حائالأن السریة المصرفیة یجب أن ال تقف تبییض األموال على 
للتحقق من  الكافیة المعلومات المصرفیةكینها ب، وتمشتباهبتحقیق اإل المكلفةالمختصة 
، وبالتالي ال یسأل البنك عن أنتهاكه للسر البنكي مسار تلك األموال ومدى مشروعیتها
 بمناسبة آدائه لموجب قانوني.
 إن مسألة رفع السریة المصرفیة و إتاحة المعلومات المصرفیة وتبادلها بین السلطات  -11
یكون  قیام االشتباهإن مجرد  ینة لرفع قید السریة بلالمختصة ال یتطلب إجراءات مع
 .بنكیةكافیا لتبریر رفع السریة الوحده 
یمثل استثناء من مبدأ السریة المصرفیة تملیه ضرورات مكافحة  اإلخطار بالشبهةإن  -12
 وتمویل اإلرهاب.األموال  تبییضنشاط 
على قیام البنك ان األثر المترتب  استخلصنا نتیجة مهمة من هذه الدراسة وهي  -13
وكل ذلك تشجیعا  ،من أیة مسؤولیةو إنتهاك السریة، هي إعفائه هة باإلخطار بالشب
 .تمویل اإلرهاب لكشف عملیات تبییض األموال و
المعدل  01-05قانونال من 24المادة  بمقتضى أن إعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة -14
 المترتبة على انتهاكلمسؤولیة حمایة مسؤولي وموظفي البنك من امن شأنه  ،والمتمم
ومن ثمة فالبنك یدفع  بالشبهة، باإلخطارقاموا  إذاالمعلومات ،  إفشاءأي قید على 
المعدل  05/01من القانون  20نص المادة  إلىاستنادا  القانونیة ةبانتفاء المسؤولی
 م.والمتم
البنكي على ضابط وحید وهو انتهاك السر  مسؤولیةمن البنك عفاء لمشرع إقصر ا -15
على خالف بعض  ،التي قد تثار ضد البنك أنواع المسؤولیةحسن النیة في مختلف 
لإلعفاء من المسؤولیة التشریعات التي تقر ضابط األسباب المعقولة في تقدیر الشبهة 
 حسن النیة لإلعفاء من المسؤولیة الجزائیة. المدنیة واإلداریة و ضابط
 إعمالمن خالل  ،حق الرجوع على البنك المتضررللزبون لجزائري المشرع ا لم یخول -16
إذا أخطا موظف البنك في تقدیر مؤشر  قواعد المسؤولیة المدنیة للمطالبة بالتعویض
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على حساب   لتعویضأي مسؤولیة لوبذلك یكون قد أعطى حصانة للبنوك من  ،هشتبااإل
 .الشبهةبلزبون المتضرر من إجراءات اإلخطار ا
الجزائري على مسالة تعویض األضرار الالحقة بالزبون نتیجة المشرع  سكوت  -17
خطار بالشبهة، من شأنه اختالل في الحمایة القانونیة الخاطئة والتعسفیة لإلجراءات إلا
 .ویجعل لزبون ضعیفا في العالقة القانونیة التي أساسها عقد السر البنكي
عالقة طردیة ولیست لشبهة على أنها وتظهر العالقة ین السریة المصرفیة واإلخطار با -18
، فكلما إعتمدت الدولة في تطبیق السریة المصرفیة كلما زاد النشاط غیر عكسیة
المشروع و تبییض األموال، وكلما خّففت الدول في تطبیق السریة المصرفیة قل نشاط 
 تبییض األموال.
ة البنكیة و قانون ال تعارض بین قوانین السری توصلنا الى نتیجة هامة تتمثل في أنه -19
المعدل والمتمم، فإلتزام البنك بالسریة وٕان كان یهدف إلى  01-05تبییض االموال 
تحقیق التوازن بین مصلحة المجتمع في أمنه اإلقتصادي واإلجتماعي و مصلحة 
الزبون في المحافظة على سریة حساباته فإنه من جهة أخرى من األهمیة بما كان أن 
  .یة البنكیة عقبة أمام مكافحة العملیات المشبوهةال تكون قوانین السر 
  قتراحات:اإل
نقترح ضرورة إلزام العاملین بالبنوك بالمبادئ المصرفیة األساسیة لمكافحة عملیات   -1
تبییض األموال من خالل تدریب العاملین بالبنوك وتنمیة الحس المصرفي لدیهم من 
والبیانات المتوفرة للتعرف على  بالسجالت واالحتفاظخالل تطبیق مبدأ اعرف عمیلك 
 .شبهةأي  ازبونت تثار فیه عن ااألشخاص وهویاتهم حتى یرجع إلیها البنك في أي وق
سیاسات وٕاجراءات الضبط الداخلي المتعلقة بمكافحة عملیات تبییض األموال  إتباع  -2
ختصاصات لبنوك حدود واضحة للمسؤولیات واإلوذلك بوضع ا ،وتمویل اإلرهاب
استخدام المجرمین للتسهیالت التي تقدمها البنوك  إمكانیةط التي تحد من والضواب
 واستغاللها في عملیات تبییض األموال .
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یجب أن تتبنى البنوك سیاسات داخلیة واضحة لمكافحة تبییض األموال كاالستعانة   -3
بنظام مركزي للمعلومات داخل كل بنك وتدریب العاملین في البنوك على التعامل مع 
 المشتبه بهم  زبائنلا
یتعین على المشرع الجزائري أن یحدد نطاق إعفاء البنك من المسؤولیة على أن یشمل  -4
من  24نقترح أعادة صیاغة المادة اإلخطارات بالشبهة و المعلومات، و علیه 
یعفى األشخاص الطبیعیون  :"المعدل والمتمم على النحو اآلتي 01-05القانون
بإرسال  ،خطار بالشبهة والذین تصرفوا عن حسن نیةلإل والمعنویون الخاضعون
باإلخطارات المنصوص علیها في هذا القانون، من أیة مسؤولیة  االمعلومات أو قامو 
 إداریة أو مدنیة أو جزائیة.
، أو تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجة ویبقى هذا اإلعفاء من المسؤولیة قائما حتى ولم
  ه للمتابعة أو التسریح بالبراءة.انتهت المتابعات بقرارات بأال وج
في هذه الحالة تتحمل الدولة تبعة األضرار الناجمة مباشرة عن المعلومات أو و  
  اإلخطار بالشبهة."
نأمل من المشرع الجزائري إعطاء مفهوم واضح إلجراء المصادرة ال سیما إذا تعلق  -5
 ، وبات لمجلس األمنوحدة للجنة العقو األمر بأموال األشخاص الواردة في القائمة الم
المشبوهة المملوكة  اقتسام األموالیسمح ب قانوني سد الفراغ من خالل إقرار نص
وكانت االجراءات  منى تحدیدهم بمقتضى قرارات مجلس األین جر إلرهابیین والذل
 مشتركة بین أكثر من دولة.
ل المسؤولیة الجزائیة في حق المسؤو  أن ینص صراحة علىعلى المشرع الجزائري  -6
بالمطابقة المكلف بمكافحة تبییض األموال بالبنك ألنه هو المعني بصفة مباشرة بنص 
القانون بتحریر و إرسال اإلخطار بالشبهة لخلیة معالجة اإلستعالم المالي.، ولذلك فإنه 
:"یعاقب المسؤول عن المطابقة كما یلي 32تعدیل صیاغة المادة من الضروري 
 و/ أو إرسال اإلخطار بالشبهة."بق معرفة عن تحریر بالبنك الذي یمتنع عمدا وبسا
حسن إن إعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة عن انتهاك السر البنكي بناءا على معیار  -7
محمي البنك ألن ذلك یجعل غیر كاف وهو یمس أصال بمقومات السر البنكي، النیة 
ه كان على المشرع ، وعلیللشبهةلم یتوافر لدیه سبب معقول من أي مساءلة حتى ولو 
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والتمییز بین ضابط اإلعفاء من  01- 05من القانون  23تعدیل نص المادة 
متى كانت هناك أسباب المسؤولیة الجزائیة والمدنیة، على أن تنتفي المسؤولیة المدنیة 
 .شتباهمعقولة لإل
عن الخطأ في تعویض ري في األحكام الخاصة بالال بد أن یفصل المشرع الجزائ -8
بعد صدور  أوالمشبوهة التي ثبت فیما بعد أنها أموال مشروعة  األموالعن  اإلبالغ
أن یعید صیاغة  و ،األموال وتمویل االرهابمن شبهة تبییض الزبون حكم بالبراءة 
الذي  زبونیتعلق بتعویض الضرر الحاصل للأحكام جدیدة لسد الفراغ وخاصة فیما 
وبهذا نكون قد حققنا  ،المشرع الفرنسيعلى غرار  فیما بعد أن أمواله مشروعة یتبین
من كل انتهاك وضرورة اإلخطار عن  السر البنكيمن التوازن بین الحفاظ على نوع 
 .الشبهة بهدف مكافحة األموال المشبوهة
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یقوم النظام البنكي في كل الدول على مبدأ السر المصرفي نظرا  لما یحققه من مصالح متوازنة في 
تحقیق المصلحة العلیا للدولة وحفظ أسرار الزبائن وعملیاتهم البنكیة، وقد یحدث عند قیام الزبائن بإجراء 
غیر عادیة وتخرج عن إطارها  عملیات مالیة أو إیداع األموال بالبنوك أن یكتشف البنك أن هذه العملیات
المألوف، وعند قیام البنك بإجراءات االستعالم المصرفي قد یستخدم السر البنكي مطّیة للتستر عن مصدر 
  األموال ووجهتها، خاصة إذا تم اللجوء إلى البنوك التي تعتمد مقومات السریة المطلقة لنظامها اإلقتصادي.
تحداث آلیة تتمثل أساسا في إلزام البنوك باإلخطار عن وألجل مكافحة األموال المشبوهة تم اس
العملیات المالیة المشبوهة، و هنا یجد البنك نفسه متجاذبا بین حتمیة اإلخطار بالشبهة وضرورة االلتزام 
  بالسر البنكي.
فیتدخل المشرع الجزائري للموازنة بین التزامین متعارضین، من خالل إقرار نصوص تسمح بالخروج  
سر البنكي استثناءا لتشجیع البنوك باإلخطار عن األموال المشبوهة مقابل إعفائها من أي مسؤولیة عن ال
  قانونیة.
  السر البنكي  –العملیات المالیة البنكیة  -اإلخطار بالشبهة الكلمات المفتاحیة:
 
Le résumé:                                          
  le système bancaire sur l'échelle international repose sur le principe du secret bancaire tenant en 
compte ce qu'il  réalise comme intérêts équilibrés dans l'atteinte de l'intérêt supérieur de l'état aussi la 
préservation des secrets du client et de ses opérations bancaires, Quand les clients effectuent certaines 
opérations financières ( bancaires ) ou lors du dépot de certains fonds dans les banques, la banque peut 
révéler que ces opérations sont anormales ( irrégulières ) et elles sortent de leur cadre habituel ; et 
quand elle fait ses procédures d'enquête financière, elle utilise le secret bancaire comme moyen pour 
dissimuler la source des fonds et de leur destination, surtout si l'on recourt aux banques qui s' appuient  
sur des constitutifs du secret absolu dans son système économique . 
 Et pour la lutte contre les fonds suspects, un mécanisme a été mis en place il consiste 
essentiellement à obliger les banques à la notification des opérations financières suspectes , et c'est ici 
où la banque s'est retrouvé attirée entre l'obligation (le déterminisme) à notifier la susception et la 
nécéssité de respecter la confidentialité bancaire. 
Alors le législateur algérien intervient pour équilibrer entre les deux engagements opposés à 
travers l'adoption des textes permettant la sortie du secret bancaire à titre d'exception pour encourager 
(susciter) les banques à la notification des Fonds suspects en parallèle de la dispenser de toute 
responsabilité juridique. 
Mots clés: déclaration du coupçon – Opérations bancaires financières- Secret bancaire 
 
